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» وقل رب زدني عاما ( 


إلى روح والدي .. 


إلى روحهما الطاهرة .. 


جیاد. 


شكر و تقدير: 


إن هذه الاطروحة الجامعية هي ثمرة ! لمجهودات ! لشتركة التي قمت بها 
تحت إشراف إستاذي | لمحترم ' منصور بن لرنب ٠‏ الذي لم يبخل علي لا 
و ف و کاو اوی مت ی ر 


تي اي أنه من الواجب العلمي والآخلاقي أن أنوه بالساعدات 
والملاحظات التي قدمت لي من لدن الأاساتذة والمهتمين بالموضوع»› دون أن 
ُنسی أن اشكر أفراد عائلتي الذين وقفوا إلى جانبي لإنجاز هذه الاأطروحة. 

كما انتهز هذه الفرصة الشمينة لاتقدم بشكري المزير إلى هيئة عمال 
الاج ال هارا ووو اعرا هه اشوخ إل الو 
بشکل لائق ومقبول لأعضاء لحنة المناقشة اأموقرة. 


التعبير أو المضمون فإنني أنا الملسؤول الوحيد عنها بالدرجة الآاولى. وإئي 
سالتزم أمامكم بتعديلها وإئرانها في طبعة جديدة إن شاء الله. 


الطالب : جياد اعثامنة 


ف 


إن موضوع الإصلاح الإداري أصبح حدیث الساعة لدی الكثير من علماء الإدارة 
امو ی سا ع بل وغ ال عا الاي 220ا يا افم 
اع لف الكو مو اتون 0 ى هي الو ن الاش ي اة 
التحسة من هة اا عل اة وا لو ااا اة و اوت 
بتوكت اها آ وقفلا علي فة الواح الإذارى الال أن ى هة اة 


ولا غضاضة في مثل هذا الإعتقاد» ولكن القضية هي أن أداء الجهاز الإداري لم 
يكن دائما في مستوي التطلعات» ما إنعكس سلبا على الإنسان أولاء ثم على أهداف 
خطط التنمية الإقتصادية والسياسية والثقافية والإجتماعية ثانيا. 


إعادة النظر فى الكثير من البديهيات والمسلمات حول قضية إصلاع الإدارة. لذا 
تسعى معظم الحكومات - خاصة حكومات الدول المستضعفة - إلى إصلاح إدارتها 
مسن أجل تحسين الاداء الإداريء والقضاء على التعقيدات الإدارية والامراض 
البيروقراطية (ءiعه!طادم‏ سدع 8)» أي خلق إدارة فعالة ورشيدة. وبالمقابل نجد 
عامة الناس ينادون بإصلاح إداري شامل يحقق لهم مطالبهم الشرعية» ويهدف 
إلى القضاء على الآامراض الكتبية وظاهرة الاغتراب الاجتماعي والاداري 
(Alienation)‏ )1(. 


الو افع ان اقام انف العو ىة و اتان الوغى اللعياسى .الام ورون 
الفونة القكد ر لوخية وقصام المهارات القن بت بها عالم اليو قد قف 
عن وجود فجوة عميقة بين مايسمى بالدول المتقدمة ومايسمى بالدول 
السفضفة وك الفجوة دفخت طالحديد من الذول المتسضعة إلى مماولة إنحهاع 
اسلوب "العلاح بالمثل" نطادوه6«ه1!والتقليد الأعمى للغرب» بحجة اللحاق بالركب 
الشاري: وقد مكلت فلك الخاولاه قى قبس ذه الدول للعدية مئ الي إذارة 
اة ر اة الك و انوا سات الاعات المي ال 


1- علي محمد النقويء» الاتجاه الغربي من منظار إجتماعي» طهران : معاونية العلاقات الدولية في منظمة 
الاعلام الاسلامي» 1409ھ - 1989م ص 24-23. 


لاي :اشيا الكر ومع دة المحو ن وإ عة ل اودازة حي ولل عاي 
ذلك... 


وقد أجبرت ظروف التغير هذه صانعي السياسات على محاولة الفهم العميق 
لإبعاد العمليات التنموية في الدول المستضعفة»ء ومنها الحزائر والتي محل 
الدراسة الميدانيةء إلا أن تلك المحاولة كانت قدتركزت حول عمليات التدمية 
الإقتصادية والإجتماعيةء ولم تحظ التنمية الإدارية الشاملة إلا باهتمام طفيف. 
ومن هنا فإن هذه الدول المستضعفة هي بحاجة إلى إصلاح إداري شامل وأصيل في 
مختلف أجهزتها الإدارية التابعةء إنطلاقا من فهم الآبعاد البيسية والشقافية 
والحسضارية في الإصلاع الإداري من جهةء والدعوة إلى أسلوب العلاج بالضد 
طم والابتعاد عن التغريب والتقليد الأعمى من جهة ثانية. 


إن دراستنا للاصلاحات الإدارية في الجزائر تعبر عن جهد متواضع للفت 
النظر إلى أهمية الإصلاح الإداري الشامل والاصيل ودوره في إحداث التطويس 
الإداريء وبناء إدارة فدالة تکون في خدمة عامة الشعب. 


وأنظلاقا سن اة النحةة اشن إلى الهدف الأشاسن المقوخى من هذه 
الدراسة والذي يتمثل فى البحث - دراسة - الخلفيات الثقافية والابعاد السياسية 
والاستراتيجية للاصلاحات الإدارية الحالية. 


والهدف الآخر من البحث هو تحليل الواقع الإداري الجزائري وتفسير بعض 
الواح تي ل اة عن اله ال موا ت ا 
فیها إدارتسا. 


أما حول إشكالية البحث التي أنطلق منهافإنها تتمشل فى أن الإدارة 
المزاثرية لم تشهد بعد الإصلاح الإداري الشامل والجذري الذي يهدف إلى بناء إدارة 
فعالة تكون في خدمة عامة الشعب. وإذا سلمنا جدلا بان الإصلاحات الإدارية التي 


قام بها النظام السياسي كبديل عن معالجة المشكلات التي تتخبط فيها إدارتناء 
فهي في الحقيقة عبارة عن مجرد إصلاحات جزئية وطفيفة للحفاظ على 
الرئيسى للأزمة التي يتخبط فيها المجتمع. 


هذه الإصلاحات بعيدة عن القاعدة إلى جانب انفصال شبه تام بين العلماء والقاعدة 


إن الفرضيات التي نشيرها في دراستنا هذه تتمشل أساسا في النقاط 
التالية : 


الفر ي الاولى : هل 'لاصلاحات الإدارية التى عرفتها جزائر الآ تتقلال 
س مرحلة 1 تينات إلى مرحلة السبعينات كانت جزئية ؟ 


النرضية الثانية : وهل الإصلاحات الإدارية الجديدة لها دور في التنمية 
الإدارية الشاملةء أم يكون مصيرها مثل الإصلاحات السابقة ؟ 


الفرضية الشالثة : وهل للاصلاحات الادارية علاقة بالواقع الإداري 


الفرضية الرابعة : ثم هل الاصلاحات الإدارية المديدة يمكن أن تكون 
كانطلاقة في القضاء على الظواهر السلبية للأمراض المكتبية والتعقيدات الإدارية 
(أي الظاهرة البيروقراطية المنغلقة أو الهجينة) (1). 


اسا التهع السشففمل فى هذه الدراشة هو اللنهخ الوضقى القحليتي الذي 
يعتبر طريقة من طرق التحليل العلمي» ومنظم للظاهرة المدروسة ووصفهاء وجمع 
المعلومات وتحديد المشكلةء وتقويم الظاهرة والقيام مقارنة بعض الظواهر (2). 
1-راجع فى هذا الشان الكتاب الأكادهي الاتي : 


A. F. Leermans (editior), The management of change in goverment, Netherlands : matioinus Nijhoff. the 
hagve, 1976, pp. 118-119. 


2- عمار بوحوش» محمد دنيبات» مناهح البحث العلمي أسس واساليب. الطبعة الآولى» الآردن : مكتبة 
المنار» 1989, ص 128. 


وإنطلاقا من هذه الدراسة ساحاول أن أتطرق في البداية إلى المدخل العام 
التاريخى لفهم حقيقة الإصلاحات الإدارية الحالية ورسم معالم الاستراتيجية 
الإدارية فى مجال الإصلاح الإداري الشامل والآصيل. 


أما في الفصل الأول أتطرق إلى الإطار الفكري والنظري للاصلاح الإداريء 
وتحديد الأصول والمبادى التي يبنى عليها الإصلاح الإداري الشامل والجذريء 
لنتوصل إلى خلق قاعدة نظرية متينة قد تكون المنطلق الاساسي في البحث 
والدراسة لواقع الإدارة الجزائرية خاصة وأن المفاهيم واللصطلحات أصبحت غير 
محايدة. وبالتالي لها خلفياتها الفكرية والحضارية. 


أما في الفصل الثاني ساحاول تسليط بعض الأضواء الكاشفة على الإصلاحات 
الإدارية الى عرفتها المزائ منذ الإستقلال إلى غاية إقرار نظام الشعددية 
السياسية الذي نض عليه دستور 1989 ننا لا نستطيع فهم واقع الإدارة 
الجزائرية والتطلع إلى الإصلاح الإداري الشامل والجذري» إلا بدراسة الإصلاحات 
الإدارية السابقة وتشخيص المشكلات التي تتخبط فيها الإدارة الجزائرية. 


وإذا كان القصذ من هذه الدراسة حو معالجة ودراسة الإصلاحات الادارية فى 
ظل التغيرات السياسية الجديدة فإدنى ساحاول في الفصلين الثالث» والرابع» أن 
أدرس واقع الإدارة الجزائريةء وربط هذا الواقع بالتغيرات السياسية. ولذلك أكون 
قد عالمت موضوعا جديدا يربط بين الإصلاح الإداري والإصلاح السياسي. أو ما 
يسمى اليوم بالتدمية الإدارية والتدمية السياسية. على ضوء المستجدات الحالية 
الستمدة من الواقع المعيش. 


وفى الفصل الأخير ساحاول أن أقدم تصورا شاملا لحل مشكلة الإدارة 
الجزاشرية, التى لم تخرج من فكرة الإدارة بالازمات والفوضى. كما وضعت خاقمة 
لاهم النتائج والخلاصات التى توصلت إليها. إلى جانب تدعيم بحشى بالجداول 
والإحصائيات الرسمية واللاحق» التي تحتاج إلى دراسات مستقلة. 


* الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبيةء دستور 23 فبراير 1989. 


أما بشان المراجع المستعملة نهى بالدرجة الآولى تخص المصادر الرسمية من 
مواقنق ودساتير ونصوص وقوانين من جهةء كما تخص الراجع الآكادهية الآخرى 
المتعلقة بالحوانب الإدارية والسياسية والثقافية والإقتصادية من جهة ثانية. 


أخيرا اشير إلى بعض الصعوبات المختلفة التي واجهتني في القيام بهذه 
الدراسة العلمية المتواضعةء سواء من حيث المراجع القليلة في مكتباتنا خاصة ما 


يتعلق بفترة العهد الجديد. أو من حيث الحصول على المعلومات الحقيقية من الجهات 
اة غي الير اة الستاصية واا ري أو ن حك الول على الكت اة 
في الجاشعات الغالية الفقصة فى الإدارة والسياسة. 


كما لا يسعنى فى الأخير إلا أن اتقدم بالشكر الخالص إلى كل الذين ساعدوني 
الذي قدم لي كل ما لديه من دصائع قيمة وتوجيهات هادفة ساعدتني على انجاز 
اا الي 


هذا البحث العلمي الذي أتمنى أن يكون في مستوى تطلعات الباحشين الجادين 
املتخصصين في حقل الإدارة من جهةء كما أتمنى أن يكون في خدمة البلاد والعباد 
من جهة ثائية. 


وصدق الحديث الشريف القائل : 


((من إحجتهد وأصاب فله أجران»› ومن إجتهد وأخطا فله جر واحد». 


الجزائر في 1995/10/1 


الدخل العام 
لمحة تاريخية عن الإدارة الجزائرية 


نسلط بعض الأضواء على المراحل التاريخية التي عرفتها الإدارة الجزائرية ابتداء 
من فترة العهد العثماني» إلى فترة العهد الفرنسي» دون أن ننسى مرحلة 
الاستقلال السياسي. لانه لامكن فهم الأبعاد الاصلاحية التي عرفتها الإدارة 
الحزائرية دون الرجوع إلى هذه المقبة التاريخية من تاريخ البلاد من جهةء كما أنه 
اااغك ا و و 


إن المرحلة الادارية التي عرفتها الجزائر سواء في العهد العثمانيء» أو في 
العهد الفرنسي كانت في خدمة الطبقة الحاكمة. أما الشعب الجزائري» فكان يعيش 
تحت سيطرة الجهاز البيروقراطي المستبد الذي وظف أساسا لخدمة مصالح الحكام. 
لكن هذا لايعنى أبدا أن المظاهر السلبية للعمل الإداري في العهد العثماني هي 
نفس المظاهر السلبية للعمل الاداري فى العهد الفرنسي» فبالرغم من التجاوزات 
والسلبيات التى عرفتها الادارة الجزائرية في العهد العثماني إلا أنها كائت في 
خدمة البلادء بعكس الادارة الجزائرية في العهد الفرنسي الذي دمر وخرب كل 
امؤسسات الحضاريةء كما سنبينه ونوضحة فى هذا المدخل التاريخى الهام والمعقد 


العشمانية أو الادارة الفرنسية - سلبا أو ايجابا - على الادارة الجزائريةء خاصة في 
اة اولي هن الاستقلال اباس لللاد 


اجات اماس و الها اة لوداي ة الاشتخا رة الي اتر ت غل الأدارة 
الحزائري بعد الاستقلال السياسي. 


وقي عدا الضذه اقول الاستاة الؤرخ الدكضور جال قحان 0 ويبكو! أن 
الوقت حان لالقاء نظرة نقدية على أعمال هذه المدرسة (وهو يقصد مدرسة التاريخ 
الاستعماري التي تستخدم الايديولوجية والموضوعية في تاريخنا) للتعرف فيما إذا 
كانت الاسس التي وضعتها للدراسات التاريخية هي أسس صالحة مكن الاعتماد 
عليها وتوسيعها وتطويرهاء أم أنها أسس غير صالحة كلية أو صالحة في بعض 
جوانبها هكن إهمال الغير الصالع والاحتفاظ بالباقي» وباختصار -يجب حوصلة 
لهذه التركة الفكرية وتقييمها- وهذه الحوصلة هي من الضرورات القصوى في 
المرحلة الراهنة وعليها يتوقف توظيف جهود البحث في الحاضر والمستقبل 
توظيفا إيجابيا مفيدا يساهم في حركة التطور العامة للمجتمع» (1). 


فماذا عن التاريخ الاداري-السياسى للجزائر في العهد العثماني ؟. 


(1) - جمال فنان» قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر, الجزائر : منشورات المتحف الوطني 
للمجاهد. 1994 ص9. 


- الادارة الجزائرية فى العهد العتمانى - 


والبعض الآخر فرض من قبل البلدان الاستعمارية التي كانت تتنازع فيما 
بينها لاستغلال البلاد واستعباد العباد. 


رالا غل مو الخاة والتحة أساعلى السكوي الركري فة اشع 
اوت غيت فعلت العت اتل و ادن ية اتجاد قبد رال جج ساط لك برض 
نفسه بالقوة أو بالذكاء» غير أن إرتباط القبيلة برئيسها جعل الملك لايستطيع 


قد نایوان ك اا ع اران ع تو اا 
مقاطعات ونصبوا على رأس كل منها رئيس قبيلة يتمتع بالسلطة المطلقة» حتى 
ادي: إلى القضاء على المطام الواعد الذي كان معتمداامن نجهة: نمطي وازالة 
الفلاات الأخشمامية والتاسية الى كانت قاسة بين التبائل فى ل اة سن 
جهة أخرى. وهو ما مكن الرومان من السيطرة وإقامة نظام تمييزي طيلة أربعة 
قرونا تقریبا (429-42م) (1) 


أما في ظل الإسلام» فإن الجزائر عرفت نماذج متقاربة في الحكم أشهرها حكم 
الرستميين والحماديين والمرابطين وأخيرا الموحدين الذين استطاعوا توحيد بلاد 
الغرب العربي تحت إمارتهم إلى أن ضعفت قوتهم بسبب الضعف الذي بدا على 
طريقة حكمهم وتسيير شؤون الأامة» فانقسمت الامارة إلى ثلائة مناطق تعرف الآن 
باس الشب والنرائي وتو الق كان جل اعدا ات متكرزة فن قبل 
الاسبان الذين تمكنوا على إثرها من احتلال بعض المناطق الشمالية الساحلية» في 
سنة 1492م بعد سقوط غرناطة في يد الملك الكائوليكي فريدنياند وزوجته 
الكائوليكية ايزبيلا. ونقل الاسبان بعد ذلك نشاطه الصليبي إلى شمال افريقياء 


(1) - سعيد بوشعير. النظام السياسس الجزائري» عين مليلة : دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع» 1990 
ص 7-6. 


فامتاوا ارم لكين مام 1505 ووخوان غا 61509 و اة غا 1510 
وغير ذلك من المدن الجزائرية. (1) واستمر النفوذ الاسباني يتزايد وعجزت 
الأمازات الأسلاسية الفانة فى اليطهة عن سخاريتة ولذا دعا تالم خائ الخرائن 
عروج وخير الدين اللذان اشتهرا بالخبرة البحرية وبالفعل جاء عروج وإخوته 
القلات إلى الخرانى باسطوله البخري عام 1516م وكائت هحاك عدة غوامل 
للترابط بين الجزائر والعثمانيين أهمها روابط العقيدة الاسلاميةء وروابط الجهاد 
الله و الاه ات تشه علي اوراضح اتراة 


نور اال لري (8 جل كان تات الله عن التطر اللي 


لقيو عه د الئكم العحفاتي قى بلادناء الذي دام فلاقة قرون 
(1516م-1830ء)» باربع مراحل أساسيةء حيث عرفت كل مرحلة تنظيما إداريا 
خاضا ها 


فالمرحلة الأولى تتمثل في حكم البايات (1558م-1588م)» وفيها كان النظام 
مکزا حك سيط القادة مسيطرة حا فلي مقالن د الحكم و الادازة قى البلا 
ويعود ذلك إلى عدة عواملء أهمها الصراع الخارجي مع القوى الصليبية من جهةء 
والصراع الداخلى بين مختلف الطوائف على الحكم وتسيير البلاد من جهة أخرى. 


- مرحلة الباشوات (1588م-1659م)» وخلال هذه المرحلة استمر الحكم 
ر وتا و اشخف ره المرب افع الاين إلى عاف الحراع اداخ عل الك 
وأدى ذلك إلى التاثير على السلطة في التفكير فى إقامة تنظيم إداري محكم. 


- مرحلة الأغوات (1671-1659)» تيز هذا النظام بالطابع العسكري وكان 
نظام الادارة في هذه الفترة مضطربا وعمت الفوض والعنف, بالرغم من المحاولات 
لايجاد نوع من الشورى داخل الطبقة العسكرية الحاكمة. 


(") لاننسى كما يقول المؤرخين بان الاسبان احتلوا مرفا عنابة عام 1463م كذلك لاننسى بان المرسى الكبير 
- وخلال الحروب مع الغرب الصليبي- احتله البرتغاليون من عام 1415م إلى 1437م» ثم ابعدوا عنه إلى أن 
جاء الاسبان .... 

(1] - احمد توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانية 1492م-1792م» ط3 الجزائر : 

م. و. ت» 1984 ص 93. 

(2) - راجع في ذلك الكتابات الهامة التي الفاها الكعاك عشمان وتوفيق المدنى والمهدي بوعبدلي ومولود قاسم 
وعبد الجليل التميمي وجمال قنان الخ ... 


- مرحلة الدايات (1830-1671)» وهي المرحلة التي تأكد فيها الوجود 
الحقيقي للحكم العثماني في البلادء نظرا لما سادها من إستقرار وتنظيم إداري 
مرکزي ومحلي. 


ا اذاي وعو القانة الحام للجين ورين السلطة التتفيذية إلى جات 
احتكاره لجميع السلطات العامة في الدولة. 


2-الديوان الخاص : وهو مجلس الدولة» يشبه إلى حدكبير مجلس 


3- الديوان العام : يقوم مهام وأعمال السلطة التشريعية» يتكون مس 
الملوظفين السامين في الدولة والقضاةء والفقهاء الكبار» وكتاب الدولة» ومن بين 
أعضاء هذا امجلس يتم انتخاب رؤساء المقاطعات المحلية التي كانت موجودة في 
ذلك الوقت وهي : 


ادان السلطان: وهل اطق الخ ال تم نة الدان اة 
وى الجر ائ اة الفلة رال ودي 


ب- بايلك الشرق وعاصمة قيادته قسنطينةء وتتميز هذه المقاطعة بعدم تكن 
العكومة المركزية من الححكم الكامل فيهاء حيك كان رؤساء القبائل يحون 
الاين على القيام بالتورات والتمنة خد الم الركري ورفص دقع الضرافب. 


الأهمية السياسية والإقتصاديةء ذلك لأن الديوان الأكبر الموجود في العاصمة هو 
هذه المقاطعة. 


مند 1792م والطابع العسكري هو المميز لهذه المقاطعة نظرا للحروب التي قامت 


(1)-Claude Collot, Les institutions de "Algérie durant la période coloniale (1830 - 1962), Alger : O.P.U, 
1987, pp. 26-28. 


نی الا وو لي ااي م وا دقام ن الاد ج انحرو 
الإسباني من جهة أخرى. 


ويعتبر الديوان بنية مقتبسة من الدولة العثمانية وكانت تمثل في حينها 
ل مدي وا قي آلر اي الفا اللي في البلدان ةاعر وليل على 
الكتاب والسنة (1). 


اکت عفد ف الاعات ال ارا والشورة ويج في القادة ا 
زارات فى جم الايا الكى ق البلاة وإزسال الحطجات ال تنص مختلفت 
الاأمور ويناقش كل المسائل التي تعرض عليه» وهو يسير في جدول أعماله وفق 
جدول دائم »وثابت ولا يحید عنه إلا في الحالات الإستشنائية عندما تطرا أحداث 
جديدة وذات أهمية كبرى» كما كان له دور فى حياة البلاد» وكان له الفضل في عدم 
ذو القوطى و الإ طز ابات (2): 


إن التقسيم الإداري في الجزائر إبان العهد العثماني كان يضم عددا كبيرا من 
الاقسام (533 قسما)» «كما يتضح ذلك في الجدول رقم :1». 


والخلاصة التي نستنتجها ما سبق» إن التنظيم الإداري العشماني في 
الجزائرء كان نظام مركزي عسكري» فبالرغم من وجود مؤسسات إدارية وسياسية 
تهدف إلى توسيع المشاركة في إدارة أمور البلاد وتحقيق مبداأ الشورىء» إلا أن 
طبه ال القتكري الف كان سان دافن ك اف العاري هة اتبا ملين 
تنظيم وإيجاد إدارة فعالة تخدم مصالح سكان البلاد. 


وفى هذا الصدد يقول أحد الكتاب : «إن الإدارة في العهد العشماني كانت 
أقرب إلى الإدارة العسكرية منها إلى الإدارة المحلية أو الشعبية» فلم تعتني 
بالمواطنين أو العمل على تحقيق أهدافهم ومطامحهم» بل اهتمت بالحفاظ وحماية 
مصالح الطبقة الحاكمة. وعملت على خدمة الحكام العسكريين» (3). 


ونت فا الفا اذاي الق اة الضراع و الحا بن اكجرة 


(1) - جمال قنان, معاهدات الجزائر مع فرنسا (1830-1619). الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب» 1987 
ص244› 248. 

(2) - جمال قنان» نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث (1500 - 1830م)ء الجزائر : المؤسسة الجزائرية 
للطباعة. 1987. ص44. 

(3) - خمهس اسماعيل السيد. الإدارة العامة في الجزائي؛ القاهرة : المنظمة العربية للعلوم الإدارية. 1975. 
ن 5: 


وباختصارء تيز الحكم العثماني في الحزائر -حسب هذه النظرة الضيقة-(1) 
ممارسة السلطة المركزية بواسطة فئة من العسكريين» كما أن الآجهزة الإدارية 
كانت تعمل في إطار حماية مصالح سلطة الطبقة الحاكمة. 


زی و ر ات شى اناري و الهاي و شج اة 
فاننا نؤکد ما قاله الفيلسوف الكبير وعالم الاجتماع علي شريعتي : «في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء كان أهم قطبين في العالم هما الإسلام وأوروبا 
السيحيةء وكانت المعركة التاريخية بين الشرق والغرب» آسيا وأوروبا مستمرة. 
كانت الدولة العثمانية هي مركز سلطة الإسلام؛ وكانت أوروبا الشرقية مركز 
سلطة الغرب, التي كانت تعيش فترة نهوض في جميع الميادين بعد القرون 
الوسطى ... للدولة العثمانية مساوى ومفاسد» بحيث لامكننا إعتبارها دولة 
قائمة على مبادى الإسلام الصحيح والعدالة الإجتماعية لكنها وحدت القوميات 
والشعوب الإسلامية في وحدة سياسية عسكرية» كانت وحدها هي ضمان استقلال 
اللمنطقة» (2). 


أك ىناخ ين الكو الي ازل ن عل اراك اندر الر عة 
اة فى الحرائ والكي كانت مهددة بالإحتلال الصايبي» دولة اسلامية جاءت 
لحد ة النكان الذين للبو ا فتهاادلك رغ المارسات السباسة غين الفادلة 
والتى بدأت في المقيقة منذ ظهور املك العضود بعد الخلافة الراشدية» وبين 
التصور التغريبي الذي يحاول أن يجعل الخلافة العشمانية والدولة العشمانية ما 
هي إلا استعما واحتلال مشل الاحتلال الفرنسي المدمر!؟ وبذلك يكون قد خذم 
المشروع الصليبي دون أن يدري أو يدري لتدمير ذاته الحضارية. 

إا الوعود الخشفات قى الزائ ك وشن خلال موسات الخحلفة لم يكن قي 
يوم من الآيام وجودا احتلاليا وإستدمارياء بل كان وجودا معنويا أكئر منه مادياء 
رغم بعض التجاوزات التي تقع داخل البيت الإسلامي أو العربي أو الوطني. 

ا الاما ان عا نوكي الكاو الا رادار الا هى 
والعربي ونقارنه بالمدرسة الصليبية الاحتلالية التي تروح لمشروعها الحضاري 
والتقافي فى داخل الديا العربية والاسلامية. 


فماذا عن الادارة الفرنسية الاحتلالية في الجزائر؟ 


(1) - منصور بن لرنب. «المؤسسات السياسية والإدارية الجزائرية فى العهد العشماتى» (الجزء الآول)» مجلة 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية. الصادرة بجامعة الجزائر, العدد الآول» 1994 ص 94-87. 
(2) - فاضل رسول» هكذا تكلم علي شربعتي, ط3» بيروت : دار الفكر للنشر» 1987 ص 48-47. 


خوت اف انر تود ااا يی قل وا س 1600 ۲وا ن 
اا ا اف ر 


ويرجع هذا الاحتلال في نظر بعض المؤرخين والكتاب إلى عدة عوامل منها؛ 
إنهزام جيش نابليون في أوروباء والاطماع الإستعمارية في خيرات واستراتيجية 
نالرت لر و في مرت ا اي الام القرضيي ااه الطا الباسي 
القزسي بعد الأزمة السباسية التي اتوت على اس مرآرية الحكومة انذاكة 
بالإضافة إلى هذه العوامل هناك العامل الحضاري الشقافي والذي يعتبر اساس 
الصراع بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربيةء ونظرا لأهمية هذا العاملء 
عملت الحكومة الفرنسية على مسخ وطمس الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية 
كمحور استراتيجى لتحقيق أهدافها الإستعماريةء وهذا بواسطة استعمال عدة 
ويال اللتطرة واخضاغ القت المر اتر ي إلى وها( 


فى هذه النقطة نحاول دراسة التطور التاريخي للادارة الجزائرية في عهد 
الإستعمار الفرنسى» ونبين بعض السمات والمبادى الاساسية للادارة الفرنسية 
الاستعمارية التى عملت على الحفاظ واستمرارية النظام الإستعماري في البلاد 
لدة مائة واثنان وثلاثين سنةء ومدى تاثير مبادى الإدارة الإستعمارية في التنظيم 
اذاي اتراي تة الأتتفلال السيامي: 


إن التنظيم الإداري والسياسي للنظام الفرنسي تجاه الجزائر كان له هدفين 
أساسيين : هدف مباشر يتمثل في فكرة دمح المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي› 
(0- راجع في هذا الشان على سبيل المثال لا الحصر : 


- ابو القاسم سعد الله الحركة الوطدية الجزائرية. ثلاثة اجزاء. ط3 المزائر : ش.و.ن.بت» 1983. 
- أاحمد بن تعمان, التعريب بين المبدا والتطبيق. الجزاش : ش.و.ن.ته 1981. 


4 و ر هو اششاء موسسات إدارية مدنية تعمل عل کسی شوكة 
ا E EE‏ ن الناحية الاقتصاأادية» إلى حانب ترسيیخ أساليبب العمل الإداري 
التى تتناقض واا طلقات الفكرية والحضارية والثقافية للشعب الجزائري العربي 
السلم. 


إن التنظيم الإداري والسياسي فى الجزائ إبان الاحتلال الفرنسى عرف ثلاث 
مراحل متميزة هى مرحلة ما قبل نظام 1947م (1947-1830م). ومرحلة هذا 
النظام (1956-1947م). شم مرحلة ما بعده (1962-1956م) (1). إلا أنه في الواقع 
هي تقسيمات شكلية واعتباطيةء الغرض منها غرس فكرة أن كل مرحلة كانت 
انل سو خرن و اتا واغدة هما شاجاول ان ايه فى هة اة من 
الإستعمار الفرنسي مع الإشارة إلي الإدارة الجزائرية في عهد الأمير عبد القادر 


باعث ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. 


)1{ - أحمدمهميو.ء محاصضرآأت في المؤسسات الإدأرية. ترجمة أحمد صاصيلاء؛ الجزائر : ديوان المطبوعات 
المامعية. 1979ء ص129. 


أولا - الإدارة الجزائرية فى عهد الآمير عبد القادر .* 


الجزائر والقضاء على مقومات الشخصية الجزائرية. 


الشورى والحرية والمساواة والعدالة التى عادة ما تتيح الفرص للأفراد للمشاركة 
اتاو في اناد الخداجن والقوارات الا كا ان طم عكرت الاين 
عبد القادرء کان هدفه إنشاء إدارة فعالة ووطنية. 


ا و اا ا فل و اف الف ةة ال 
يترأسها شخصيا وكان يساعده وزراء وكتاب ورؤساء دواوين يتولون الشؤون 
الداخلية والخارجة تم حغاك السلطة التر ية القداعة ب اة القضاضة 
الى كان نتر اها لبي الووي واا ا خر زا زف ال التجاة 


أا سو فاح الق ادا اللي فة اول اأمن: فيد الفادن امال 
التتظيم الإدارئ الخقماني بحدظي أخن تقوم عل تفم الب إلى وحدات إدازية 
اقليمة ماله وبين :على راي كل وخدة إذارية هة مارشى سلطات واسهة 


فبالنسبة للتنظيم الإداري للدولة الجزائرية نجد الأمير عبد القادر لجا إلى 
التنظيم الهرمي المحكم قصد مواجهة انعدام السلطة الذي كانت تشكو منه البلاد 
من جهةء والقضاء على نظام الامتيازات الذي اعثمد في ظل نظام الحكم العشماني 


من جهه اخری. 


(7) - راجع فى ذلك : 
- اديب حرب. التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري (1847-1808)؛ ط 1ء الجزائر : 
ش.و.ن.ت» 1983 1125 صفحة.۔ 
- مجلة الثقافة. عدد خاص (75) بالآمير عبد القادرء الصادر بالجزائر» ماي - جوان 1983. 324 صفحة. 
- مجلة التاريخ. عدد خاص بالذكر المنوية لوفاة الآمير عبد القادر (1983-1883) الصادر بالجزائر. المركز 
الوطنى للدراسات التاريخية. 1983. 296 صفحة. 
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فقد قسمت إمارته إلى مقا طعتين هما تلمسان ومعسكر العا صمة ثم تضاعف 
لعدد ليصبع عام 1839ء ثمانية مقاطعات, وقسم الأمير عبد القادر كل مقاطعة 
إداري يحمل لقب شيخ وتقع تحت إشرافه عشيرة من عشائر القبائل. 


وهذا التنظيم الذي ياخذ بعين الاعتبار العلاقات الاجتماعية والاوضاع العامة 
السائدة في البلد في تلك الفترةء لم يتمكن الفرنسيون من اختراع ما هو أفضل 
وأضبط منه عندما آل إليهم حكم البلاد فيما بعد فاكتفوا باعتماده كما هوء دون 
أن يدخلوا عليه تعدیلا يذکر (1). 


كان الآمير عبد القادر يصدر أوامره إلى الخليفة» وترجع القضايا الهامة 
بطريقة عكسية من الشيخ حتى تصل إليه (أي الآمير)» أما القضايا المحلية فإن 
الضباط الإداريين يتمتعون بالصلاحيات الضرورية واللازمة لمعالجتها على 
الستوى المحلي. وقد كان الأمير عبد القادر شديد الدقة في اختيار الإداريينء 
ويعتمد على مراقبتهم بواسطة مشلين له» تجنبا لاحتمال أية محاولة للانفصال أو 
الإستبداد بالسلطة. 


يخلق إدارة وطنية وقفت طيلة سبعة عشر سنة في وجه آعمال الإستعمار 
الفرنسى» الذي كان هدفه القضاء على كل ما يخدم المجتمع الجزائري. 


وکاښضت الدولة عند الأمير عبد القادر تتميز بكونها انبعثت عن إرادة شعبية 
وبيعة شرعية في عهد كانت فيه الدولة في العالم الإسلامي تعيش على السلطانية 
والحكم الموروث والتقاليد. وقد تميزت دولته بعدة مبادئ هي : 


أ- الالتزام براي الجماعةء أي الآخذ مبدا الشورى في اتخاذ القرارات. 


(1) - اسماعيل العربس» ‏ حكومة الآمير عبد القادر إدارتها ومهامها " مجلة الخقافة, الصادرة بالجزاشر,؛ عدد 
خاص (75)» في تاریخ رجب - شعبان 1403 ھ/ ماي - جوان 1983م. ص 223. 


ج- الدولة عنده متشعبة بأحكام الدين»ء أي أنه يعمل وفق مانصت عليه 
الشريعة الإسلامية. 


CSN ES E 


ه- الربط بين الحكم والتوحيد. 


كات فر ازات هامة وخفيرة على الك جح القخا ةو العلها 7 


تة سوط طا امي فك الاد قامة اد رة الفر شب تمل الإدارة 
من تقدیم الخدمات للمواطنين الجزائريين. 


الوسائل والأهداف بين المراحل التي عرفتها الإدارة الجزائرية في تلك الفترة. 


(1) - عبد الله شريط, مع الفكر السياسس الحديث والمجهود الإيديولوجي في الجزائر. الجزائر : المؤسسة 
الوطنية للكتاب. 1986 ص 102-98. 


13 
تانيا - الإدارة الجزائرية فى العهد الفرنسي. 


المرحلة الآولى 0 - 1947 : 


ان خلالها العات الام الخانع لوز ازة اتوب مغلا لنسلطة النترتة في 
الات و ائه حلي اكا ري نة ان اتخات ار واا وى 
عام 1845 قسمت البلاد إلى ثلاث مقاطعات تتالف من أقاليم مدنية واقاليم 
عربية. الاقاليم المددية هي تلك التي يقيم فيها الأوروبيونء اما الاقاليم العربية 
فتلك التي يقيم فيها العرب فقط وتخضع للادارة العسكرية. وإلى جانب هذا هناك 
ما نف ری الاکن الک تھے ا ج ریو إن اا ویو فة ن 
الآوروبيين حيث يطبق القانون المدني على الأوروبيين» والنظام العسكري على 
الحزائريين. 


ولذلك تميزت الإدارة الإستعمارية مع بداية المرحلة الآولى بالسمة العسكرية 
وخدمة الفرنسيين وإضعاف الجزائريين واستغلالهم وإبعادهم عن الآجهزة الإدارية 


وفى سنة 1854 أوجد نظام جديد في الاقاليم العربية وعرف بالمكاتب 
العربية» مهمتها أو وظائفهاء تسهيل الاتصال بين الإدارة الاستعمارية والآهاليء 


وقد شهدت هذه المرحلة عدة سياسات إستعمارية» حاولت الإدارة الفرنسية 
من خلالها الإستغلال الكلي للمجتمع الجزائري. وفي عام 1948 ظهرت سياسة ربط 
الإدارات الجزائرية مباشرة مختلف الوزارات الفرنسية التي أصبحت تمارس 
سلطتها على المزائر بدل اخضاعها لوزارة الحرب التي كانت تمارس سلطتها على 
الإدارة في الحزائر. 

غير أن ذلك لا يعنى بان النظام المحلي المتبني في فرنسا قد طبق في الجزائر 
بحذافره مثلما هو الحال في فرنساء فالمناطق التي يسكنها الآاوربيون انشئت بها 
بلديات شبيهة تقريبا بالبلديات في فرنسا من حيث الاختصاص دون التشكيل. 


(1) - Claude Collot, OP. cit, pp. 42-44. 


ذلك أن رئيس البلدية لا ينتخب وإنمايعين لمدة خمس سنوات من قبل الأمبراطور 
ورغ ا و او و اا 


وخلاصة المرحلة الآولى» فإن كل القوانين التي أصدرتها الإدارة الفرنسية 
تعتبر سياسة إستعمارية لتمكين الاقلية الأاوربية من السيطرة وقهر الأغلبية 
الجزائرية وهذا بالرغم من سياسة الجمهورية الشالثة التي حاولت العمل بإدارة 
مدنية بدل الإدارة العسكرية. لكن في الحقيقة أن هذه السياسة المنتهجة من قبل 
النظام الإستعماري» كانت تهدف إلى إخضاع البلاد للسلطات الفرنسية وحماية 
الاقلية الآأوربية بالجزائر واستقرار الوضع بهذه الآخيرة والقضاء على مبادى 
ومقومات الشعب الجزائري. 


امرحلة الثانية (1947 - 1956) : 


تضمن قانون 20 سبتمبر 1947ء محاولة لإعادة تنظيم البلاد من الناحيتين 
الحزائريء وأخيرا التنظيم المحلي للجزائر. 


فعن طريق هذا التنظيم السياسي والإداري يتولى الحاكم العام السلطة 
الرئيسية» والمتمتلة أساسا في السلطة التنظيمية والعسكرية والآمنية في 
الزائر. ويحافظ على كل الدوائر المدنية بإستثناء العدل والتربية الوطنية 
الرتبطين اة بوززاة العدل والتريية الوطنية فى قرسا يناعد الحا 
العام قى مهات حجلعن عكرمى مولك تن هة امطا (06) وهو مكابة چان 
إستشاري يساعده في مهامه المذكورة أنفا. 


آنا مها تن لخن التو ادي فة الف من 120 عسوا ته ن 
أوروبيين والنصف الآخر من المسلمين الجزائريين (")» ويعتبر هذا المجلس جمعية 
إدارية وليست جمعية سياسية أو جهاز نيابي» وذلك لآن صلاحياته إدارية ومالية. 
كما أن النظام منح للمجلس الجزائري إختصاصا في مجلس تامين وإلغاء البلديات 
الختلطة وتنظيم التعليم باللغة العربية» وشروط مارسة المرأة الجزائثرية لحق 


(") - لو تاملنا جليا في هذه التركيبة البشرية نجدها كانت تطالب بالإندماح والمساواة مع الفرنسيين. 


(1) - أحمد محيو, المرجع السابق ذكره ص 127-126. 
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N AL a‏ ا 

ال الت نظا جوع الجن المز افر لسلطة الحا العام فاته امج 

ی رة ا فار واتار اا لهاد زم لی هو ا لای 
الإذارة الفرتسية بالجزاش. 


انض ال الملي هه فقت دة 68 من حا 1947 على ن 
الم ات الوا وة م الات و الخا قاليات اة 
اليم ل تطبى وق الي الط قي الزائ عل ا هوك خا 1954 
الآأوربيين ويطبق عليها القانون المعمول به في فرنساء والنوع الثاني يتضمن 
التلدياتالخكلطة وهي فمل ناطق تو اج الجر ارين فى عليها مسو 
9 وتدار من قبل إداري مدني تعينه السلطة المركزية ويساعده عدد من القادة 
يتولى كل منهم مسؤولية دوار» كما توجد بعض المراكز البلدية التي أحدثت في 
عام 7,؛, وتدار من قبل جماعة ورئيس منتخبس» إلا أن صلاحياتها محدودة. 
وات اناك ار اطي الوت لاض للادازة اليكرية: 


إن التنظيم السياسى والإداري لنظام 1947ء كان يهدف إلى خلق إدارة 
إستعمارية قوية لتدعيم المركزية الشديدة وعزل السكان الجزائريين عن تابير 
شزؤونهم وتحقيق أهدافهم. وقد أحدثت الإدارة الإستعمارية تنظيم إداري محلي 
-(بلديات لها الحق في مارسة السلطةء وبلديات مختلطة ومراكز بلدية) مكنها من 
ال ةو ادال حيرا القت الو افر وغو عو ال ا 
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المرحلة الثالفة - الحنظيم الإداري من عام 1956 إلى عام 1962 : 
الول الال ج الجتفدم دازي هن عام ووا ي ع 


الإذأري وا ساح كذلك في إصلاح القنطب السياسى فى المزاس (ا) حي قات 
الأرة الفر ف دحال ت حر هة على التي الزكرن والس دون اللي 


لأغر اض تخدم أهدافها التوسعية والإستدمارية. 
عر اص م و رب 


فال را افد تحن ل الكن الكو ازى ونقل ملاا فة للاك الاه 
ومن ثم أصدر مرسوم يتضمن تقسيم الجزائر إلى خمسة أقاليم على رأس كل منها 
السلطات التالية : مثل للسلطة المركزية (للحكومة الفرنسية)» وجمعية إقليمية 
منتخبة من قبل هيئة إنتخابية واحدة وبالتصويت العام» وحكومة اقليميةء 
وأخيرا مجلس إقليمي (2). 


أما السلطات المركزيةء كانت مثلة مندوب حكومة الجمهورية في الجزائر 
وهو شبيه بالحاكم العام والمجلس الجزائري من حيث الصلاحيات والسلطات. وإلى 
ات ادرب العا اك الخافوىن وقوا م والشعيب الإذارية ال ص ةة 
(8.۸.8). والشعب الإدارية المدنية (8.۸.1)» وتدار هذه الشعب من قبل ضباط 
عسكريون» هدفهم التضاء على ثورة التحرير» وتشبه هذه الشعب المكاتب العربية 
اة سواه من حن فادها اى أجدانها 


أسا على الملستوى المحلي» فإن الإدارة الإستعمارية اتخذت إجراء إصلاحي 
إقليمي في 28 جوان 1956ء أدى إلى ارتفاع عدد المحافظات من تسع محافظات إلى 
ثلاثة عشرة» وفي 7 نوفمبر 1959 صدر مرسوم يحدد نهائيا عدد المحافظات 
بخمسة عشرة» وبذلك أصبحت وحدات الإدارة المحلية فى الحزائر كمايلي» المنطقة 
الشمالية وتضم تلمسان وهران» مستغانم» الشلف, الجزائرء المدية» سطيف» 
قسنطينة. عنابة ثم منطقة الهضاب العليا وهي سعيدة» تيارت» باتنة. ومنطقة 
الصحراء وتشمل محافظتي الساورة والواحات. 


أما فيما يخص البلديات» فإن الإصلاح نص على إلغاء البلديات المختلطة وأقام 
بلديات تتمتع بالحق فى الممارسة» وبلغ عددها 1458 بلديةء نظمت إداريا وفق 
(1) - بوحوش عمار» منصور بن لرنب» عقيلة ضيف الله خديجة جوهء التاريخ السياسي والإداري للجزائر 
قبل 1830 إلى اليوم؛ بحث جماعي مطول في إطار وحدة البحث المقدم للجامعة الجزاشريةء 1409ه-1989م. 


(2) أحمد محيوء المرجع السابق ذكره. ص 128. 
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اة اتل الي ي موه الان وان ما الوضات انش 
E a a e E E A e‏ 


أما التنظيم الإداري للدائرة. فإن المشرع الفرنسي لم ينص على استقلالية 
الدائرة من الناحية المالية والمعنوية» حيث لم هنح أهمية للدائرة في النظام 
الإداريء هذا ما أدى إلى تقليص عدد الدوائر إلى 91 دائرة عام 1961. 


وفي إطار هذه الإصلاحات الإداريةء تم إنشاء لجان للاصلاح الإداري سنة 1960 


E EE SE SS 
الجزائر وتكن المعمرون ومساعدة اليش من الإستيلاء غير الشرعي على الآأراضي‎ 
الزراعيةء ونهب خيرات الجزائريين وإبعادهم عن المشاركة في الحياة السياسية‎ 
وكا ا كاي عاف وان کا ا اي اترا و اة‎ 
الضرائب على المواطنين وحرمانهم من حرية الرأي والتعبير والتمثيل الحر غير‎ 
اقبي‎ 


مما فان القرة الاه لاستقال النعياشي مرت وسات داز 
لم تستعمل إلا كاداة لخدمة الإدارة الإستعمارية فقطء سواء على المستوى المركزي أو 
في اشكر اللي وان الخ الإذاري كان فيا زكرا رور ا مها 
في خدمة الإدارة الإستعمارية واستغلال خيرات البلاد والعباد معا 


.129 أحمد محيو, المرجع النف الذكر» ص‎ - )1( 
(2) - Jean Morin, Rapport sur I'activité de J'administration en Algérie en cours de année 1960, Alger : 
Imprimerie Baconnier, mai 1961, p. 30 - 31. 
: راجع اطروحة الدكتوراه الاتية‎ - )3( 


-Benakezouh Chabane, "I.a déconcentration en Algérie", these de doctorat en droit, Université d'Alger, 
institut de droit et des sc. administratives, (1978), p.418. 
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- الادارة الجزائرية أنناء التورة - 


في أظان الخال الغزري و الداع الف من أعل بى الامقال و ابيا 
القت الحزاتني فن الأذارة الإسففحارية الفرسية قات جيه التجرين الوطيي 
بتنظيم شؤون وأهداف الشعب الجزائري. 


بعد انعقاد مؤتمر الصومام عام 1956ء انبثقت عنه قرارات سياسية وإدارية 
لتنظيم أمور البلادء وتكمن أهمية المؤتر" في أنه اعطى للشورة مؤسستين 
و نسحي هدا ٠‏ اموس الأول تمل فى اميلس الوظتي للكورة المزاشرية 
والمؤسسة الثانية و ا في لحنة إل . بو والت 0 ڀذ. 


يعتبر المجلس الوطني للئثورة الجزائرية مشابة البرلمان الوطني للثورة 
الوا ت 3 عضو ك تفه اتون و الف الاخ أعضاء مهفو ن ن 
رتك الد عام 1657 لبخ 54 عضو اء ويقؤ م الجلسن اتاد عيذ الشرارآت 
وهو الذي يعين اللجنة التنفيذية. 


أما الجهاز الثاني للثورة -لجنة التنسيق والتنفيذ- هو مثابة جهاز تنفيذي 
للمجلس الوطني للشورة. وكادت لجنة التنسيق والتنفيذ تضم في البداية خمسة 
اعضاء ثم ارتفع عدد اعضائها إلى أربعة عشرة عضوا عام 1957ء ويختارون من 
القطاغات العسكرية الموجودة قى البلاه وتخمكل اختكاضات اللجنة فى اصدار 
الأوامر لتنشيط العمليات الحربية وتنسيق العمليات العسكرية بالعمليات 
التباسية وظي وخدات جيش القجري عجن الزات الوطني» بالاضافة إلى 
إنشاء ومراقبة اللجان المختلفة. 


اليل الوطين للفو قرارا جتضس تكوين كومة موق الجنهورية الفراترية 
والصتقية وكادت حف قى البداية افع رة وزيز ا إلى جاتب رشن وكائيين 
له أما المكومة المؤقتة القانية عام 1960 كانت تضم خلاقة عشيرة عضوا وأصبع 
ذد اعضانها عام 1961 ائنتي عشرة عضوا. 

(")- هناك من يري من القياديين في جبهة التحرير الوطنى» بان الأزمة السياسية المالية تكمن في انحراق 
الشورة ابتداء! من قرارات هذا المؤتمر. الذي تخلى عن بيان أول نوفمبر 1954 والمتضمن البعد الاسلامس 
العربى للثورة ... بدليل أن الولايات الآأولى والخامسة والسادسة والقاعدة الشرقية والوفد الخار جي لم شار كوا 
فى المؤتمر المذكور ... 
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وفی هذه الفترةء تم تنظيم إدارة محلية خاصة تتولى شؤون المواطتنين إلى 
انك عفلها الأناسي الخل فى قظيم العمل الشياسى والسكري فيعد امعقاد 
الاوراس» والولاية الشائية قسنطينةء والولاية الثالثة القبائل» والولاية الرابعة 
المزائن والولية القانسة وعرآن واخيرا الولاية السادسة الصحراء كا فة 
كل ولاية إلى مناطق وكل منطقة إلى نواحي» وكل ناحية إلى أقسام (أنظر الشكل 
رقم : 1). 


إن هذا التنظيم العسكري الثوري» يهدف إلى تدعيم علاقة جبهة التحرير 
بالشعب“ وابعاد هذا الآاخير عن مؤسسات الاحتلال ويعتبر التنظيم الاداري 
للئورة من عوامل نجاح العمل الثوري وتحقيق الاستقلال الوطني. 


6 ا وا و ف ماك ت اة ار 
للثورة» وفي رفع معنويات وشعور الشعب الجزائري باهداف الثورة المتمئلة 
أساسا في تحقيق الاستقلال السياسي للجزائرء واعادة بناء الدولة. 


وفى الأخير» نستنتج ما جاء في هذا المدخل التاريخى للادارة الجزائريةء انه 
في الحقبة العشمانية -رغم ما قيل عنها- إنه كان تلاحم وتنسيق بين الخلافة 
العشمانية والجزائريين. فبالرغم من السلبيات التي عرفتها الادارة الجزائرية في 
فف الفکر ةل انها كانت هوف اساسا إلى ديق أمداف الشكب النرائي 
وحمایته من الاعتداءات الصليبية الخارجية. وقد قام الحكام آنذاك بتطوير الحهاز 
الاداري وبناء مؤسسات سياسية وادارية لتحقيق مبدأ الشورى وتبادل الرأي. 


بينمافي الفترة الاستعمارية الفرنسية -رغم قصر مدتها مقارنة بالفترة 
اة ف هر ل عي م لري ها ادي إل روزا اهار الع 
اة هه ا ع الاد اها اع بان حن جاو الال 
السياسى الوطنى المتمثل أساسا في الحركة الوطنية الجزائرية بقيادة نجم شمال 
افريقيا وحزب الشعب الجزائري وحركة إنتصار الحريات الدهقراطية والمنظمة 
الخاصة إلى بروز الثورة المسلحة بقيادة جبهة التحرير الوطني من جهة ثانيةء مع 
الدور الاصلاحي الهام الذي قامت به جمعية العلماء المسلمين من جهة ثالثة. إذ 
عرفت الاذارة الجزاشرية فى الفترة الاستدمارية مؤسسات إذارية لم تستعمل إلا 
(")- للمزيد من المعلومات راجع أطروحة : 


- رخلية عامر. ”التطون السياسي والتنظيمى لزب جبهة التحرير الوطني (رسالة ماجستبر» جامعة 
المزائر : معهد العلوم السياسية والإعلامية. (1983)). ص 393. 
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أنها كانت في خدمة الادارة الاستعمارية. 


أما فى عهد الأمير عبد القادر فقد تميزت الادارة الجزائرية باسلوب الشورى 
والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الجماعيةء وهذا بفضل التنظيم الإداري 
أده الاة واإعادة جام الخو لة الخراتونة 


کما عرفت الادارة الجزائرية أثناء الثورة العظيمة عام 1954» تنظيما إداريا 

خاص وفعال هدفه القضاء على الفرنسي وبالتالي تحقيق مطامح الشعب الجزائري 

المتمتلة أساسا في الاستقلال السياسي للجزائر. وبفضل هذا التنظيم الاداري 

والعسكري والقضائي استطاع الشعب الحزائري تحقيق أهدافه وكسر شوكة 
الاستعمار. 


إن دراستنا لتاريخ الادارة الجزائرية تعد الأرضية التي ننطلق منها لدراسة 
واقع الادارة بعد الاستقلال» وذلك للتاثيرات التاريخية التي عرفتها المؤسسات 
السياسية والادارية الجزائرية أثناء الاستقلال السياسي. 


فإذا كنا قد حققنا هذا الاستقلال السياسي الهام» فمع الأاسف الشديد. مازلنا 
لم نصل بعد إلى الاستقلال الثقافي والاداري والاقتصادي» وهذا ما سنحاول أن 


نبينه في هذه الدراسة المتواضعة. 
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النصل الأول 


ت 


إن الدارسين لموضوعات الادارة ومشكلاتها المختلفة يختلفون في تحديد 
الأاسباب التي تبعت على الدعوة إلى الإصلاح الاداري» ومن ثم فسبيل الأاصلاح هو 
استخدام مفاهيم ومبادى أكثر تطويرا وتحديشا في توجيه العمل الاداري وتغيير 
النظم واللوائح المحددة للجهاز الاداري. 


وعلی العكس من هذا نجد أراء تنادي بان المشكلة الاداريةء إنها هي مشكلة 
حضارية فى الأساس» وبالتالى فليس هناك جدوى من عمليات الاصلاح الاداري إن 
لم تسبقها ثورة أخلاقية أو اصلاح اداري جذري وأصيل يغير من الاماط السلوكية 
للأفراد والجماعة. وهذا ما يعرف اليوم بالمدخل البيئي وأخلاقيات الوظيفة 
الادارية التي لاتنفصل عن العمل السياسي الشامل*. هذا الخلاف لايزال يثير 
کشر ان المقائى حول م مول عبات امح داري وغل شن الذاحت ان 
تشمل عمليات الانتاح والوحدات التنظيمية» أم أنه يحسن البدء ببعض تلك 
الوحدات واتخاذها نقاط ارتكاز أي انطلاق في عملية الاصلاح المرحلى ؟ 


من خلال هذا الفصل» سنحاول إبراز الاطار النظري والعلمي للاصلاح 
الاداري» ومعرفة بعص المفاهيم الفكرية للاصلاح الاداري. كماسنوضح مبادى 
وعمليات واستراتيجيات الاصلاح الاداري» مع الاشارة إلى أهم العقبات التي 
تعترض عملية الاصلاح الاداريء لآن كل عملية اصلاحية تعترضها مشكلات فى 


() - لقد ظهر أخيرا من ينادي بفكرة عدم الفصل بين العمل السياسي والعمل الاداري (ءiاPub New‏ 
Aıninistration‏ ). وهي فكرة قدمة تطرق إليها العديد من العلماء والفلاسفة العرب. وعليه يجب التعمق فيها 
خاصة وان العلوم السياسية التي تضم علم الادارة والتنظيم مرتبطان إلى حد بعيدء حيث نجد بان الظاهرة 
الادارية هي ظاهرة سياسية وإجتماعية معقدة ومحشابكة في آن واحد ... 
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- الفاهيم النظرية للاصلاح الادارى - 


تطور الفكر الاداري كغيره من الافكار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
حيث أصبح هذا الفكر مجالا للتغيير والتجديد. ويعود هذا أساسا إلى المساهمات 
الكبيرة التي قام بها مجموعة من العلماء والخبراء الذين تمكنوا من ارساء معالم 
نظریته من خلال تشبیت قواعده وفلسفته وتطبیقه کمبادۍ في العمل الاداري في 
مختلف التنظيمات» ويعتبر كعلم له قواعده وأسلوبه ودوره في التنظيم 
والتسيير الرشيد في الادارة. 


ولتخديد مراخل قطون لفك اللذاري: اول تحديد مداخله كام المزاحل التي 
انضجت هذا الفكر» وكإنتاج للنظريات التي نظمت العمل الاداري في مختلف 
التنظيمات» وأهم هذه المداخل هي : 


أولا - المدخل القانوني "١ء۵١إممه‏ اهعم]" المتمثل بالإدارة العلمية 
والبيروقراطية» ويطلق عليه البعض إسم "المدخل الدستوري القانوني التاريخيٴ 
کنا وة الغ د الى يسيب نطره إلى الأضان فى ,لطم لى اماس 
أ انك علي ها اعاس اي آل من لع الحا وتوكة الب واس 
المتاثرون منهم بالاتجاه القانوني والتشريعي وأولئك الذين ينظرون للسلوك 
الاداري على أنه تصرف قانوني قبل كل شيء ضرورة البدء بتغيير القوانين 
والتشريعات والنظم واللوائح التي تضبط وتنظم العمليات الاآدارية وتوضح 
السو ولات و فف الصلاحيات والسالات ا نا غاو دة ادات آي تغب داري 
ادف الل التي أى ي الفلاتات دار أو قى الوطافت والتفاطات 
لكي تصبح عملية التغيير منسجمة مع روح التشريعات ومع سيادة القوانين ومع 
طبيعة تقسيم السلطات» وهم يحذرون من احداث التصرفات والتعديلات الجوهرية 
فل طاعقةا او استخضال الو انات الأ لية لتهر اء وللتذكتن ها اممخن 
عرفته الام القدهة والحديثة معاء مع اختلاف -طبعا- في التصورات والافكار. 


ثانيا - المدخل الوظيفي "1٥۵٥۲ممه‏ له٣٥ناءما۴"‏ ويقوم على أساس التخصص 
الوظيفي لكل من الوحدات الفنية المكونة للادارة بحيث تمثل كل منها كيانا إداريا 
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افا ناته تل سيق وتعاو ن و اع ليق الأحذاف الشركة للظة 
الادارية ككل. ومعنى آخر فان تقسيم العمل يتم منذ البداية على أساس 
التخصصات الفنية والعمليات الوظيفية اللازمة لانجاز الأهداف الموضوعية. ولذا 
أطلق عليه البعض إسم المدخل التنظيمي الوصفي الذي يهتم بالعمليات أو 
الوظائف الادارية. 


كالشا - المدخل السلوكي "١٢ءدهإممهة‏ اهإمناوطء8". والمتمثل في مدرسة 
العلاقات الانسانية والمدرسة السلوكية التي تعتبر مكملة للمفاهيم التي جاءت بها 
مدرسة العلاقات الانسانية. والمعروف عن المدرسة السلوكية»ء أنها ترتكز في 
مبادئها على تفسير السلوك الانساني» والافادة من هذه التفسيرات في التنبؤ 
باشكال السلوك المتوقعة للأفراد في مواقع العمل المختلفةء أي هو مدخل اجتماعي 
نفسي يهتم بالبعد الاجتماعي النفسي للموظف فى الادارة أو المؤسسة. 


رابعا - مدخل النظم» حيث يعامل هذا المدخل التنظيم على أساس أنه نظام 
- جهاز - متكامل يتكون من الفروع المتمثلة في المدخلات والمخرجات والعمليات 
والتغذية العاكسة هي مكونات هذا النظام النسقي التحليلى الذي أتى به الأاستاذ 
'دافید استون". 


خامسا - مدخل الادارة بالآهداف »)M.8.0(‏ ويعتبر هذا المدخل من مدارس 
الفكر الاداري الحديث» ويتزعمه الآستاذ بيتر دركر -إعء)ءنںء5 إعاء۴- الذي يلح على 
ضرورة فسح المجال للفرد لتحقيق القوة الذاتية والمسؤوليةء كما انه يوضع المبادئ 
العامة للعمل الاداري» والتنسيق بين أهداف الفرد والآهداف العامة المشتركة. 


إن مدخل الادارة بالأهداف» يعتبر تغييرا جذريا فى فلسفة و ممارسة العملية 
الادارية بشمولهاء وأساس هذا المدخل هو تركيزه على أهداف النشاط الاداري بدلا 
من اهتمامه بوظائف العملية الادارية ذاتهاء أي يركز علي نتائج العمل الادأاري 
وأهدافهء فتغيرات الهيكل التنفيذي وتغيرات السلطات والعلاقات لابمكن أن تتم 
فى فراغ وإنمايجب أن تستمد منطقها من الآهداف المحددة. وفي هذا الاطار يقول 
الدكتور عمار بوحوش : «إن وضع أهداف محددة وتحقيقها حسب خطة دقيقة 
وتقديم أدلة ثابتة للناس بانهم يستفيدون ويحصلون على فوائد مادية ملموسة من 
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مؤسساتهم» هي العوامل الانسانية التي تؤدي إلى خلق الحيوية المطلوبة في أية 
منظمة أو إنتعاش الحياة بها» (1) 


سادسا - المدخل البيئي» إن الانتقادات التي وجهت للمداخل القانونية 
اة والربة هى اخمالها للعتخرات اامجتتاعية الؤذية إلى التحلفت 
يني وور العامل,الفقاف الخاري في رة إن هذا العامل الاخجح اى 
بارتفاع شان النظريات البيئية في الادارةء وساعد على تطور مدخل جديد 
للتنظيم والتدمية الاداريين» أطلقوا عليه إسم المدخل البيني (أو الايكولوجي). 
اة الس ق اتدارة تخود تاها اة إلى الول اامرتك < جون 
او س0405 5 وقد اتتها ور انات الولف الفرنشي ميقال كر وز ۷ 
»-6R 1ER‏ ثم تبلورت في کتابات ریجز -۸1668 .۷ ۴۸۴0-» وقد الع في هذا 
الإا الوت الم و توكو عل كوو رة اغا وال العهة 
ب الفة انل الت عند اة الكو وعلى الاد أن يدوا طك ااال 
إلى جانب الكتابات السلوكية الآولى لشهاب الدين أحمد بن أبي الربيع» وعبد 
الر شخان يى كلدي الول فن كدابه لوك انالك في بن الاك + والكاتي قى 
مقدمته الشهيرة (3). 


ويرك هذا الذخل مل أحمية الخيط الغارجي بعل مسحقيراته النشياسية 
الأفراد العاملين فيها ثانيا. 


وبري اقاي ادل الجيفي: أن التخيين فى القوائين او ف الان العامة 
إا الريكن ساك وع امي وخا ةدم اة و موتا ر عة وقیدات 
اللحتعاعة ما نها الكلاقات والقي ال مح ياتا الفزان الفل عدا عن 
الافا ات الوت او الهو ال لوروا 


(1)- عمار بوحوش, "الادارة بالاهداف والنتائح» حوليات جامعة الجزائر» تصدرها جامعة الجزائرء العدد 1. 
6 ص 104. 

(2)- محمد مهنا العليء الادارة في الاسلام» الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية. 1991. ص 24. 

(3)- منصور بن لرنبه محاضرات في نظريات الادارة ٠‏ مخصصة لطلبة الدراسات العليا معهد العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية. جامعة الجزاثر» 1995-1989 ص 12-10. 
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فيه باداء مهامهء لذا فالنظام الاداري لابد وأن ينيشق من البيئة التي مارس فيها 
مهامه ووظائفه (1). 


فبعدما عرفنا أهم مداخل تطور الفكر الاداري من منظوره المقارن» أحاول 
الآن تعريف بعض المصطلحات التي تستخدم في الدراسات الادارية والبحوث 
العلمية فى مجال الادارة العامة ومن بينهاء التنمية الاداريةء إدارة التنمية 
والاصلاع الاداريء والتطويرء والتحديث, والتغيير, والئورة الاداريةء والتخطيط 
الاداري» والعمران. 


إن هذه اللصطلحات لاتختلف من حيث الموضوع» لاآنها ت بال 
الظاهرة ومستقبلها. 2 


إن التنمية الاداريةء تعد من المصطلحات المستخدمة فى دراسات الادارة 
وترجع جذور التدمية الادارية إلى حركة الاصلاح الاداري التي ظهرت في الولايات 
المتحدة الامريكية مع أوائل هذا القرن» داعية أجهزة الادارة العامة إلى تحقيق 
الكفاءة في الادارة والاقتصاد. غير أنها لم تظهر كحركة فكرية وفلسفية إلا مع 
مطلع الستينات» بفضل حهود نخبة من علماء الادارة العامة المقارنة وعلى رأسهم 
ر -F.W. RIOGGOS-‏ و "وليم -W. SIFN- "ww‏ و هيدي" -F. HEADY-‏ 
وٴلابالومبار |" .-Joseph LA PALUM8AR4۸A-‏ 


وعرفها 'ایسنستات .-8.۸.818EN81۸٥-‏ بانها عملية تمكن الجهاز الاداري من 
تحديثك الأنماط التنظيمية والسلوكيةء استجابة للمطالب والحاجات البيئية 


الموجهة له. (2) 


ومعنى هذا أنه لم يشترط تطبيق الانماط الغربية» وهو بذلك يعطي 
للارتباطات المجتمعية والقيم والمتغيرات الحضارية والدينية التي تحيط بدول 
العالم الملستضعف, أهميتها عند اختيار الأسلوب الذي تراه مناسبا لرفع قدرة 
أجهزتها الادارية وتقكينها من التفاعل مع التحديات التي تواجهها. 


(1)- حمزة محمد الشمخى,. ”الادارة بالاهداف : مفاهيم ونماذج للتطبيق" المجلة العربية للادارة الصاذرة 
بالاردن» العدد الثالث» صيف 1985ء ص 87-86. 

(2)- محمد صادق, "التنمية الادارية : المداخل والنظريات المجلة العربية للادارة, الصادرة بالآردن, العدد 
الثالث. المجلد الخامس» صيف 1982, ص 8. E ECT‏ 
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تهدف التنمية الادارية إلى رفع كفاءة وفعالية الجهاز الاداري عن طريق ادخال 
التحسينات الضرورية في سلوك العاملين» وفي التنظيم والاساليب الاداريةء أو 
فن كل هده التواعن ةة 


فالغرض من التنمية الادارية» هو تحسين القدرات الادارية للمديرين والعمل 
على توفير مورد كاف ومنتظم من المديرين الأكفاء» لتحقيق احتياجات المستقبل» 
ونعني بالقدرة الاداريةء القدرة على اتخاذ القرارات» والقدرة على الاتصال» 
والقدرة على القيادة. 


ا اة ال ج فا ل وة الامج واا روات 
والسياسات المتبعة في الظروف التي تتسم بوجود مطالب شعبية واسعة غير 
عا وخی و جى كوو التو ات دة واو كات الد نة هي تمل 
التخطيط الشامل وتوجيهه. أي تتكون من عنصرين : 


1- تنفيذ البرامح المصممة لإحداث العصرنة وتحقيق التحديث. 


2- والتغيرات داخل النظام الاداري ذاته التى تزيد من قدرته لتنفيذ مشل 
تلك البرامج. 


وري اشد رشبد أن إذاة القع هن وة سالب الاد ارية اللافة 
لقيل الحهار اذاي في الحول الحامية ولؤاسهة تشكلاته ها تحن الما 
الاقتصادي الفعال ويحافظ على موارد الدولة'. وهي بذلك تتضمن إنشاء جهاز 
إذاري اة الت الاتكمات وتخضيص الموارةوتريكها لزيادة انل 
الوطني» على حد قول الاستاذ مارJ "Merle FAINSD' ui‏ )1(„ 


أما مصطلح التخطيط الاداري» يتضمن وضع السياسات أو الآهداف أو 
الاغراض المرغوب تحقيقهاء وتنمية القدرات والاساليب الادارية الكفيلة لهذا 
التحقيقء» أي التاثير على أنشطة وأفعال المستقبل. إن عملية التخطيط الاداري 
تتطلب كذلك. تدخل الحكومة لتوفير الضمانات الضرورية لتحقيق الآهداف 
الملسطرة. 


(1)- منصور بن لرنب, ‏ محاضرات في التنمية الادارية والبيروقراطية ٠”‏ لطلبة الدراسات العليا معهد 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية : قسم التنظيم السياسي والاداري» جامعة الجزائر» 1991. ص 7. 
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وانطلاقا من تدخل القيادةء نجد التخطيط يهدف إلى ترسيخ العقيدة 
السياسية والقيم الاجتماعية وحماية الاقتصاد الوطني» ورفع الروح المعنوية لدى 
الماهير» وغير ذلك من الآهداف الموجودة للعنصر البشري. 


أا فهو التطوين الأذاري لاتفي اللة التي تعلق فط بالسظ 
والأجراءآت والقواسين: وما يهدف ايضا إلى تنمية قذزات الفنصر البشري ذلك 
العضضن الذي إا نكن هه ومترقة راب الخو ة قي كن الاستفادة من عل 
طاقاته» وأمكن بالتالي ايجاد اساس متين ومستمر لعملية التطور الاداري. 


إن استراتيجية النضمية الاداريةء هي مجموعة الخيارات التى تبرز الأحداف 
الختلفة التي يترجم إليها الهدف العريض للسياسة العامة للتطوير الاقتصادي 
والاجتماعي والاداريء كما تبرز مجموعة الوسائل التي تحقق هذه الأهداف» أي 
هناك عملية انتقاء واختيار لمجموعة الأهداف والوسائل المختلفة والمنظمة لتحقيق 
الهدف العام» أي هي فن استخدام الخيار» وفن قيادة القوة الادارية. (1) 


ا نهوم افيه و اندي ره الع بن افك القلمات عة 
تقو اکى في الوق فك اکن الان ميقا من م الرمي و الففافة 
فالتهديیث حسب 'دانيال ليرنر" ٤6۸ N۴۴-‏ اءi«ة0-»‏ أنه عملية منظمة نتشمل 
فب ات جا كى اعات الح اساد و افد وال ا 
واا نالرات الكدانية كما تة دام وا56 باه نوع ن 
التحول في المجتمعات كأوربا وأمريكا الشمالية وفي أجزاء أخرى من أوربا 
الغال كا ان مهن الان ل ات 21909100 وو 
التحديث السياسي هو ماحدث في النظم السياسية التي تطورت في غرب 
أوربا منذ القرن السابع عشرء ومن ثم انتشرت إلى أجزاء أخرى من أوربا للقارة 
الآمريكيةء ومن ثم إلى آسيا وافريقيا في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين (2). 


ومن هذه الزاوية» فإن التحديث مرتبط بتطور المؤسسات السياسية 
والإدارية للدول التي وصلت إلى التمدن» إلا أن هذه الفكرة واجهت انتقادات» كون 
أنها ذات طبيعة عرقية. 


(1)- منصور بن لرنب» "محاضرات في التنمية الادارية والبيروقراطية المرجع الأنف الذكر» ص 8. 
الجامعية» 1985 ص 60. 


أما بعض الباحثين» يرون أن مفهوم التحديث مرتبط بدرجة الإنجاز الحقيقي 
للهدف الذي تسعى إليه الدول النامية والمتمثل فى إحدات التحولات الاجتماعية, 
وتطور المجتمع من نموذح إلى آخر. 


أولاء الفوضى الناتجة عن الميل لاستبدال النظام السياسى بالنظام الاقتصادي أو 
بالنظام الأجتخاعي» خاصة عند ما يؤدي ذلك إلى فكرة أن الخظام السياشي الحذيث 
هو الذي يوجد في المجتمعات المتقدمة. وشانياء أن هذا المفهوم غالبا ما يستعمل 
العيار الاتجلوامريكن للتخدية فم ثالخا أن التغيي فى الأنظمة السياسية بنجب 
أن ينظر إليه نظرة غير تطورية وغير حتمية». (1) 


فالتحديث هو التحول الذي يحدث في الظواهر التي تميز النظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة» ويعبر عن ميزات الحاض. 


أما التحديث السياسيء› فإنه يتميز بسلسلة من الخصوصيات الأساسية 
البعض منها قد وجد فى الأنظمة ما قبل الحديثة وعملت غالبا كمؤشرات منبهة 
ولوازم أولية لعملية التحديث. 


الفصوصية الأولى للتحديث السياسي هي درجة عالية من التخصص في 
الأقو ان الستاسة و السات وى كيان باس موحد يشم انر زي لأية أحداف 
واتجاهات خاصة. 


الفصو تة الشات هي توشيخ تاظات الما هات ارت والساة 
المركزية وتسربها التدريجي إلى جميع شؤون وجهات المجتمع. 


أما الخنصوصية الثالثة هي اتجاه القوة المحتملة أن تنتشر إلى جماعات أوسع 


رابعا وأخيراء تتميز عملية التحديث السياسى باضعاف النخب التقليدية 


(1)- فيرل هيدي» المرجع الآنف ذكره. ص 62-61. 
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والشرعية التقليدية للحكام وبارتفاع مسؤولية الحكام الايديولوجية والمؤسساتية 


کاوتسکی" 15S۸1-‏ 0 .[-» في بحثه عن النتائج السياسية لعملية التحديث. 
حيث يرى بان التحديث السياسي والتنمية يشيران إلى التطور نحو نموذج واحد 


أما مفهوم الثورة الاداريةء فلاتستعمل كثيرا في الدراسات الاداريةء ويرجع 
السبب فى ذلك إلى عدم قدرة الجهاز الاداري على توفير الشروط الضرورية 
لتحقيق أهداف الادارةء بالاضافة إلى الأمراض البيروقراطية (البيروباتولوجيا) 
التي أثرت سلبا على العمل الاداري. 


فالشورة الادارية تعني الاصلاح الجذري للتنظيم الاداري والتغيير الشامل 
الحذري للتسيير والعمل الاداريين. ولذا يرى البعض أن مصطلح العمران أو 
القشارة الوازة فى ادات الور الا ختتاعى غبة الرحمان بن خلدون :حي قرب 
الخفتهات ف ليها تاره الان اراو كط ااا 
بالإنسان والمعاش. والمعاش هو ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله من العيش. علما 
بان المعاش إمارة (وهى الادارة او التنمية الادارية التي هي موضوع بحشنا|» 
وا واا و 


و ا 
وحل مشكلاته» وتدمية قدرات الآفراد لتحقيق الأهداف العامة للذولة. 


أما مصطلح الاصلاح الاداريء فقد ظهر مدلوله فى المؤثر الدولي العاشر 
للعلوم الادارية الذي انعقد في اسبانيا عام 1956. وعرفه العلماءالمشاركون بانه 
«مجموعة التحسينات وتبسيط الاجراءات واعادة تنظيم هيكل الادارة الحكومية 
بالمصالح والوزارات». 


(1) - Joseph LAPALOMBARA, Bureaucracy and Political Development, (Princeton, New Jersey : 
Princeton University Press), 1971, p. 97. 


(")- احسن من کتب فی هذا المجال الآساتذة الكبار : المرحوم الدكتور عبد العزيز الحبابي» والدكتور المرحوم 
علي عبد الواحد وافي»؛ والدكتور عبد المجيد مزيان الخ ... 
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«إن مصطلح الاصلاح الاداري شامل ودقيق في تفسير وتغيير المواضيع 
نشاة الادارة بقصد تحقيق الرفاهية والازدهار وهذا مايؤكده التاريخ عند 


بعد فى الكثير من القضايا المنهجية والفكرية المثارة في الحقل السياسي والاداري. 


خلال ابراز مفهومي المدرسة الاسلامية العربية للاصلاح» والمدرسة الغربية بشقيها 


الراسعالى والاركني: 


تي الوا ار ااي وو واه كشن خاي اتراي والس 
کمصادر في تحدید مبادۍ وركائز الادارة في الاسلام. فهي مدرسة ذات تعاليم ثابتة 
لامجال فيها لاجتهاد البشر, اللهم إلا فيما يتعلق بالتطبيق أو مالم يرد فيه نص» 
شريطة أن يكون هذا الاجتهاد متماشيا مع تعاليم القرآن والسنة وغير متعارض 
مع أي من نصوص هذين المصدرين. 


ومن هولاء العلماء المفكرين والروادء ابن ابي الربيع والمواردي والطوسيء 
الشريعة الاسلاميةء وأن السلطة لهذه الدولة هي التي تحظى برضى الآمة. 


كما حدد المواردي أنواع الوزارات وصنفها إلى وزارة تفويض يشترك 
صاحبها فى اتخاذ القرارات وإبداء الرأي حول مختلف القضايا التي تهم الآمةء 
ووزارة تنفيذ يكون صاحبها مقصورا على الآداء» وحدد أيضا الشروط الواجب 
توافرها عند القيادة. 


کا 2 ا ا 0 ق ااي والر اة وا 
ر المواردي في ري» طرق التنظيم و و 


(1)- أحمد بوضياف. الهيئات الاستشارية فى الادارة الجزائرية» الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب, 1989 
ص 366-365. 
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على ضرورة الأخذ بنظام محلى يقوم على تصنيف الامارات في الحكومات المحلية 
وتتمتع كل إمارة بالصلاحيات الضرورية التي تحول للحكومة امحلية من قبل 
الحكومة المركزية. (1) 


اا نئ ان دين في فالتا الف عة في اصلاع الزاش 
والراعية- ضرورة ربط الدين بالدنيا والتاكيد على وحدتهاء حيث يري أن الشريعة 
هي أعلى مصدر للسلطة وعليه فإن الطاعة للسلطة لاتتم إلا إذا كانت السلطة 
متفقة مع الشريعة»ء أما رئاسة الدولة في نظر ابن تيمية فهي ضرورية لتحقيق 
النير ومنع الشر وهذالا يمكن أن يتم إلا إذا توفرت القوة والسلطة» وعليه 
تارم المافة العد ةا نى لا شن اغحا ن الرج ل الات حل 
رطاف الكوسة الأسلامية: لي ان الكفاءة الغلمية لايد أن توق جاتب الوزع 
وال دنن بل هد لواف 


إن الأضلاع الاداري فى فك اباو فة يقو م على إلا الاذارة الفكومية 
وتحديد سياسة التوظيف ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب» كما حدد دور 
الولة ورو رة املاح إذ رى اندو رها الأضلاحن بفمقل قى نع الأحتكان 
وتحديد الاسعار» وتوفير الاحتياجات» وتحديد الآجور» أي أنه يربط بين دور الادارة 
الحكومية فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. (2) 


إن الأفكار الادارية القيمة التى حققها رواد الفكر الاداري الاسلامي» قد 
بلورت العديد من وظائف الادارة (3) التي جاء بها الفكر الاداري المعاصر سواء في 
حال اللات :رة الف أو واه فى مال لاني والقاهيم الى قوم 
عليها الادارة لكن مع إختلاف الطرح والهدف. 


السياسة هو علم الاصلاح والتغيير والتدبيرء (4) وبذلك فهو يتجاوز الطرح 
الخاص.باضلا الهياكل أي المؤسشات الأدارية: 


(1)- محمد مهنا العلى المرجع السابق ذكره» ص 276-275. 

(2)- نفس امصدر الانف الذكر» ص 281-280. 

(3)- أحمد ابراهيم ابو سن الادارة في الاسلام, دبي : المطبعة العصرية» 1981؛ ص 184. 
(4) علي شريعتي» الامة والامامة, ترجمة آبو علي ايران : مؤسسة الكتاب الثقافية. ص 36. 
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في هيكل تنظيم الدولة» وهذا مايبرز الصفة التجريبية والبراجماتية في الثقافة 
الادارية الغربية. (1) 


فالاستاذ "ليمنس -؟MN4N٤5٤1-»‏ يستخدم مفهوم الاصلاح الاداري معنيين؛ 
أولاء يتضمن التغيير الاداري» ويقصد التعديلات والممارسات التي تحدث ضمن 
الوحدات الادارية وفي العلاقات بين البيروقراطية والمجتمع» وثانياء التحديث في 
البلدان الناميةء ويعني نقل تكنولوجية الادارة الغربية إلى هذه البلدان. 


ويرى بان الاصلاح الاداري» يتضمن تحويل الجهاز البيروقراطي إلى جهاز 
القادرة على تقديم الصالح العام. 


إن الفكرة الأساسية التي ينادي بها الأستاذ 'ليمنس" -ك«ة۳ءء1- هي ربط 
الاصلاع الاداري بالتدمية السياسيةء وذلك عن طريق التركيز على المفهوم 
امؤسساتي والذي أتى به أستاذ العلوم السياسية أصمويل هانتغون' -إعuاصه؟‏ 
0nاinاHun-»‏ والمتمئل في دور الحكومات في مجال الاصلاح الاداري» وتأاسيس 
وشات ا دو نة کو خا فن زات خطلو درا الكوهات القابحه 
رالقوي الشيست الس عله اتكاتهاة اة والحسعردارت والأعزات 
والنخب البيروقراطية. (2) 


كا رى بان النكومات والقوى السياسية الي لانتادي كيزا بالدمية 
السياسية هى التي تقدم كثيرا للاصلاح الاداري» أما الحكومات والقوى السياسية 
التي كثيرا ما تنادي بتحقيق التنمية هي أقل نجاحا في تحقيق الاصلاع الاداري. 


أا مهي الأصلام الآذاري فى الف الخربى الماركسي؛ بعش القخبجرات 
المذرية فى البناء التنظيمي للدولة من النواحي الماديةء ثم متابعة هذا التغيير 
الحذري بالتوعية الثقافية الآدارية من أجل ترسيخه وتشثبيته في الجتمع 
الاشتراكي. (3) 


(1)- أحمد رشيد. الادارة العامة في الدول النامية. القاهرة : دار النهضة العربية» 1975 ص 102. 


(2)- منصور بن لرنب. "الاصلاع الاداري والبيروقراطية في الجزائر بين النظرية والتطبيق (رسالة 
ماجستير. جامعة الجزائر : معهد العلوم السياسية والاعلامية. (1982)» ص 100. 


(3)- احمد رشيد إدارة التنمية؛ الفاهرة : دار النهطة العربية, 1976, ص 142. 
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الجذري فى الأجهزة القدهة للدولةء باعتبارها أداة الطبقة المتسلطة مع ادخال 
تعديل على المؤسسات الصناعية والمصرفية والمرافق العامة والخدمات. وهذا لخدمة 
المجتمع الحديد. 


السات العدمة الراسمالية: وخذا راع فى نطزهم إلى الدون التتلبي للذولة 
والادارة في تطور النظام الاجتماعي. 


أما ما ميز مفهوم الاصلاع الاداري في الثقافة الادارية الغربية الرأسمالية 
عن مفهومه فى الشقافة الغربية الماركسية» هو أن النظام الاشتراكي بدأ بإصلاح 
كما أن الاصلاح في النظام الاشتراكي كان فوقيا خارج هيكل الادارة ذاتهاء أما في 
النظام الفربي» فهو اتخذ من الداخل» كون الجهاز الاداري يشارك في عمليات 
الاصلاع الاداري. والاختلاف الأخر» هو أن الاصلاح الاداري في النظام الاشتراكي 
قامت به عناصر ثائرة على الوضع المزري بينما في النظام الغربي تقوم به عناصر 
معفدلة حن آتهاتحعمل عل القوفيق بن التطرف التظري والإعكدال فى تنشيذ 


الاداری. 
رې 


عملية الأجهزة الادارية سواء عن طريق التغيير في التنظيم» أو أساليب العملء أو 
في سلوکيات العاملين» أو في كل هذه معا" (2). 


المرحلى لتنظيم جهاز الدولة بطريقة غير صارخة وغير ملموسةء من حيث واقع 
العقت و اقانة قوي الوت اكش وز انة بى الأساليت الخيعةعادة قى تين 
وتنظيم جهان الدولة. 


(1)- احمد رشيد الادارة العامة في الدول الناميةء المرجع السابق ذكره > ص 105 


(2)- نفس المرجع الاتف الذكر» ص 100 


الاداري على أسس علمية لتحقيق أهداف المنظمات. 


امول الفلعة و الواائل الفغة شوش مسي الكفاية فى اجه ة اادذارة 
فر الأذارة امكريت اي ارات ال ي اساك اعا ن ااا 0 


دا ا ی ی یا کو غل 
فة اة العال محدة الاين معروفة الأهذاف. وان يسين وفقا لقنطبط 
معين يرمي إلى تغيير أصيل في العمل وأساليبه» وفي التنظيم» وفي العنصر 
البشري» وفي نظرة الناس لكل هذه الأمور» ويجب أن تكون عملية مستمرة دائمة 
تدده امل و اة كاف اوبات (2) 


أجهرة الدولة الادارية لتحقيق أهدافها باقل تكلفة وعلى أعلى مستوى من الكفاية, 
كما أنه يعني العملية التي مقتضاها يتم تاهيل الحهاز لاداء دوره فى امجتمع؛ 
الاداري وسيلة لتحقيق أهداف التنميةء وأن مشكلات الجهاز الاداري لها علاقة 
الاداريء اأعادة تنظيم الحهاز الاداري للقيام بوظائفه الحديدة في ضوء السياسة 
العامة الهادفة إلى التنميةء إلى جانب علاح مشكلات الجهاز الاداري علاجا يتتبع 
مواطن المشكلات الادارية في المجتمع ما يخلق جهازا اداريا يعكس علاقات وقيم 
اجتمامية جديذة تعن التنمية فى نفس الؤقت الذي قق فيه كفاءة العمليات 
الادارية. (3) 


ومن خلال المفاهيم المختلفة السابقة الذكر» مكن القول بان هناك مدخلين 
أساسيين للاصلاح الاداريء أولهماء مدخل تقليدي -جزئي- يهتم بالمشكلات الطارئة 
ويهدف إلى إصلاح هيكل الجهاز الاداري. وثانيهماء يعرف بالشمول والتكامل ما 
(1)- أحمد رشيد دراسة فلسفة الادارة العامة : مغاهيم الاصلاح الاداري'. مجلة الادارة. الصادرة بجدة. العدد 


الثانى» أكتوبر 1972 ص 65. 
(2)- منصور بن لرنب, ”الاصلاح الاداري والبيروقراطية في الجزائر" ٠‏ المرجع السابق ذكره ٠‏ ص 46. 
(3)- ناجي البصام إدارة التنمية في العراق ومصر؛ بيروت : دار النهضة العربية. 1975, ص 299-298. 
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بالآهداف. 


فالخل الخطيدي الذي يعكمة اسلوب (التجربة والفطا) يقوم على اذحال 
تغييرات جزئية ومتعددة دون خطة عامة تجمعهاء وبغض النظر عن عدم توافر 
اتر اط الكامل ينها كفا ان حر كاك الأضلاح الاذاري المسحندة إلى هذا المفخل 
لاتتم بناء على توصيف وتحليل كامل للأوضاع الادارية السائدة واكتشاف 
اا ا 


أما المدخل الحديث والذي يركز على (البحث العلمي)» فإنه يقوم على أساس 
القيام بالدراسات الموضوعية الهادفة إلى الكشف عن الاوضاع الادارية السائدة 
وتحليلهاء وتحديد مشكلات ومظاهر التخلف الاداري» وتحديد المتغيرات المنشئة 
للتخلف الاداريء واكتشاف أساليب الاصلاح والمقارنة بينها للوصول إلى اللأفضل. 
وفي الأخير متابعة التغيير وتقييم النتائج. (1) 


إن المدخل الحديث» يؤكد على ضرورة انسجام التحسين الاداري مع التطورات 
الاحجتماعية الآخرى فى المجتمع» لكي لاأيتم ابتلاع المؤسسات الاجتماعية على أيدي 


تضخم قوى البيروقراطية الحكومية. 


إستنادا إلى منطق المدخل الحديث للاصلاح الاداري» فاننا نرى أنه يجب توافر 


الادارية السائدة والاطار العام الذي تمارس العملية الادارية فيه. 


2- ينبغى توافر نظام دقيق ومتطور لتحليل المعلومات ومعرفة المشكلات 
التي يتخبط فيها الجهاز الاداري والتنبؤ بالاحداث المستقبلية. 


(1)- على السلمي» تطور الفكر التنظيمي» الكويت : وكالة الطبوعات» 1975 ص 282-281 
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3- وجود تظام دقيق لتحفيل العلومات ومان تدققها إلى مراكن القرارات 
في شكل صالح للاستخدام بحيث تقوم قراراتها على أسس موضوعية. 


4- توفير المعايير للتقييم والحكم على النتائح حتى بمكن الاعتماد عليها في 
المفاضلة بين أساليب وإجراءات الاصلاح الاداري البديلةء وتقييم مدى كفاءتها. (1) 


المحيطة بالادارةء اي يقوم على أساس الدراسات الشاملة والموضوعية للنظام العام. 


إلا أن الاصلاع الاداري في الدول اللستضعفة اخذ طابع التقليد الأاعمى 
للممارسات والنماذج الادارية المتواجدة في الدول الغربية (أنه اسلوب العلاجح 
بالمثل بدلا من العلاج بالضد)» ورما کان لذلك مایبرره»› حیث أن الدول المستضعفة 
كانت تفتقر إلى تراث إداري أصيل خاص بهاء غير أن التغيير الذي طرأ على 
توقعات الدرل المخضخنة: اظن شوم ع ملاحية اتساج الآذازية الأجضية 
تع حارفا اواو غل م تة ناما تفاع 


أساسيا في أي برنامع للتنمية»ء لآنه يعمل على إزالة العقبات البيئية وإحداث 
تغيير هيكلي في المؤسسات التقليدية في المجتمع. 


(1)- نفس المصدر الانف الذكر. ص 281-280. 


37 
- المسادئ الأساسية للاصلاح الادارى - 


1- أهداف الاصلاح الاداري 
2- تخطيط الأصلاح الاداري 


3- الأاسلوب العلمي للاصلاح الاداري (1) 
1) أهداف الاصلاح الاداري : 


ا زف امنا داري فين اذاف كى ن الها الشبادة إلى 
ی الد اف ار ان محا هد ال وو ان و الت وتر او دون 
ر اغا ماله الفا ت لأاع اأخري. آنا الاضلان الحذري هاف إلى تة 
القدرات ورفع الآداء الاداري لتحقيق التنمية الشاملة. 


أولاء احداث تغيير جذري للقضاء على النظام الموروثء الذي يعرقل عملية 
تطور المجتمع وإزدهاره. 


ثالشا : الهدف الثالث يتمئثل في تطوير العلاقات الانسانية والاهتمام 
الت لري 


(1)- منصور بن لرنب «الاصلاع الاداري والبيروقراطية فى الجزائر بين النظرية والتطبيق" المرجع السابق 
ذكره. ص 59-52. 
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رابعا : يتضمن الهدف الرابع الحاتب التقني الذي يتمثل في عدم حياد 
التكنولوجيا المتطورة وربطها مع واقع البيئة الاجتماعية. 


خامسا : يتعلق الهدف الخامس بالمراقبة السياسية لوضع حد لظاهرة 
البقرطة والتسلط الاداري» وهنا يبرز عنصر المشاركة الشعبية. (1) 


المواطنين من جهة ثانية. 


لذلك تتضح الطبيعة اللازمة لعملية تحديد الأهداف كعملية سياسية تؤكد 
ضرورة بقاء المبادرة بالإصلاح الاداري لدى القيادة السياسية وهذا يتضمن مايلي : 


1- التنسيق بين رؤية جهاز الاصلاح الاداري من ناحية ورؤية المواطن من 


ا ي غار ب وها او ات وا في قدت 
فتللفة. 


لذلك فإن التنسيق بين خطط جهاز الاصلاح الاداري واتجاهات المواطنين 
سيؤدي إلى تحقيق نتائج الاصلاح الاداري. (2) 


الاهتمام بالإنسان أولاء والسيطرة على سلاع العلم ثانياء والانطلاق من البيئة 
الشقافية والمضارية فالذا. 


(1)- أحمد رشيد إدارة التنميةء امرجع السابق ذكره» ص 101. 
(2)- أحمد رشيد, الإدارة العامة فى الدول النامية. المرجع السابق ذكره» ص 123. 
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2) تخطيط الاصلاح الاداري : 


فالتخطيط أسلوب أساسي وجوهري في تحديد الآهداف من جهة» وفي أختيار 
الو سانل اللاتمة للوضول إلى الأعذاف العامة شن هة قاسة ية فبدؤن تفط 
أو تدبير لامكن الوصول إلى الادارة الرشيدة أو الحنمية الشاملة. 


طردق جهان إذاري فخال» بقل غل القفحيق البداني الخطط النكوسة والذؤلة التق 
قاذ نظام القحطط ا ققدي و السباضي: غلا زوفل كل شىء القيام 
استاس و الاقا ةو هذا ا اة على ر الخطط الحا للدرلة بها 


إن التخطيط الاداري يستهدف أساسا خدمة الجوانب المتعددة الآخرى 
للتخطيط الشامل» ويعتبر أداة الخطة العامة للدولة. 


وتجرى عمليات الاصلاح الاداري وفق خطط معدة ومدروسة تتضمن عملياته 
اجمالا وتفصيلا. ولما كانت عمليات الاصلاح الاداري تستهدف علاح المشكلات الادارية 
التي تتفاوت في أساليب معالجتها وامكانية الاسراع في حلهاء لذلك تقسم عمليات 
الاصلاح إلى نوعين من العملياتء الآولى عاجلة وتنظمها خطة قصيرة الأمسد 
وعمليات تتطلب دراسات تفصيلية تستغرق بعض الوقت تشملها خطة طويلة الآمد 
وتهتم بالتنظيم العام للأفراد داخل المنظمات الادارية. 


اذ اة فير ة اه شيل عمات فيم اتمهان الاذاري وخ يط 


أماخطة طويلة الآامد. تتناول جميع المشكلات الخاصة بشؤون الآفراد 
العاملين واعداد القادة الاداريين. (1) 


(1)- احمد رشيد الادارة العامة في الدول الناميةء المرجع السابق ذكره» ص 101. 


كماأن عملية تخطيط الاصلاح الاداري تتطلب تحديد أجهزة إداريةء تقوم 
بضبط الاجراءات التى تتعلق بالاصلاحات الاداريةء فإذا كان الهدف الذي يرمي إليه 
الاصلاع» جزنياء تشرف عليه لجان ومؤسسات بسيطة, أما إذا كان هدف الاصلاح 
شامل وجذري» فإنه يتطلب جميع الأجهزة الادارية مع إشراف القيادة السياسية 
والادارية العليا. 


إن نجاح عملية التخطيط للاصلاح الاداري» تتطلب مشاركة جماعية لكافة 
أجهزة الدولة إلى جانب مشاركة الجماهير فى التنظيم والتسيير, والاستعانة 
بالخبراء» مع تدعيم المراقبة السياسية والادارية عند تنفيذ خطط الاصلاح الاداري. 


والدولة الآخذة بنظام التخطيط الاقتصادي الشامل لابد لهاأن تأخذ 
الاقتصادية. (1) 


ولكن الذي يجب أن ننبه له في هذا المجال» والذي أشار إليه الدكتور علي 
السلمي في كتابه " الادارة المصرية رؤية جديدة " (2)» علما بان التجارب العربية 
والاسلامية هي واحدة» هو : أن الادارة الجزائرية إهتمت بالتخطيط شكلاء وأهملته 
أو تجاهلته موضوعا. ما أدى إلى مظاهر الاسراف والتبذير في الموارد البشرية 
والمعدات والموارد» وحتى في الهياكل التخطيطية والتىظيمية المتضاربة. »هنا 
ياتي دور تخطيط الاصلاح الاداري كمبدأ من مبادى الاصلاح الاداري المذري 
والاصيل والذي تكلمنا عنه سابقا. 


3) الاسلوب العلمي للاصلاح الاداري : 


يعتبر العلم عامل أساسي وفعال في تحقيق الادارة العلمية وهو أداة للادارة 
والتنظيم والاصلاح»› فالعمل الاصلاحي لايد أن يکون عملا علمياء لان مشکلاتف 
الاصلاح لاتحل إلا في اطارها العلمي الهادف. 


إن التجارب العالية فى المجال الاداري» اقبت بضرورة الاضلاح الاداري 
الشامل الذي يتناول تغيير الأاجهزة الادارية وربط الواقع المديد مع القيم 


(1)- المرجع الانف الذكر» ص 102. 
(2)- على السلمي. الادارة المصرية رؤية جديدة. مصر : الهينة المصرية العامة للكتاب. 1979 ص 29. 
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إن الأسلوب العلمي للاصلاع الاداريء هو أساس تطور الادارة وإزدهارهاء 
وتنميتهاء وتنمية المعارف الاداريةء إلا أن هذا لايتم إلا وفق خطط شاملة» تستهدف 
لتحقيق الأهداف العامة للدولة. والأاسلوب العلمي الموضوعي هو الذي يهتم مشكلة 
الانسان والواقع المعيش وهذه هي مشكلة الدول الملستضعفة التي لاتهتم بواقع 
مجتمعها العام. بل ومشكلة حتى الدول الغربية المتقدمةء التي ترى أن العلم هو 
وده الكل تححقيق السغادة والامن والرخاء 


لذاء يجب على الدول المتخلفة الأخذ مبدا الاسلوب العلمي الموضوعي للاصلاح 
الاداري» الذي يهدف إلى تخطيط علمي للادارة والتنظيم» ويقوم أساسا على دراسة 
الواقع البيني الاجتماعي لكشف مشكلات الانسان» هذا الآخير الذي يعتبر الهدف 


لذلك فالاسلوب العلمى الاصيل والمفيد لاصلاحاتنا الادارية» يقوم على ضبط 
خطة متكاملة وبعيدة المدى في مجال التعليم والتكوين والتدريب لآن مشكلة 
تكوين الانسان تكوينا علميا وفق معطيات بيئته الشقافية تظل مطروحة في وجه 
کل اصلاخ [دذاري شامل:(1) 


إن ما يجري الآن في المؤتمرات العالمية حول البيئة والأرض والتنمية 
الاجتماعيةء ومن خلال التقارير العلمية والرسميةء تؤكد بان العلم أو الاسلوب 
العلمى المديث الطبَق فى الآدارة القربية ابت عجره في ونم اشتراتيجية تعيذ 
الأعاقتار اللأنسان كا ان ار وون فى عة الت تمتو خا اتا 


روحیا ومادیا. 


وهذا يتطلب فهم مقولة أسلوب "العلاج بالمثل" الذي عادة مايؤدي إلى الضياع 
والتغريب ومقولة أسلوب العلاج بالضد" من خلال العودة إلى الذات والاستفادة 
من التجارب الانسانية الهادفة. 


(1)- منصور بن لرنب "الاصلاح الاداري والبيروقراطية في الجزائر بين النظرية والتطبيق“ (رسالة 


ماجستير)» المرجع السابق ذكره؛ ص 58. 


42 
- استراتيجية و سياسات الاصلاح الآادارى - 


مجموعة الخيارات التى تبرز الآهداف التى يترجم إليها الهدف العريض للسياسة 
تحقق فى تناسقها الداخلى هذه الأهداف. (1) 


ومعنى آخر» أن وضع الاستراتيجية معناه الاسلوب أو المنهج الذي يؤدي إلى 
استخدام أفضل الطرق لتحقيق الأهداف المخططة للدولة. 


اجتماعية أو ادارية. 


الاداري» وتحديد العراقيل التى تواجه أهداف الاصلاح الاداري. 


اسا ااا دای تمر کر غول فلات نا ری سی ۶ 


1- القيادة والخبرة. 
2- القانون كاداة للاصلاح الاداري. 
3- استراتيجيات التعليم والتدريب. (2) 

بالنسبة للعامل الآولء المتمثل فى القيادة والخبرةء يقصد به توفير المراقبة 


من طرف القيادة السياسية والادارية والمزيد منهاء وهذا لتحقيق عملية تنفيذ 
الاصلاح. 


(1)- عزت البرعي» " استراتيجيات التنمية المقارنة ٠‏ مطبوعة سلمت لطلبة السنة الشالثة معهد العلوم 
السياسية والاعلامية» جامعة الجزائر» 1978 ص 171. 

(2)- بوسف خلوصي. موتمر الاصلاع الاداري في الدول النامية؛ (منظمة الأ المتحدةء جامعة ساكس بريطانيا 
عام 1971). القاهرة : المنظمة العربية للعلوم الاداربةء 1973. ص 31. 
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أما العامل الشاني» المتمثل في القانون» فيعد الآداة التي تعطي الصفة 
الشرعية للاصلاح الاداري وتنفيذه» لكن بشرط أن تكون هذه القوانين واضحة 
ومتماشية وعملية الاصلاع الاداري» كما أن العامل التشريعي يتطلب قيادة واعية 
تعمل باسلوب علمي موضوعي يخضع لاحتياجات المجتمع. 


أما العامل الثالت المتمثل في استراتيجيات نظم التعليم والتكوين 
والتدريب*» فإنه يتطلب تعليم النشاء وتكوين عنصر القيادة الناجعة والفعالة. 
وتدريبها باستمرار لمسايرة التطورات العلمية السريعة. وفي هذا الاطار يقول 
الأستاذ 'سعيد محمد البصري" «هناك قيادة ناجحة pاطLeaders Succesfu1‏ وقيادة 
Effective Leadership lla‏ إن دور القيادة وفعاليتها ودورها في منظمات الادارة 
العامة يتضمن مجموعة من التوقعات : توقعات التنظيم وتوقعات الفردء 
وتوقعات الغير ...» (1) 


1- لابد من وضوح الهدف. 
2- تحديد الموارد الموجودة. 
3- تحديد العراقيل التي تواجه عملية تحقيق الهدف. 


كما يرى الاستاذ "على السلمي" أن استراتيجية الاصلاع الاداري» تستهدف 


“- من الأطروحات الجامعية التي عالجت الموضوع في الجزائر هي اطروحة : 
- نايت عبد الرحمان عبد الكريم» ”تحليل اسس عملية التكوين والتدريب مركز التكوين الاداري فى 
الحزائر" ‏ (رسالة ماجستير) جامعة الجزئر : معهد العلوم السياسية والاعلامية. (1982). 327 ص 
(1)- سعيد محمد البصريء اساسيات في دراسة الادارة العامة؛ الرياض : دار المريخ للنشر. 1983 
صض450-449. 
(2)- ملي السلمى» نطور الفكر التنظيمي» المرجع السابق ذكره, ص 284-282. 


المترابطة فيما بينهاء وتهدف إلى التغيير فى الجهاز الاداري (1). 


أما فيمايخص عمليات أو مراحل الاصلاح الاداريء فإنها تختلف من إتجاه 
إلى آخر فالمدرسة التقليدية التنظيميةء ترى أن هناك أربع مراحل مترابطة 
تؤدي إلى الاصلاح الاداري هي : 
- مرحلة الالهام أو الاحساس بالوضع الجديد (0۸:اة۲مءمآ). 
- مرحلة إلاتصJl .(Communication)‏ 
- مرحلة التنظيم (0۸نا0rganisa).‏ 
- مرحلة التاقلم والتعود («0ناهامaلA).‏ 
إذاء فالعمل الاداري الاصلاحي يبدأ بالاحساس لتغيير الوضع ثم يليه الاتصال 


أمانظريات السلوكيين وعلى رأسهم الاستاذ 'ٴھربرت سيموۈنڻ" Herberl-‏ 
- مرحلة رفض الوضع العام القائم. 
- مرحلة العمل وفق أفكار جديدة. 
- مرحلة تنفيذ التغيير. (2) 


من خلال أراء وتقسیمات هاتین المدرستين» نحاول أن نحدد عملیات الاصلاح 
الاداري في أربعة مراحل أساسية هي : 


(1)- أحمد رشيد الادارة العامة في الدول النامية. المرجع السابق ذكره » ص 119. 


(2)- March, James . G and Simon Herbert. A, "Decision making theory”, in the sociology of 
organisations edited by Gusby and Miller), New York : The Free Press, 1981, P. 
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- مرحلة التخطيط الاستراتيجي للاصلاح الاداري. 


إن الدور السلبى للادارة. قد يدفع بالوعي السياسى لتغيير الوضع المزري 
عن طريق الاصلاع الاداري. ففي هذه المرحلة تقوم القيادة السياسية الكفاة بدور 
نرى غياب هذا الدور القيادي الفعال» وهذا راجع إلى التخلف الاداري والتسلط 


الاداري لفثات معبنة. 


التي يعاني منها الجهاز الاداري. لكن وضع استراتيجية وأهداف للاصلاح الاداري 
عملية صعبةء وهذا راجع إلى الفوارق الاجتماعية والتناقض بين مفكري ومنظري 
الاصلاح وواقع البيئة الاجتماعية التي يطبق فيها الاصلاح» هذا ما يحدث غالبا في 
الدول المستضعفة. 


أما المرحلة الثالثة» هي أصعب مراحل الاصلاح الاداريء لأنها تتطلب تهيشة 
الناخ الملائم لتنفيذ الاصلاح قبل البدء في تطبيقه»ء وذلك إما باتباع أسلوب 
التطبيق الفوريء وإما بتحديد العراقيل التي يمكن أن تعترض عملية تنفيذ 
الاصلاح من جانب الادارةء ثم وضع الحلول لمواجهة هذه العراقيل. 


أا الرخة الر عة انها تى محاجة وحقو م يا ققق شن الأهذات ويفضل 


وذلك حتى يتم التنفيذ الفعلي للاصلاح الاداري» وبالتالي تحقيق أهدافه المسطرة 


(1)- أحمد رشيد, الادارة في الدول النامية المرجع السابق ذكره » ص 128-127. 


وتتمثل هذه الشروط الموضوعية والذاتية فى العناصر التالية : 


1- مساهمة أولئك المنوط بهم التنفيذ في تصميم ووضع مقترحات الاصلاح 
الاداريء وهذا أمر ضروري يجب عدم اغفاله في العمل الاصلاحي. إن هذه المشاركة 
الفعالة تسهل إلى حد بعيد عملية تنفيذ الاصلاح الاداري لشعورهم بأن هذه 
التوصيات صادرة عنهم»› لذلك لابد من تحقيق التعاون بين واضعي مقترحات 
الاصلاح الاداري وعناصر تنفيذه. 


2- ضرورة قيام جهاز قدير لمتابعة عمليات الاصلاح الاداريء إذ يلاحظ أن 
الكشير من التوصيات الاصلاحية لاتطبق في الميدان نظرا لعدم تقويم ومتابعة 
تنفيذها فى مختلف المجالات» ما يحتم انشاء جهاز متابعة للتحقيق من وضع 
التوصيات موضع التنفيذ السليم في مختلف الآجهزة الادارية والمستويات. كما أن 
دور الجهاز يتمثل ايضا في دراسة نتائج وآثار التنفيذ للتوصيات ومقترحات 
الاصلاح الاداري» وامكانية احداث التفيير المطلوب في التوصية»ء واستبدالها 
بغيرها مع توضيح مبررات ومقتضيات التنفيذ وله أهمية أيضا في اضفاء 
الفاعلية على مقترحات الاصلاح الاداري. 


3- الاهتمام بالعنصر البشري في الأجهزة الادارية وهذا من أجل دفع الآداء 
الاداريء عن طريق تدريب الانسان الكفء وتحسين مردوديته باستمرار وفي هذا 
الصدد يقول الاستاذ الدكتور عبد الباري درة : «إن التدريب الاداري جزء لايتجزء 
من التنمية الاداريةء والتدريب مفهومه الحديث هو ذلك الجهد المنظم والمخطط له 
لتزويد القوى البشرية في الجهاز الاداري معارف معينة وتحسين وتطوير مهارتها 
وقدراتهاء وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل إيجابي بناءًا» (1) 


4- أن يكون الاصلاح الاداري يهدف الى تحقيق مطامح المماهير وتوعية 


5- ربط الاصلاح الاداري بالتنمية السياسية باعتبارهما موضوعان متداخلان.(2) 


(1)- عبد الباري درةء "التدريب الاداريء بينته» اسسه وافتراضاته الفكرية ٠‏ الجلة العربية للادارة» الصاادرة 
بالاردن, العدد الثالت, المجلد الرابع اكتوبر 1980 ص 60. 

(2)- حمدي أمين عبد الهاديء الادارة العامة في الدول العربية : الاصول العلمية وتطبيقاتها العربية؛ ط3؛ 
القاهرة : دار الفكر العربي» 1975 ص 325-324. 
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1- تكوين الأجهزة الاداريةء ويتناول هذا الجانب انشاء الوزارات ومصالحها 
لاتا تو السات العامة و ية ال اا لني ف علي اها تا کل 
منها وفروعها والاعتبارات التي يقوم عليها هذا التحديد في ضوء مفهوم التطوير 
الاقتصادي ونظام الحكم المحلي. هذا مع تحديد الاختصاصات لكل منهاء وتحديد أنواع 
المهارات البشرية اللازمة لكل منهاء وكيفية اعدادها وتدريبها واعادة توزيع القوى 
الا و ا ا افو اناك م و اه اء الاح واا 


لآ اع و هوات الل و الك الو اقح و اتات التي كبري جلى اساسا 
مباشرة الاعمال في كافة الجهات. 


ا ار اة و دو ةا الاچ فى ورا اشالبت الراب 
الخارجيةء سواء أكانت رقابة عامة أم رقابة مالية أو مشروعية من شانه التنسيق 
بينهما وتبسيطها ما لايخل بسلامة العمل وحسن سيره مع توجيه عناية خاصة 
إلى رقابة الانتاح كما ونوعا. وكذلك دعم الرقابة الداخلية وتاكيد مسؤولية 
القيادات الادارية وبيان حدود هذه المسؤولية في العمل الاداري. (1) 


إن الرقابة المستمرة أو المتابعة الميدانية هي عملية من العمليات الادارية 
الفعالة فى تقويم المشاريع إيجابيا وسلبا فإذا كانت المشاريع ايجابية فلا بد من 
الاهتمام بالحوافز المادية والمعنوية للعاملين لتحقيق نتائع أفضل وأنجع من الآولى. 
وإذا كان العكس أسرع القائد الاداري فى سد الشغرات ومواجهة السلبيات قبل 
فوات الوقت الذي يعد عمله نصيحة فى بناء الحضارات وتقدم المجتمعات. 


(1)- حمدي امين عبد الهاديء المرجع الآنف الذكر» ص 331-328. 


- الاداری‎ @ Na X'g قراطية‎ ٧ السر‎ - 


يرى علماء الاجتماع خاصة منهم علماء الاجتماع التنظيم إن البيروقراطية 
ظاهرة اجتماعيةء قدمة العهد حيث ظهرت مع نشاة الادارة وتطور التنظيمات 
البشريةء ويعتبر مصطلح البيروقراطية مرنا ومعقدا فى آن واحد. لذلك تعددت 
الفاهيم وتشعبت الافكار في تحديد مفهوم البيروقراطية. 


ويستعمل هذا الصطلح في توضيح الأعمال والواجبات والآنظمة الادارية 
التي يقوم بهاء ويشرف عليهاء ويضعها الموظفون الإداريون الرسميون وهذا من 
خلال توظيفهم للسلطة الكتبيةء أو النفوذ الاداري والقوة الادارية. 


أنواع الشتم السياسي. أو ما يطلق عليه بالبيروقراطية المغلقة أو الهجينة. 


وقد تناول علماء الاجتماع والسياسة والادارة الغربيين»› ظاهرة 
البيروقراطية بالدرس والتحليل» فالباحث "ٴمورستاين ماركس' - M. Marks‏ 
يرجع البيروقراطية إلى أصل فرنسى» ويشير بان استعمالها الأول في اللغة 
الفرنسية, كان من قبل وزير التجارة الفرنسي فيد قورنك - -۷10e 001۲٣42‏ في 
ألمانيا في القرن التاسع» ومن ثم وجدت طريقها إلى اللغة الانجليزية ولغات أخرى. 


رئيسي بالعالم الاجتماعي الا ماني ”ماكس ويبر" -۲ءطء۷ .1-. الذي أثارت كتاباته» 
البادى الرئيسية للبيروقراطية ودروها في تحقيق الأهداف العامة للدولة. 


أما حول مفهوم البيروقراطيةء فالفيلسوف الاسكتلندي ”توماس كارلاي -.1 
رها۲ة)-» وصف البيروقراطية بانها نوع من الآداء والازعاج الذي دخل إلى انكلترا 
من القارة الاوربيةء أما الفيلسوف الانكليزي ”جون ستوارت ملٴ -الM Sw‏ .[ 
فقد كتب عنها عام 1860ء على نوع من العمل تمارسه جماعة من الموظفين الاداريين 
الجترقين الذين تعفلون .مع الفوة (1) 


(1) - ینکن ميتشل» معجم علم الاجتماعء ترجمة : احسان محمد الحش» بيروت : دار الطليعة. 1986 ص36, 37 


49 


ومع ذلك فإن المصطلح رءةإءuهءإا8‏ إكتسب معاني عديدة في قواميس اللغةء 
سواء منها اللصطلحات القدمة التي ترى بان كلمة روا٥٥8‏ مأخوذة من كلمة 
"Bu"‏ ومعناها اللون الداكن المعتم الذي يتناسب مع المهابةء ورما التستر على 
الأعمال السينة كذلك أو كلمة "ا8 12" ومعناها نوعا من الأقمشة يستعمل كغطاء 
للمكاتب التى يجتمع حواها رجال الدولة» ومن هنا جlءت‏ كalة Bureaucracy”‏ ' 
والماخوذة من المكاتب. أو سواء منها المصطلحات الحديثة نسبياء ففي عام 1798ء 
عرفه قاموس الأكادمية الفرنسية, بانها القوة والحفوذ اللذان مارسهما رؤساء 
الحكومة وموظفو الهيئة الحكومية". وفي عام 1813 عرف القاموس الالماني 
لبيروقراطهة بانها ”المتطة والقية الفى مح الاقام الكومية وفروها 
وتمارسها على المواطنين". ومنذ أن تحددت البيروقراطية على هذا النحو» ظهرت 
ستخدمات مختلفة للمصطلح فى أوائل القرن التاسع عشر» وخاصة عند الآدباء 
الذين افلحوا في وصف وتشخيص النظام الإداري القائم. وأهم ما تضمنته هذه 
لكصابات هو انها تدرك في إدراك تفهقم البيروقراطية عن طون خاض: قهى 
لم تقصر استخدام المصطلح على الإشارة إلى شكل معين من أشكال التنظيم 
لكوم وكا ربت خا الفعل الرنة موز مف مد فى ي القدرع 
الاجتماعي. 


ل لرن الاس غر هى يور ات ماحم اساا 
تبلورت حول مصطلح البيروقراطية» فهناك دارسون من أمثال 'دي جورني - 
ك 8 ينوا الو ف ات هي التن اساي الوه رت 
أن يقارن بالاشكال الأخرى مل الدمقراطية والارستقراطية. على حين ركز علماء 
الإدارة في الانيا على النظم والترتيبات الادارية التي ظهرت في المجتمع الالماني 
خلال القرن التاسع عشر. أما التصور الثالث فإنه ينطلق أساسا من التعارضات 
والصاقكات ال فاي فنا الا الككرهي () 


ولكن رغم أهمية كتابات القرن التاسع عشر في هذا الموضوع فإن المفكرينء 
موسطاء وميشليز» وفيبر» حاولوا تعديل نظرية البيروقراطيةء والابتعاد بها عن 
أصولها ومصادرها الاولى. 


فقد عالح "موسكا" -4)ءء۷N0-‏ البيروقراطية عام 5 في كتابه 'الطبقة 


لخدا غلل مدا الاجتماع السياسى : السياسة والمجتمع فن العالم الثالث - القوة والدولة-. 
)1( علي صو جتماع اسي : السياسة و في والدو 
الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية» 1985 ص255 


اه ا ن اا ی عار ك ال اور اي 
رات ان جح اانا الاتة كن فيه الي مي اء ال 


ج عن لدو التروقر الي اهار ري الحخمي وا ن ا رجا 
خاصيتين أساسيتين لها. وهكذا وضع موسكا مصطلح البيروقراطية في سياق 
جديد» هو سياق الاطارات الاحتماعية الواسعة النطاق؛ التي ظهرت عند رواد علم 
الاجتماع من أمثال کونت .-Kant e Spinser- ig‏ 


أما العالم الفرنسي "روبرت ميشليز" -٥112ءإء Mi‏ .۸-» فقد وضح في كتابه 
ااخرا ت الجا اي ال حا ا9 رة اجال الحظام الدب 
البيروقراطى في إدارة الأحزاب بعد أن كانت محصورة في إدارة الدولةء» ويرى أن 
البسرو قر اة تطهر عندما دحعقد الأمو ن الإذارة فى الؤستات الكييرة كال خرات 
الا فا Ey‏ ااك 
اتر فة ال اة ري ان النيو ف اط جس اهي ية د 
ا ا و ف اقتوب یی روه رل بار کن اله 
قري بان البجرو قراط اداة قى يد الطجقة الحاكمة. كا آنه آداة لخدمة الضالخ 
الذاتية على حد تعبير 'ميتشل كروزية'. عكس أطروحة 'هيجل" الذي يرى بان 
البيروقراطية هي جسر يربط بين الشعب والحكومة. أو مقولة "ماركس وبر" الذي 
يعتبرها أداة في ارساء حكم القانون (1). 


أما "هارولد لاسكى" -نا#كة] .۴-» فيرى على أنها نظام حكومي تترك الرقابة 
ية فن بد عة الرغفن الرمبمين الذي جحد لفات من خرب الاق ر اة العادييي 
طائفة تؤارث النكومة كرا هن أجل مضلحتها الخاضة 


ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته وهي الجهاز الحكومي الذي يوجد في 
الحم السياشى القمض لنكقيق الأعداف العامة لإخراع السياسة العامة إلى 
عي اليد في هدا الميتمع (2] 
(1) - منصور بن لرنب. "التدمية الإدارية البيروقراطية". محاضرات لطلبة الدراسات العليا معهد العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية؛ جامعة الجزائر» 1989 ص 24. 
(2) - محمد محمود عامر فرغلىء البيروقراطية" الجلة العربية للادارة. الصادرة بالاردن» العدد الثالت, المجلد 
الخامس» نوفمبر 1980, ص 10. 


51 


ومن جهته حاول روبرت ميتلز' -2ء!نان .۸-» تعريف البيروقراطية في 
ملحة في الدولة الحديثة. 


كما یری "بيتربلو" «~Biderblo-‏ على أنها توجد في الأجهزة الحكومية 
الفشكرية والدنسة وكذلك فى قطاعاآت الأجمال والكتاتس والعامغات 1 


وف غا 1821 الح الاك االات افق ا 2 وشو 
رر جات ا کے وا ار ی ا و و 
اانا الفا و لاان الفى ‏ خاطت هاانتوة طرة ن الرحن واغفتد ان 
الم المترو قراف حو شىء ادمه فى اتر اأحداف العقلب وات 
الحتمم الصتافن وقام هدا الفالم يتطق مج امون ترذ الكالي اة 
m81‏ في تعريف ودراسة المزايا الجوهرية للنظام البيروقراطي» وقال أن 
العو ال ف رالمات :> 


الإدارية في المؤسسة› وأن هذه الادوار هي أدوار اخصائية يحتلها موظفون مؤهلون 
عقليا وأكادميا. 


2 ریا فون غل فكل مراف تة من عاحية مقدان 
سلطتها وقوتها الإدارية. 


3- و د الإدارة البب وقراطية على وثائق ومستمسكات مدونة لاإيستطيع 


4- يعين الموظفون على أساس مؤهلاتهم الفنية وقابلياتهم في الإدارة التي 
اكتسبوها عن طريق الدراسة الطويلة أو التجربة والخبرة. 


تنفيذ واجباته. 


(1) - عبد الكريم درويش. أصول الادارة العامة القاهرة : مكتبة الانجلو مصريةء 1968. ص187. 
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6- يخضع الموظف لقوانين المؤسسة التي يعمل بها. 


5 اف و ت وا ی کے کر ودای وت مطل لحرت ن 


9- هناك حظ مهد أو مستقبا مهني محدد» كماتعتمد الترقية على 
الاقدمية أو اإلانجازء أو الأحكام التي يحددها الرؤساء. 


0- يخضع سلوك الموظف لنظام محدد للمراقبة والضبط (1). 
وتتمثل خصائص البيروقراطية عند "ماكس ويبر" -۲ءطء -۷N.‏ فيما يلي : 


ال د ا ا د ات الوه 


2- قم توزيع الاسشطة والاعمال الضرورية لحسيير دقة الحنظيم 
لر اف ع اقا اا جا اها احات هة ور ف 
ومحددة. 


الال وغه الف مات هو جالكرى نحن اال اليه ووسائل الاشتا ج 
الو الندانة ربخد وير اا مارا التي البير وق اطى 017ا كوا به 
اليو فى الختدات الفرسة انلو ساكو تة فيط لى 

1- الدقة. 

EE 

3- الاستمرارية. 


4- الوضوح. 


(1) - يكن ميتشيل, المرجع السابق ذكره. ص 37. 
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5- الوحدة. 
6- الخضوع الكامل للرؤساء. 


8- تخفيض الاحتكاك بين الآفر'د (1). 


مل اع ا رة والحشع لتطو ين الدراة الغلحية الروك راط الى 
بدأها فيبر" »-Weber-‏ فقد ذکر العالم الاجتماعي الآامريكي روبرت نر ی R.-‏ 
مها - في كتابه - التركيب البيروقراطي والشخصية- الذي نشره في عام 
0 ن الجيو قر اة نرس غل الولف الا هرام الذفين ا كام والقواتين 
والانداع وهنا تعرش الضلحة القامة للضؤن 


وقد قام فريق من علماء الاجتماع باستعمال كلمة بيروقراطية لا على النظام 
دازي تخس بل على العام اللخهافي الخاد هد ههد الحا وا 
-M0ssk2-‏ من خلال دراسته للامبراطوريات الشرقية بان هناك ترابطا وثيقا 
ولاق وة يني الام البر و قراط والتظام الماس وجل عة القراط 
دفعه لتسمية نظام الدولة بالنظام البيروقراطي (2). 


وهناك اتجاه آخر» يركز في تعريف البيروقراطية على الخصائص الهيكلية 
الاساسية للتنظيم» فالعالم 'فيكتور تومابس" -عءئ2ا٣۳٥٣-»‏ يصف التنظيمات 
البيروقراطية بانها نظام دقيق جدا لتسلسل السلطة مركب على نظام دقيق 
لتقسيم العمل» وابتداءًا من فيبر -۲٤ط٤۷-‏ وما بعده فقد جرى معظم الكتاب على 
تعداد الأبعاد الهيكلية للبيروقراطية» مع بعض الاختلافات البسيطة في تحديد 
اليزات الآساسية للهيكل البيروقراطي. 


وقد صنف ”ريتشاد هول" -ء!ا80 .۸-» خصائص البيروقراطية كما جاءت في 
(1) - عاطف محمد عبيد - علي الشريف. مذكرات فى نظريات التنظيم والإدارة الاردن : الدار الجامعية. 


8 ص 189-186. 


(2) - يتكن ميتشيل, المرجع السابق ذكره. ص 38. 


أفكار "ةؤ ˆ -Weber-‏ و "ليتواك" -kھ0auعاا-‏ و "فریدرك" -eا۲4‏ ەل ۴-و "ھيدى" 
ر فیبر و و فصریدر و هيدي 
2y -‏ - و ٴبروسونز "ˆ -ss01178ء82-›‏ و ٴبر جر" ۲٥ع1ە8-»‏ في عدة نقاط منها : 


1- تسلس سلطوي دقيق. 

2 فشي الل على انان التخكهنالوظفي: 

3- نظام من القواعد يعطي حقوق شاغل الوظيفة وواجباته. 
4- نظام من الاجراءات تتعلق باوضاع العمل. 


5- اللاشخصية فى العلاقات بين الافراد داخل التنظيمات. 


6- إختيار الموظفين وترقيتهم على أساس المؤهلات الفنية. 


أما الاتحاه الÈآخر»‏ فتمئثل في تعريف البيروقراطية بشكل بعض السمات 
الوكين البيور دراط فن فق أحذات البير ور اة 5) 


ومن خلال هذه الاتجاهات» فهناك من وصف البيروقراطية بإنعدام الكفاية 
وفي نفس الوقت» هناك من وصفها بالقدرة علي تحقيق أقصى كفاية. وعلى تحقيق 
الآأهداف العامة» كما وصفت بالعجز والقصور عن بلوغ هذه الآهداف. كما أعتبرها 
البعض جهاز حكومي يتوفر على تحقيق المصلحة العامة» وهي أداة الدولة لتحقيق 
الدمقراطية. 


إذاء هناك المعنى العلمي الموضوعي المحايد إلى حد ماء والمعنى المتداول غير 
الوضوقي والمقرصض, فالعتى الموضوعي» يرى :بان البيزوقزاطية فنظيم إداري 
يقوم على أسس معينة بقصد تحقيق أهداف معينة. أما المعنى غير الموضوعي» يرى 
أن البروقراطية تعقيدات مكتبية إداريةء وانحرافات قيادية» وهي الجمود الاداري 
والنزعة إلى السيطرة والتسلطء أو ما يعرف بالبيروقراطية المنغلقة أو الهجينة. 


أما مفهوم الماركسية للبيروقراطية»ء فإنها عبارة عن تنظيم يحطم كفاءة 
الفرد ويعوق قدراته على المبادءة والابداع» والتخيل وتحمل المسؤوليةء إا أن ذلك 


(1)- فيرل هيدي المرجع السابق ذكره. ص 44-42. 
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لايحدث أي أثر على البيروقراطيين الذين يعتقدون أنهم قادرون على أداء كافة 
الأعمال التي تسند إليهم في التنظيم الرشيد. بل يحاولون باستمراو أن يوسعوا 
تظاق وظانفهم و اختصاصاف لحدم لكات والاشخيازات التي خختلو اغلا 
ويؤدي هذا الموقف حسب رأي "ماركس" -×۸۸- إلى ظهور ما ممكن أن يوصف 
بانه مادية صماء» وهي نزعة تغلب على كل تنظيم بيروقراطي» وتبدو بصورة 
واج في هر ع فر ان ايل الدرقية و الت عن تافل و الس 
ووا وا وا 


ان ازس فد ان لبرو فوا اة الطب الراساة تة 
مصالحهاء ولذلك فان قيام الثورة البوليتارية في رأيه» وظهور المجتمع اللاطبقي 
سوف يحطم جهاز الدولة البيروقراطي. 


البيروقراطيات في ثلائة أنماط هي " البيروقراطية illخalة Closed Bureaucracy‏ -« 
والبيروقراطية الختلطة ره uهءا8u‏ لم×نN‏ » والبيروقراطية المفتوحة ١ص0‏ 
Buraucracy‏ )2(. 


إن الجر و حراط التفلقة :هى ذلك التطام التق الذي بعىح على حهاة 
على مصالح فئة معينة من الجتمع» ولا يراعي اهتمامات الحماهير. 


أما البيروقراطية الختلطةء إنها تتميز بالمرونة والاحتكاك بالمجتمع. وهي أقل 
انغلاقا من البيروقراطية المنغلقة. 


آنا انم لترو ف اطي فكو اة جيف ن الان الاك كر 
تقض باد كاك س ال ر ات العا و اتات والسياحت واودارنة 
وهذا إلنمط یعرف في الدول المتطورة صناعيا. 


إن البيروقراطية المفتوحة؛ نظام يقوم على أسس علمية وواقعية» يهدف من 
خلالها إلى تحقيق أهداف المجتمع وتطوره. كما أنه يتسم بالمرونة والتغيير في حل 
المشكلات التي تعترض تطور المجتمع. 
(1) - محمد علي محمد المرجع السابق ذكره. ص 269-268. 
A. F. Leemans (editor); op. cit, pp.118-121.‏ -)2( 
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قلاات الي م الها الول الح يق طا الر و ترا 
التو ا تزاعى: البعد الإنمسافي عدر ها توان فق ارب وعدا يكن 
الفاتب السلبى البيروقراظية الفتىحة إذ أنها تهمل العامل الإتساتى الذي بعتب 


فيحددها 'ستاذ 'هاهن بان لي" -عع[ 8e١‏ «1aه#-‏ حسب كتاب 'ليمنس" في ثلائة 
نماذح أساسية هي (1) : 

أولا - تحديث النظام أو ما يعرف بالهيئة الحس Improved order‏ 

ويقابله نموذج الاصلاح الاجرائي Procedural refo?n‏ 

Improved method gall - ٿان‎ 

ويقابله الاصلاح التقني Technical reform‏ 


Improved performance ةqدٹتlا‎ - lلائ‎ 


ويقابله الاصلاح المبرمج )2( Programmatic reform‏ 


إن مط د الام وا يخرف بال المة رهه عة غوافل) سن 
بينها عامل الإدارة الاحتلالية التي كانت تاخذ مط الإصلاح الإجرائي الآداة الفعالة 
للبقاء واستقر ان النظام القدم وخا الخط من الإضلاخ اللمر انى نيد قى الذول 
النامية التى مازالت تعمل وفق فط الإدارة الإستعمارية. لذا فإن أغلب اصلاحاتها 
الإدارية اجرائية. 


أما الهدف الثاني فيتعلق بالاسلوب وما مدى علاقته بنموذج الاصلاح التقنى. 


اها المذف الثالت فيتعلق بالفادية التي يقابلها مود الاصلاح المبرمح: أي 
تادية الإصلاحات امبرمجة من طرف منفذيه» إلا أن المشكلة التي تواجه هذه العملية 
هي الهوة بين مخططى الاصلاح» وبين من يقوم بتنفيذ الإصلاح والسبب المباشر 
لوا رة إلى طاوصلا الاين لم كيهو ادا الى مرا 
الإصلاح ومن بينها مرحلة التنغيذ والتطبيق. 
A. F. Leemans, op. cit, pp. 115-118‏ - )1( 
(2) - منصور لرنب. ”الاصلاح الإداري والبيروقراطية فس الجزائر بين النظرية والتطبيق'و (رسالة 
ماجستير)ء المرجع السابق ذكره. ص 131-130. 
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لذا يستلزم التركيز في التادية القائمة على الإصلاح المبرمع على عدة 
عمليات من بينها عملية التحويل من الشكل إلى المضمون. ثم من عملية الإقتصاد 
والكفاءة إلى الفاعلية فى تحقيق الهدف» ومن عملية الاستحقاق البيروقراطي إلى 
تحقبق, مطامح وأهذاف الخماهي: 


وعدا الألوب انرمع يفطلب قدرا مى التخظيط السليم والنظا الك 
للمعلومات وتدفقهاء إلى جائنب اعداد الإنسان وتكوينه لتحقيق أكبر قدر من هذه 
البرامج بدون تكلفة كبيرة اوغا جات الحماهير. 


وبعد هذه النظرة الوجيزة عن أنماط ونماذح الإصلاح الاداري. نستنتح أن 
ا ر ا ااه الي كى غ وا ازى ت ا ل اوو ا 
مطامح الحماهيرء > يتم القضاء عليها بنمط تحديث النظام عن طریقٰ نموذج الإصلاح 
الاجرائي للتخلص من النظا لام القديم الموروث. 


أما البيروقراطية الختلطة التي تتميز بالمرونةء فإنها تستلزم الاصلاح 
ا 2 على ي وتکوین اإطارات وي ال الكفاءات العالية وهذا 


اا شاك ليرو كر اة اقتوخ الى تقوم علي اس عل وو ی 
تتسم بالمرونة والتغيير في حل مشكلات الجتمع» إن هذا النمط من البيروقراطية 
ا المبرمح الذي يتطلب مخططي الاصلاح ومنغذين لعمليات الإصلاح 
لازي و الفضت نحا هت رها لتكين اتر نامت اللي والفذا 
ولكن» مط الإصلاح البرمع لامكن تمفيق نجاحه إلا بتكوين الانسان باعقبارة 
العضن الإساسى لماح عمات الإضلام داري 


نخد هذ :ال لحظرة عن الخلاقات س آتواغ الجير وق اطات وها الأ 
e‏ لبيروقراطية» تضم مجموعة من الموظفين» > تعمل في إطار 
ا ا لاقت ادي FS‏ والثقافية. وذلك 
بینهما متداخلةء وإنطلاقا من هذه العلاقة يصبع العام البيروقراطي أف الوت 
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i Van f E Nag‏ اداری 


إلى الفئة البيروقراطية والتكدوقراطية معا. بامتبارهما رأس الأجهزة الإدارية. 
ا ق مالاا ك واف ات او معو ن او ف جلى غنات 


ی هاتین 1 فئتين»› هدفم ما المحافظة على النظام القديم» وحماية القيم 
1 ئ کا هذه الخقاف فة بعدائها لأى اصلاح جذ مصا 
مونو ن معرو ي ج جدرې مس 
وسلطاتهاء خاصة بعدأن وقع تخالفابين السياسي - البيروقراطي 
والتكنوقراطي. 


الغاط اة : 


القع السا دن خر سف هدت الإضاح داري جالعك 
اا مح عم اسو و لاا کا خی ا فی انرا 
الف مو ا رارت واا ب اتات او و 
للقيادايت السياسية»ء التي عادة ما تنعکس على الإدارة والإصلاح الإداريء إذا کان 
هناك اصلاح إداري ؟ 


فعدم استقرار النظام السياسي يؤدي إلى عدم وضوح غايات محددة للتنمية 
والإصلاح الإداري» وقيام السياسة العامة على أساس غير ثابت ما يؤدي باحتمالات 
نجاح الإصلاح الإداري ومخططاته» إذ أن من أهم متطلبات هذا النجاح قيام المفهوم 
العلمي للنظام السياسي وهو مالا يتحقق إلا في ظل استقرار بعيد المدى يسمح 
ببلورة السياسة العامة للدولة حول غايات وأهداف محددة وواضحة (1). 


ام كران الساسي ١‏ ني بدا عق فير الشادات السباسة الت 
يطالب بها الشعب» من خلال أجهزته التشريعية ومجالسه الانتخابية» بل يعني 


(1) - أحمد رشيد. الادارة العامة في الدول النامية, المرجع السابق ذكره» ص 140. 
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الاستمرار فى تنفيذ الخطة العامة للبلاد. مع تغيير الوسائل والأاشخاص متى 


تطلب ذلك. 


اا ھی و 5 ر ا ت ی ا عل وات اماي 


ومن أسباب نشوء هذه المشكلة السياسية كذلك هو التناقض بين أهداف 
الإصلاح كما تضعها السياسة العامة للدولة وأهداف الاصلاح الإداري كما تضعها 
اة لهاع آوداري وقي هت الال عن ارق سياس نه فته القتادذات 


السياسية في بعص الدول المستضعفة. 


کان م ف ا لوان في القيادة والكطام فوئر سا على جاع عفكيات 
الإصلاح الإداريء إذ ان أزمة الشرعية تعبر عن مازق سياسي كذلك مايجعل 
القيادة السياسية تقطع الصلة مع المواطنين؛ الام الذي يؤدي بذلك إلي اتساع 
الهوة بين النظام والمواطنين» وعدم توافر الشروط الضرورية اللازمة لنجاح 
عملية الاصلاع الاداري من خلال المشاركة والفعالية في العمل الجاد والايجابي. 


المشلكة الادارية : تعود المشكلة الإدارية لتضخم الأجهزة التي تقوم بانشطة 
الإصلاح الإداري» مع التنسيق بينها وبين جهاز الاصلاح الإداريء إلى جانب عدم 
وجود أسلوب علمي يجعل من الجهاز الاداري في عملية الإصلاح الإداري يتماشى 
والتطورات الحديثة في الإدارة. بالإضافة إلى نقص في خبراء الإصلاح الإداري إذ 
أ خن الاهام الاداري تمك بذرجة غالا فن الكقاءة وملك خبرة إدارية اسه 
وقدرات خاصة تتعلق بالقدرة على الاتصال ونقل الافكان للأخرين. ولذلك فإن نقص 
حرا اهام او داري تون من الف كام اى لاضلا ال داري 


لهذا لابد من تكوين وتدريب العنصر القيادي واعداده على عمليات الاصلاح 
الإداري حتى يتم القضاء على عقبات الاصلاح الإداري» وهذا وفق تحقيق أمرين 
ضروریین : 


1- إيجاد قيادة تملك القدرات الابتكارية التى تمكنها من جذب اهتمامات 


الفقذ والاسفاة إلى انائ وفليقافه وكسجهم إلى جات قايا الأصلاع 
الإداري وهؤلاء هم قادة الاصلاح الإداري. 


دون أن ننس الاهتمام بعنصر هجرة الكقاءات العلمية إلى الدول المتقدمة *. 


المشكاة الاجتماعية : وتتمشل هذه المشكلة في ضرورة تغذية مهارات 
خبراء الاصلاح الاداري بالقدرة على أخذ النظرة الاجتماعية للمشكلات الإدارية 
حتى مكنهم تفهم وتطبيق القواعد العلمية في الإدارة واستخدام مهاراتهم 
وخبراتهم في إطار يتفهم أهداف التغيير الاجتماعي تفهما أساسيا ناجحا. إذاء 
قهته المشكلة فرئبطة يضف الكاهيل الأجتمافى لخجراء الأصلاخ الإداري ا 
يفقدهم النظرة الاجتماعية للمشكلات الاداريةء لذلاث لابد سن تحسين ورفع قدرات 
را الاسام اوائ إن ات حه الرعي االمتخافي فن الطرة وفيت 
تحليل المشكلات الاداريةء وفهم أهداف التغيير الاجتماعي تفهما سياسيا واضحاء 
وهذا لن يكون إلا بضبط سياسات التعليم والتكوين والتدريب. 


وشن أه الأسلاليب التي كن استعمالها سنا لواجهة اة الاخجتماعية 


1- تنمية القدرات الفنية لخبراء الاصلاح الاداري حتى يتسنى لهم إدارك 
وفهم الحيط الخارجي للادارة. 
2- القدرة على أخذ النظرة الاجتماعية للمشكلات الادارية. 


يى فة ك الياات: 


4- ربط أهداف الاصلاح الاداري بالمصالح الاجتماعية للنظام العام. 


(1) - أحمد رشيد. الادارة العامة في الدول الناميةء المرجع الآنف ذكره» ص 142. 

() - لقد عالع الاستاذ محمد الآمين لعجال هذا الوضوع الهام في (رسالة ماجستير) معهد العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية. تحت عنوان : حجرة الكفاءات العربية الأسباب والمقترحات للحد منها (حالة الجزائر). 
0 172 صفحة. 
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الشكلة الاتقحصادية : تكمن فى قلة التمويل للبرامج اللسطرة ضمن 
الاصلاح الاداري» وعدم قدرة الجهاز الاداري على استغلال الموارد المتاحة إلى جائب 
الندرةء والتبذير» والمديونية العشوائية وتدهور الوطنية» وسيطرة 
البنوك العالمية الغربية على اتخاد القرار الاقتصادي المستقل. إذه كل هذه العوامل 
أئرت وتؤثر سلبا على عمليات وخطط الاصلاح الإداري. 


إن المشكلة الاقتصادية تؤدي إلى عدم وضوح غايات محددة للتنمية والإصلاح 
الاداري ما يعرقل عملية تحقيق نجاح الإصلاح الاداري. إذ أن من أهم متطلبات هذا 
النجاح توفير سياسات مالية للاصلاح الاداري» وهو مالا يتحقق إلا في ظل برامج 
تنموية اقتصادية هادفة تسمح محاربة الندرة والتبذير» وتحقيق المردودية 
الاقتصادية» ما يساعد على نجاح عملية الإصلاح الإداري والتنمية بصفة عامة. 


وبالإضافة إلى هذه المشكلات المختلفةء هناك مشكلة هجرة الادمغة التي تؤثر 
a‏ على الاصلاح الاداري» وذلك ني إيجاد العناصر المختصة فى رسم سياسات 
الاصلاح الاداري. وهناك كذلك مشا الم الرنة وع التك ف التهة 
العمرائية التي أدت إلى تضخم الاجهزة الإداريةء وبروز المشكلات الاجتماعية 
والثقافية. 


حيث أن الإدارة تعمل في إطار يناقض تماما القيم الاجتماعية والثقافية 
الحضارية السائدةء كل هذه المشكلات تواجه الاصلاح الإداري» لذلك لابد الاهتمام 
بقضية هجرة الادمغةء وإعادة النظر في السياسة الريفية» وتحديد المنطلقات 
الاجتماعية للاصلاح الإداري على ضوء الوسط الاجتماعي الذي تنفذ فيه سياسات 
الاصلاح الإداري الاصيل والجذري. 


كماانه يتطلب اعطاء أهمية للاصلاح الإداري في التنمية الشاملة وربط 
خطط الاصلاح الإداري بالسياسات التنموية. إذ هناك مشكلة أخرى للاصلاح 
الاداريء وتتمشل فى عدم أهمية الاصلاح الاداري في تحقيق التنمية؛ ولعل هذا 
مئل خطرا على تحقيق إدارة التنمية وتطوير النظام بصفة عامة. لذلك يتطلب 
التنسيق بين خطط الاصلاح الإداري والمشاريع الامائيةء والاحساس باهمية الاصلاح 
الاداري في التنمية الشاملة. وهذا لن يكون - في نظرنا - إلا إذا كانت هذه الآجهزة 
الإدارية نابعة من عمق الشعب وتطلعاته 
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لا ا ات 


من خلال هذا الفصل المتعلق بالاطار الفكري والنظري للاصلاح الاداريء 
نستنتح أن الافكار النظرية لأصول الاصلاح الاداري تمثل الارضية الاساسية لاتخاذ 
السجر الي الم ات 


أن تام ةالاوم الاذاري اتفال تجطلي رين اتان اغا اتشان 
لمن هة والأعضماء بالاظارات الوطتية الكفاة وإ در اجهاافى سيين امون الدوّلة 
والمشاركة في رسم الاستراتيجيات من جهة ثانية. لآن تهميش الاطارات الوطنية 
اتا اعارا ااج ا يكي اأ ال اة ي 
حتما إلى فشل التنمية. لآن التجارب التاريخية أثبتت بان نجاح كل مخطط 
استراتيجي ينطلق من البيئة الاجتماعية والثقافية والانسانية (وما مثال المانيا 
واليابان وكوريا إلا دليل على مانقول). 


إذاء. لبناء إدارة فعالة ودائمة»ء لابد من الاعتماد على رسم الاستراتيجيات 
البعيدة المدى» التي تاخذ بعين الاعتبار الانسان وأهدافه في إطار مجتمعه» 
والاعتماد على الاطارات الوطنية الكفاة والنزيهة التي تعمل على بناء هياكل 
ومؤسسات الإدارة. 


وبفضل هذه الرؤية الشاملة للاصلاح الاداري الآأاصيل» مكن القضاء على 
الشكلات التي تعترض عملية تطوير الادارةء وبالتالي تحقيق إدارة فعالة 
ومتطورة تهدف لإقامة مؤسسات تخدم المواطنين وتسعى لتحقيق رفاهية امجتمع 


وازدهاره. 
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النصل الثاني 


1 رة جز ا رة نی ظل نظام الحزب الواحد 
ودار جم الس س سي م ر س 
(1990-1962. 


عرف النظام الإداري الجزائري بعد الاستقلال مجموعة من المشكلات تمشلت 
إلى جانب الهياكل الموروثة عن النظام الاستعماري التي لا تتماشى والبيسة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والشقافية في بلد يهدف إلى الخروج من 
لفات و ال اله 


ما جعل الدولة الجزائرية تتدخل وتنظم عملية تكوين وتدريب إطارات 
وموظفين جدد لبناء دولة قوية لمواجهة التخلف الإداري» ولذلك حاولت أن تضع 
استراتيجية إدارية لتمكنها من خوض معركة البناء وبعث نهضة إقتصادية 
وإدارية تحقق مطامح وأهداف الشعب الجزائري المستقل. 


وسنعالج في هذا الفصل المتعلق بواقع الجهاز الإداري الجزائري في ظل نظام 
المزب الواحد موضوع الإصلاحات الإدارية التي اتخذت في الجزاشر سواء على 
العمل الإداري وتحسين أدائه. 
وارتاينا أن نقسم هذا الفصل إلى المحاور الاساسية التالية : 
- المفاهيم النظرية : المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية. 
- الإصلاحات الإدارية على مستوى الإدارة المحلية. 
ك اة تين الكر ب والإدارة 


تجمع دول العالم اليوم بين أسلولبين مختلفين في تنظيم وتوزيع اجهزة 
اتلام الإذاري في الذوؤلة وهذان,الاسلوبان عا فطام الزركزية الإذارية 
واللامركزية الإدارية. فالنظم الإدارية المقارنة تجمع بين هذين النمطين وتعمل كل 
دولة من أجل الوصول إلى 'فضل الاسس والقواعد والاساليب الفنية والقانونية 
لتحديد مجال وطاق كل من اسلوب المركرية الإدارية واللامركزية الإدارية. 
والدولة المديشة تختلف في قضية تعديد مجال كل من نظام المركزية الإدارية 
واللامركزية الإدارية باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 


والثقافية التي تتحكم فيها (1). 


إن المركزية الإدارية هي تنظيم تتخذ فيه معظم القرارات على مستوى الإدارة 
المركزية» وتعني توحيد الإدارة في الدولة وعدم التجزئة» وحصر الوظيفة الإدارية 
في يد السلطات المركزية بواسطة أجهزة إدارية متخصصة»ء ما يؤدي إلى وحدة مط 
النظام الإداري»ء وإقامة أسلوب التدرح الإداري» الذي يشمل مجموعة من الدرجات 
متناسقة» ترتبط بالسلداة الرئاسية. 


كما هة بار كر نة رة قمر الوطة اة فى الدولة على معي 
اقكوت الركرية فن العامة و الوزن اء دون سار فة عا من قات آكرى 
فهي تقوم على توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمةء أي 
ثم تقوم المركزية الإدارية على الأسس التالية : 


1- تركيز السلطة بين أيدي الادارة المركزية. 
2- خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الإداري. 


ويقصد الأستاذ الدكتور ”سليمان الطماوي" بالمركزية الإدارية تركيز الوظيفة 
الإدارية في الدولة في يد مثلي الحكومة المركزية في العاصمة وهم الوزراء دون 
مشاركة الهيئات الآخرى» فهي تقوم على توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر 
واحد مقره العاصمة (2). 


(1) - عمار عوابدي» دروس فى القانون الإداري» الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية» 1984 ص 114. 
(2) - سليمان الطماويء مبادى القانون الإداري - دراسة مقارنة -» مصر : دار الفكر العربي» 1977, 
ص97-93. 
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فی حن تر اشقا ادون عد قو اد مها ان انر رة الا رة تی 


ا اة القوي طعي الحزف بر أن المركرية الإدازبة هى الألوب 
الذي يودي إلى الوخدة الإواربة فى الذولة ويسهم إلى خد بير اش شيت سلطان 
العكومة المركزية فى التمكين لها فهو ضد التجزئةء كما يؤدي إلى توحيد الإدارة 
تاها فعا وة اا و اهاط التفاف اوارى في طف هراق لدو 
كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار الإجراءات (2). 


ا وي فا إلى کر كر أععال اذا فى جم احا الا 
في يد هيئة واحدة بحيث لا يبث في أي شان من شؤونها دون الرجوع لتلك 
الرئاسة العليا وموافقتها عليه ولا يشترط في المركزية الإدارية أن يكون هذا 
الرئيس هيئة تتكون من عدة أفرادء كما يجوز في النظام المركزي تخويل المرؤوس 
خ إفان اران ات الان دون ناه إلى تضدن الرنين اعون قى 
ف الاه رو اتا لرن تع ات وة الي كىي لى إلخاكة اد 


أ يان اللركرية الد اريه قوم على تر كين اة بين يكي الود رة الزكربة: 
ويقضد بها جم ودركين الأخخضاصات الإدا رن ة فن يد السلطة الشنفيذية الى 
تمارس اختصاصاتها على جميع أقاليم الدولة. 


إذاء فنظام المركزية الإدارية يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي : 


خضل الوظيفة رة في يد سلطات الإدارة الموكزنة او كركين اة 
بين أيدي الإدارة المركزية من خلال الرقابة والتوجيه (3). 


الإداری. 
و داري 


(1) - محمد فؤاد مهناء القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الدموقراطي» مصر : دار الفكر 
العربي» 1967 ص 552-547. 


)2( - طعيمة الحرفه القانون الإداريء مصر : دار الفكر العربي» 0۵0/ص 104. 
)3( - حسین مصطفی حسین»› الإدارة المحلية المقارنة» الحزائر : ديوأن المطبوعات الحامعية؛ 1980 ص 9-6. 


ال اة :التي تع إصدان القر ازات والقوة التى زك السك 
الإداري القائم عليه النظام الإداري المركزي في الدولة. 


وها فالر كر اريه تى على اسان مركن العاظة جين ابي ألإدارة 
الركونة موجها وملى شوغ كوؤطفى المكومة ال ر كرت لظام السك اودري هن 
جهة أخرى. 


وتاخذ المركزية الإدارية من الناحية العملية والتطبيقية نموذجان وصورتان 
هما التركين الإداري. وعدم الكركي الإداري(0): 


فال قرو او أري تجن هر كل الماطات الإداوتة قى ادي :اريس اي 
البعض على هذا النموذج المركزية المكشفةء أو المركزية المطلقة أو الشاملةء وذلك 
إظهارا لدور الوزارة حيث يسيطر الوزير بصورة كاملة على شؤون وزارته. 


ا کر ا الل الخال الف الال ي لها وجوة ين 
اختضاضافها الق تا وخوم الحرلة الخاضرة من هة وإلن التق الخلمن 
والتكنولوجي الذي ساهم في توزيع السلطات في عملية اتخاذ القرارات من جهة 
فقوو لحر ات الها للم اط وفوش تطاق الففيق الا موت راطى عب 
أسلوب التركيز الإداري غير مناسبا للادارة وتسيير شؤون الدولة. 


ويرى الأستاذ الدكتور ”سليمان الطماوي ٠‏ أن التركيز الإداري هو الصورة 
البدائية للمركزية الإدارية ومقتضاها ترتكز السلطة الإدارية كلها -جزئياتها 
وعمومياتها- في يد الوزارء في العاصمة؛ بحيث لا يكون لمئليهم في العاصمة أو 
الا ايه هة هام فن تصرف نومار حع عمقل اا ا وة 
في الاقاليم إلى وزارتهم في كل شيء (2). 


إذاء فالتركين الإداري يقوم على تركين السلطة التحفيذية قي يد اليزارء 
(1) - وداعة الله عبد الله حمراوي. «لامركزية الحكم والإدارة بين النظرية والتطبيق مع ماذج تطبيقية»» مجلة 
الإدارة العامة الرياض : معهد الإدارة العامة العدد 43» نوفمبر 1984 ص 8-6. 

(2) - سليمان الطماويء المرجع السابق ذكره» ص 97-96. 
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E U EE‏ جميع المرافق العامة سواء كانت 


أما عدم التركيز الإداري فهو الصورة التي مقتضاها يخول إلى موظفي 
e‏ أو في الاقاليم سواء مفردهم أو في شكل لجان ولاية البت في 
بعض الأمور دون حاجة للرجوع إلى الوزير (1). 


فان يق ا معا ار کک رة رة في ت ار ا ا 
يترتب على التركيز المطلق من تعقيدات» وقد أخذت معظم الدول الحديثة بصورة 
فم الت ا ري وه اعات ال ني الة فف مهار ا ارت ندرج في 
فدات اة و فد ها انه ان الي فجي الاعت اف او واب 
اشا لر نالفي الى دوجا شرو ة هن ادات الوفلانهم الکن ذا 
9 يی ا عد القركين الإذاري قضل تاتيا ملي الظاهن السلبة الإدارية واا 

عن الوزارات بتحويل جزء من سلطاتها إلى وحدات محلية. 


ن عدم التركيز الإداري هو تطبيق قرارات المركزية من طرف أجهزة محلية 
(2)» ويتجسد أساسا في تفويض الاختصاص الذي تتزايد أهميته في الوقت 
الحاضر. 

کا م اوو رن فلن عله انرب زكري ت بتي ا 
توزیع السلطات بين مختلف الموظفين في أجهزة الدولة» حيث تخول لهم صلاحيات 
ي افا الايا قي ف اا دون وون الوا نورين وی على ها 
الاسلوب من المركزية الإدارية. صورة المركزية المخففة أو اللاوزارية. 


ويهدف أسلوب عدم التركيز الإداري أساسا إلى تحقيق ميزات هي : 


ا ا ع ا ك و اف کیا 


2- توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين أعضاء السلطة. 


(1) - علي زغدود. الإدارة المركزية فى الجمهورية الجزائرية» الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب» 1984 ص10. 
Chabane Benakzouh, "La Déconcentration en Algérie", Thèse pour le Doctorat en Droit, univerdité‏ - )2( 
d'Alger, institut de Droit et des sciences administratives, (1978), p. 93-94.‏ 
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8 تخقيق الزيد من الكفاية وتقوع الاداة قى جارسة التشاط الإذاري: 
4- خلق روح المشاركة الحماعية في اتخاذ القرارات. 


اللامركزية الإدارية. 


إذاء فعدم التركيز الإداري يقوم أساسا على تفويض الصلاحيات لهيئات غير 
مركرية: ولكن مخسقة فى اأعمالها مع الهيكة الا (0). 


ا الك اللي ته اسلوب م في الاير رة المااية 7( ازل 
موجبه الحكومة عن جزء من سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالع 
الوحذات اللية” إلآ أن بعص الدول نظا لظروف امهنا وتطورهاد تفضل 
الحفاظ على وحداتها السياسية كاملةء لذلك فهي تلجا إلى تفويض جزء من 
سلطاتها الإدارية (2) فقط لوحداتها المحلية بسيث يبقى لها في النهاية حق 
استرجاع هذه السلطات وتعديلها. إن هذا النوع من الاساليب الإدارية يطلق عليه 
اللامركزية الإداريةء والتي تعتبر أسلوبا في توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة 
الرت واد ية اة ان مل فافش الخحها فا ها حدم هرات 


العكومة المركزية ورقابتها. 


ويقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية 
في العاصمة وبين هيشات محليةء» بحيث تكون هذه الهيئات في مأارستها 
لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزيةء ولا تكون خاضعة لها 
خضوعا رئاسياء ولذلك غالبا ما يقترن موضوع اللامركزية الإدارية بنظرية الإدارة 
اة الات ا 


ویری الأاستاذ الدكتور ”سلیمان الطماوي ٠‏ أن اللامركزية الإدارية تقوم على 
توزيع الوظائف إلإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية أو مصلحية 


Max Auffret, La Déconcentration, Paris : Librairie ARMANDON Colin; 1971; pp. 8-13.‏ - )1( 
(") - طبق اساسا في الدول الأنجلوسكسونية. عكس الدول اللاتينية التي تاخذ بالإدارة المحلية. وفرق بين 
الحكم المحلي والنظام المحلى الذي تاخذ به الجزائر. 
(2) - منور كربوعى» ”التغويض الإداري وتطبيقاته فى الإدارة المركزية الجزائرية (رسالة ماجستير جامعة 
الجزاثر : معهد الحقوق والعلوم الإداريةء ٠‏ (1982)» ص 18. 
(3) - على زغدود. المرجع السابق ذكره» ص 18. 
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مستقلة» بحيث تكون هذه الهيئات في مارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف 
ورقابة الحكومة المركزية (1). 


في حين يعرف الاستاذ الدكتور "عشمان خليل“ اللامركزيةء بانها طريقة من 
طرق الإدارة» تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة وبين هينات منتخبة 
محلية خاصةء تباشر اختصاصاتها' فی هذا الشان تحت رقابة الدولة (2). 


OE O 1!‏ آل ی و اخ دة 


على ساس إقليمي أو مصلحي من ناحية أخرى (3). 


إذاء ا وا هی توزیع الوظينة لإدارية بين العكومة المركرية 


e 


فيقابل تركيز الوظائف الذي صادفناه في نظام المركزية الإدارية» توزيع هذه 
الوظائف في نظام اللامركزية الإدارية. 


ويقوم نظام اللامركزية الإدارية-الإدارة المحلية١‏ اللامركزية الإقليمية- على 


1- وجود مصالع خاصة متميزة عن المصالح العامة للدولةء وذلك من أجل 
التخفيف على الساطة المركزية وحتى تهتم بالمصالع العامة التي تخص 
الدولة كلها. 


2- وجود كذلك هيسات مستقلة تتولى الإشراف على المصالح الخاصة على 
السخون, اللي 


د كع اة ميات اكز شرو ة اة ا الركرة 
4- مارسة السلطة المركزية الرقابة على الهيئات اللامركزية. 
(1) - سليمان الطماوي, المرجع السابق ذكره» ص 117. 


)2( - علي زغدود؛ ٠‏ الرجع السابق ذكره» ص 18. 
(3) - طعيمة الحرف, المرجع السابق ذكره» ص 106. 
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وهداك صورتان من صور اللامركزية الإداريةء هما اللامركزية الصلحيةء مثل 
اة ا اليه وار عا ا ا ی ا 
اك اللاتركرت الإ وهن وخذاك حا ف اطي مهو ن ا 
تقوم بنشاطات تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتهاء وتتمتع اللامركزية 
الإقليمية بالشخصية المعنويةء وتتكون من الجالس المنتخبة لإشراك المواطنين في 
تقرير الآمور لتحقيق مصالحيم» ويسمى هذ! النوع من اللامركزية الإدارية بالإدارة 
المحالية. 


وتر اامفطاة الأكهري قوري الع وا رة هك انها وي داري 
E SO O RTE PL RN NE EEE‏ 
حول كيفية إدارة شؤون منطقة محددة جغرافياء وهي تعتبر جزء! من الهيكل 
اذاو العم لرل وح ا ار ف مها فق و مط الكو 
E E‏ ك E E a‏ 


وفروق موضوعية (2). 


الحكم الحلي»ء نجد أن اللامركزية تصل أقصى مدى لها حيث تكون منظمات الحكم 
المحلي بدرجة كبيرة من الاستقلال في مختلف أنشطة وسلطة الدولة» فهذه 
السلطات لا تشمل مجال الإدارة فحسب» بل تتعدى لتقوم مهام ووظائف سلطتي 
التشريع والقضاء. 


اققا ققدم اول فن ا او اة ية كىن :فى الال 
الإداري فقطل› وبذلك تصبح هیئات الإدارة اللمحلية مقيدة بقوانین التشريع والقضاء 


المركزية. 


(1) - فوزي العكش. «العلاقات التنظيمية بين السلطة المركزية والمحلية»» المجلة العربية للإدارة. الصادرة 
بالآردن» العدد الثئالت. الجلد الثئامن. صيف 1935 ص 20-18. 


(2) - أحمد صقر عاشور, الإدارة العامة : مدخل بيئي مقارن. ط1» مصر : دار النهضة العربية. 1979 
ص499-476. 
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عرفو ةا ن اه ها ته الو ا اك اي لقال 
جهازا واحدا للحكم هو جهاز الدولة امركزي. 


اا انرون | توو ع ف وة تر مها على شل لحان 9 ال 


أن اجه وة الك اللي تت ب كات ف كاف اللات رة 
وتدفيذية وقضائية)» وهذا يعني أن الاقاليم تقثشل دولة. بينما أجهزة الإدارة المحلية 
تخجمن وقيفتها و اماتا فى العالالتنقيذي آي الإدآاري الأ الذي يجله 
ا فر افا لجرك ١‏ فس بالوضتخة السناسة: 


کا وف الدول التي تاخذ بانظمة الحكم المحلي تتعدد الهيشات التشريعيةء 
بالإضافة إلى الهيدة التشريعية الخاصة بالدولة المركزيةء أي هناك أجهزة تشريعية 
ns EES‏ المكومات المملية. اما فى أنظعة الإدذارة الحلية فان القوائين 
التي تنفذهاكافة النظطمات العامة مر؟ زية كانت أم محلية» تصدر من جهة 


تشريعية ٠‏ وأحدة وهي برلمان الدولة. 


وأخيراء فإن رقابة الحكومة المركزية على منظمات الحكم المحلي لا تكون في 
الخ هات م السات اة اورا ولكن ي موو اع اها 
والمجالات المشتركة بينهما والواردة في الاستور» بينما الرقابة المركزية لأجهزة 
الإدارة المحلية تصل موتبة الوصاية في كل أعمالها. 


ن الفروق المشار إليها توضع كل أسلوب أو نظام إداري» فاللامركزية الكاملة 
ا وة سان ا الا افر الي مام نانا ع ك 
امحلي. أما اللامركزية الإدارية والتي لا ترتبط مركزية سياسية» فنجدها في 
الدولة الموحدة التي تاخذ بنظام الوحدات الإدارية الإقليميةء إلا أن في بعض 
الحالات قد تاخذ الدولة الموحدة بنظام للادارة الحلية يتضمن بعض الاختصاصات 
التشريعية للأجهزة الممليةء وكذا ارس سلطات تشريعية بالإضافة إلى سلطاتها 
التسفيذية كفرض الضرائب والرسوم الحلية لدعم التمويل المحلي. 
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فا اسلوب او داك وا اعلى مى ما ةة هذا الس اوداك لمو طحن س 
استقرار ومشاركة في تسيير أمورهم وهما هدف التنظيم والنظام الإداري العلمي 
والهادف. 


وأخينا مو ان الف وع ا بن اا رت اا و 
السياسيةء وعدم !ا لترکیزن الإداري. 


إن اللامركزية السياسية» صورة من صور التنظيم السياسي» تقوم على 
ق ا ا ی الو عدو ا او و ات ا و 
او ا ا وا کو ل ی 
م الان اخ امات مكه الو انات إ9 يدل الدين 
وهو ما يندرج في إطار مايعرف بالنظام الاتحادي للحكم» مثل ماهو موجود في 
لااتات اة افر نة وسوا 


الإذأرة فقط وليس .لها سلطة الدشريع أو القضاء 


فالفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية» يتمئثل في كون أن 
النظمات الحلية التي تنشاأ نتيجة اللامركزية السياسية هي منظمات للحكم الحلي 
توزع سلطات الدولة فيها بين الهيسات المركزية والأقاليم. أما المنظمات التي تقوم 
على اللامركزية EE‏ امحلية تنتقل إليها بعض السلطات 
والصلاحيات التنفيذية فقط ولا تشمل سلطات تشريعية وقضائية. 


كما أن اللامركزية السياسية تقوم على وضع دستوري يحدد فيه توزيع 
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بين أجهزة الحكم المركزية في العاصمة 
وبين حكومة الاقاليم. أما اللامركزية الإدارية ذات الطابع الجغرافي فتعمل على 
توزیع E a SE‏ المركزية وبين هيئات تعمل 
في وحدات محلية. وبهذا فإن الدولة تقسم إلى أقاليم تدار بهيشات مستقلة عن 
الحكومة المركزية وفي حدود ما يخول لها من سلطات ۋضلاتات ) 


(1) - وداعة الله عبد الله حمراويء» المرجع السابق ذكره» ص 9-8. 


73 


أما الفرق بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري» يرجع لعدة أسباب 
سياسية وتقنية» حيث أن أسلوب عدم التركيز الإداري ليس إلا أسلوبا تقديا 
للحكم ولا يقوم على أية قيمة دوقراطية لانه يحصر السلطات الهامة في يد 
الإدارة المركزية ويجعلها مصدر اتخاذ القرار النهائى. أما اللامركزية الإدارية لها 
قيمة دموتراطيةء تقوم على توزيع السلطات ومنح قدر كبير من الاستقلالية 
للموظفين في إدارة شؤونهم. 


کا ان الوت کم الکر کو او ار بورض فش اقات إل الوه 
التي للاذارة الركرية اي رطقي الدولة الفاشغين للشلطة الجسلسلية آنا 
الل ية وار ا كو اللات كدي ها م و 
املواطنين وخاضعة فقط للمراقبة الوصائية (1). 


إذاء فاللامركزية الإدارية تنشا بالانتخاب» وتعتبر خطوة أساسية لتحقيق 
الإد! ارية وتتويض الصلاحيات مار يجعل |! E E E ES‏ 
مفوضیه. وهذا ما یؤکده a E‏ الفرق بين عدم 
التركيز في الى سلطلة وبين نقل السلطة هو أن الحالة الاولى هي حالة استخدام 
للتفويض بدرجات مختلفة بينما الحالة الئانية تخلق مراكز إدارية خارج 
المركز» (2). 


)1( - أحمد محيو؛ المرجع السابق ذگره» ص 107. 
(2) - أحمد رشيد. مقدمة في الإدارة المحلية» مصر : الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1975 ص 37. 
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- التنضيم الإدارى علي الستوى الركؤى - 


ES‏ ت الإدارية المركزية المزائرية أو النظام الإداري المركزي 
الحزائري في رئا aT‏ ختصاصاته ووظائفه الإدارية» ويساعده 
في ذلك أجهزة تنفيذية إستشارية فنيةء تابعة له وخاضعة لساطاته الرئاسية 
-كرثاسة الحمهورية» والأمانة العامة لرئاسة الحمهورية» والأمانة العامة لرئاسة 
الحكومة»ء والوزراء ونوابهم. كما تتمثل السلطات الإدارية المركزية في الولاة في 
حدود اختصاصاتهم الإدارية امركزية. وتتكون الإدارة المركزية للدولة ا 
الأجهزة التي تشكل السلطة التنفيذية. 


إن دراستتا للادارة '' لركزية الحزائرية ستقتصر فقط على !| لؤسسات 
الأاساسيةء كرثاسة المجلسء؛ والوز‌ارات» وأجهزة إدارية استنشارية. 


آي رة السياسية الني مرفةها الخولة المرانرية خلال مر عله الأول شن 


مؤسسات مستارة وفعالةء تعمل على تنظيم السلطة وتدشيطها وتسييو أمور 
ا س ادت إلى as‏ النخبة الحاكمة كمة واتخاذ ميدا المركزية في الإدارة 


کرت معان 55 رھ ی ا راه مى 10 ول 1985ا اکم عات 


تنظيم السلطة امركزيةء وإلذي نص على مجلس للثورة والحكومة. 


ر ى او ةا الو ا ا مل اهن الو 
الحكومة هي الهيئة التنفيذية التي حلت محل رئيس الجمهوريةء غير أن الجهازين 
يرأسهمارئيس مجلس الثورة أي أنه يجمع وظائف وسلطات رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة (وهو حكم عسكري). 
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الخ ف د 41068 وان وة ا اة الوك الي 
وقائد مصالح الآمن الوطني» ومسؤولان مدنيان كانا في السابق من 
جماعة الرئيس السابق أحمدبن بلة» بالإضافة إلى رئيس مجلس الثورة 
والرائد شابو (1). 


إن تشكيلة مجلس الثورة توضح مدى قوة العسكريين وتمسكهم بالشرعية 
الاختلافات الخنض والسراع مع ال اة 


آنا تا كى لاف اها و الوا اا ر و ل هة و 
الااة الخاضت واف اة من اسر مرك 1965 :يخر ري الجن الساة 
التنفيذية ويشكل السلطة العليا في المجال الإداري» ويراقب عمل الحكومة؛ وحسب 
اادة القابة س ئى اأ لرن أا فان الرقن خط هكيل الكرتة 
كلياأو جزئيا بواسطة أوامر مجلسية» كمايقوم بتعيين كبار الموظفين في 
اللناصب المدنية وكبار الضباط العسكريين» ويفوض جزء من سلطته أحيانا 
للوزراء المسؤولين إنفراديا أمامه في تعيين الموظفين الإداريين على مستوياتهم 
الوزارية (2). 


ويساعد رئيس الجلس في وظائفه ومهامه دوائر ترتبط به مباشرة. ومن بين 
هذه الهينات, الآمانة العامة للرئاسةء ومديرية الإدارة العامة والإدارة العليا 
للخدمة الوطنية» بالإضافة إلى جهاز الآمانة العامة للحكومة الذي يقوم بتحضير 


اة رش اة ا مور دمن 1976 يجن الواات اوو 
التي خولها أمر جويلية 1965 لرئيس مجلس الثورةء حيث يتولى تعيين أعضاء 
الحكومة ومن بينهم الوزير الأول وله الحق في تعيين نائب أو نواب يساعدونه في 
مهامه» كما يعين الموظفين المدنيين والعسكريين (3). 


وبحكم الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة» فإن عملية تنظيم وتسيير الجهاز 


(1) - بلحاح صالح» «المؤسسات السياسية الجزائرية عند ج . ك . فتان؛ وج . لوكا»» (رسالة ماجستير. جامعة 
الجزائر : معهد الترجمة» 1985). ص 8-4. 

(2) - سعيد بوشعير؛ المرجع السابق ذكره» ص 72-71. 

(3) - سعيد بوشعير, المرجع الأنف الذكر؛ ص 143. 
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الإداري» تخضع لسلطاته ورقابته» وهو المتصرف النهائي في اتخاذ القرارات 
الاستراتيجية. 


أما التنظيم الوزاري الذي ساد خلال نظام الحكم (1965-1962). يبدا 
دحو تركيز السلطة وتقوية المركزية. وفى ديسمبر 1964 اتخذ إصلاح جديد ارتفع 
غد الو ناراف إلى (19):وزارة جنة تف الورارات الفلات الكبري وغول فلات 
والغرض من هذا الاصلاح يتمئثل في ضرب معارضى رئيس الجمهورية وتركيز 
الط فى يذه إلى انت هى يعض اللا كزية الإدارية والتقليض من عذد 
ارين ف ولي لاست دا رة الك انط الول رف :2ا 


إن الأضلاحا ت آلاذازية المزكرية التي اتخذتها الحكىمة بعد فلافة نوات من 
الاستقلال -وهي غير كافية في نظرنا- ماهي إلا محاولات لإيجاد جهاز إداري 
مركزي فغال: إلا ان هكم الاشتقران العام والصراعات السياسية والشحصية 
ونقص الإطارات المؤهلةء وانعدام الموارد المادية حالت دون الوصول إلى بناء جهاز 
إداري مركزي قائم على توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات. 


كا أن القر ية االساسة للو زارات الفلات الفتافضة: قى خلخبانها 
التاريخية والاجتماعية»ء أدت إلى تطور الصراعات والخلافات السياسية 
والشخصية ما انعكس سلبا على تطور الإدارة المركزية. 


والمركزيين والتقنوقراطيين والعسكريين والثوريين» ما أدى إلى ضرب المشاريع 
الوط الك 


أما بعد صدور الأمر 10 جويلية 1965 (2)» وتكوين حكومة جديدة تحت قيادة 


(1) - مغنية الازرق. نشوء الطبقات في الجزائرء ترجمة (سمير كرم)ء بيروت : مؤسسة الآبحاث العربية. 
0 ص 94. 


(2) - الجمهورية الجزائرية الدهوقراطية الشعبية, الامر 10 جويلية 1965. 
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مانن الكررة هن اكا خدية وة لى الشت للدي الكو مات سوا من 
(20( وزارة وأمانتين للدولة» وأعيد تعیس وزير الداخليةء ولم یکن کل أعضاء 
والخارجية» والزراعة. 


شخصية المؤسسات الآخرى» وسبب قوته ترجع بحكم ارتباطه بشخصية وسلطة 
رئيس الجمهورية » فهذا الآخير هو الذي كان يعين الوزراء ويعزلهم بناء على 
قراره الخاص» وبذلك فهم لا ملكون أية سلطة إلا بتفويض من رئيس الدولة 
وتتمثل قوة الرئيس في أن أهم اختصاصاته من الناحية السياسية غير قابلة 
على ذلك في المادة 116 التي جاء فيها ما يلي : «لا يجوز باي حال من الأحوال أن 
يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية والوزير الأول 


ا ان الكسدو ر وكيا ترف اهو رة من اذاء الوظاف الهامة 
قیادته (2). 


لذا فالمشرع الدستوري فضل حصر السلطة في يد شخص واحد بدلا من 
القيادة الجماعية التي تخدم الصالح العام» وتقوم على دموقراطية القرار ومبدا 
المشاركة الجماعية في تدبير أمور الدولة. كما ورد في بيان الانقلابيي. 


وبالرغم من التعديلات الوزارية التي سادت المرحلة الممتدة من 1970- 
7 والتى أتيحت فرصة مشاركة أوسع للأفراد ذوي الخبرة التقنية بغية 
(1) - الجمهورية الجزائرية الدهوقراطية الشعبية. جبهة التحرير الوطني» دستور 1976 (الجزائر : جبهة 
التحرير الوطني. 1976). ص (27). 


(2) - سعید بوشعیر؛ الرجع السابق ذكره»؛ ص 144. 
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فخ الا اا عة رامن اتك و اران اغا او وار مرت 
بال صا هر الم ردا ونل افا ارين تي ت وة 


إن تطور النخبة البيروقراطية العسكرية في الجزائر» ساهمت في توسيع 
مشاركة العسكريين في إدارة شؤون الدولة واحتلال المراكز القيادية في تسيير 
الاعات الاقتصادية وال متماعة والسيامية وعاا ما مسد فى التفابلات 
الو ار الکی خلت ا با 01984068 خب اي مون اة رة 
جديدة استولت بشكل واسع على وظائف وسلطات الجهاز البيروقراطي › وهذا 
باستنخمال الإطارات المدسة العقية خاصة فى جال اتاد القر ارات الأقتضادية 
الان 


ف غا 1984ا فة افو جكية م 25 وة و4 اة وراز ة خت 


هذا الجن اورا رع خا تر مييه اماه والماشية ليل مل إواري 


وي اا ر الوك عا س ل ا او اا 
الا ع ا اواو و الاين و كد عل او ةا 1 السا 
الفسرة علي الت الاذارية وة لاذارة لجرب ولو فليا كا ان 
امحاولات المتعددة للاصلاع المركزي اهتمت بالجوانب الشكلية للأساليب التنظيمية 
اقيم والسلوكات الدارية اللأساسية أي أن القغيين الآذاري فى الجزانن وضع 
لسيطرة الففبة الكنكرة على مقاليد الأذارة و اليل نحو ارس الاذارة 
بالاساليب المركزية الشديدة والمتشددة في آن وأحد. 
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أمافيمايخص التنظيم الهيكلي للوزارة فإنها تشمل عادة» مكتب الوزير 
الذي يتكون من مستشارين ومعاونين للوزير. ويقوم بوظائف إدارية تتمشثل في 
اين ف لااو تالكا الور حو لخت ك ااه وا 
بالاماتة العامة في ديسمبن 1964 كما حفكل الوزاوة مديريات عامة واخزيع 
فرعيةء ويختلف عددها حسب أعمال الوزارات » وإلى جانب هذه الأجهزة المركزية 
هناك دوائر خارجية كالديريات الجهوية في الزراعة والصحة وتتوزع على مستوى 
الولايات» وترتبط وتعمل بالتنسيق مع الادارة المركزية (1). 


إن عملية بناء مؤسسات مركزية رافقها تطور في إحداث أجهزة استشارية 
تعمل على توسيع مشاركتها في إعداد املخططات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية. 
وتسقيذخا فى إطاز السياسة الحكومية لذا فإنها تمل أو تاخ مظهن بيروقراطي 
أو تکنوقراطي (2). 


وتتمئل الآأجهزة الاستشارية في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
والمجلس الأعلى للقضاءء والندوة الوطنية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية. 


أحدث امجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالآمر الصادر في 
6 *» الذي نص في مادته الآولى عل أنه «جهاز ذو طابع استشاري يضم 
على المستوى الوطني الأعضاء المؤهلين في الآجهزة السياسية للادارة الاقتصادية 
والمالية ووحدات الانعاج الرفيسية بغية توسيع مشاركتها في السياسة الخكومية 
الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها في إطار التخطيط». 


وبذلك فهو يضم أعضاء متخصصين من الأجهزة السياسية والادارية 
والاقتصادية وامجالس الولائية ومختلف المؤسسات العمومية التابعة لقطاع 
الدولة. أما وظيفة امجلس حسب المادة الثالئة من الأمرالمتضمن إنشاء المجلس» أنه 
يساهم في إعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة» كما يقوم 
مهمة إبداء الرأي والتشاور في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي إذا 


(1) - احمد محيوء المرجع السابق ذكره» ص 144. 
(2) - احمد بوضياف, المرجع السابق ذكره. ص 370. 


(*) - وللتذكير فإنه حل ثم أعيد تنظيمه أخيرا. 


80 


طلبت منه الحكومة ذلك أو يقدم لهذه الآخيرة تقارير حول الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي للبلاد (1). 


اما الي الى الله التي اف موجه رةو ن 1969 اكان 
لفاون اماس لهام انت ل اعتهاسات جاك قري اكامات 
اللي اع الفا الكي اتن مو دون 1963 والقاتون لظام ادر 
964[ انها يحفلفان من حف الفشكة اسا وط الملن تتفل فى 
إبداء الرأي فيما يتعلق بتعيين القضاة وترسيمهم ونقلهم. 


أما فيما يخص الندوة الوطنية لرؤساء المجالس الشعبيةء التي ظهرت في 
فيفري 1967 مناسبة الندوة السنوية الأولى لرؤساء البلدية. وهي الندوة التي 
كان لها الدور الإيجابي فى طرح وإبراز مشكلات القاعدة. وتبليغ القمة ما تتخبط 
قبه: البلدبات سي ماه إدارية وفالية واقتضادية واجتمامية وسياسية وما 
تعانيه من عراقيل المركزية المشددة. كماأن هذه الندوة لعبت دورا هاما في إعلام 
القمة مصاعب القاعدة التي تتعارض مع الاختيارات» وإن كانت تقاريرها قد طغى 
عليها الطابع الفني لتناول المسائل السياسية إلا ما يتماشى والالتزام تجاه 
الاختيارات والأاشخاص» وما تعانيه من الوصاية وتدخل أو ضغوط القطاعات 
الآاخرى الممارسة عليها (2). 


وإلى جانب هذه الأجهزة الاستشاريةء هناك اللجنة الوطنية للثورة الزراعية 
الى ات وب ار ودس 197 ولك اللدت اة المي 
الاشتراكي للمؤسسات, بالإضافة إلى اللجنة المركزية للصفقات التي أنششت 
موجب أمر 17 جوان 1967 المتضمن الصفقات العمومية. 


إذا ما مكن الخروج به في هذا النظام الاداري المركزي الجزائري بإنه نظاما 
مركزيا متشدداء ما انعكس سلبا على الهيئات المحلية ما فيها الهيثات المساعدة 
له. 


(1) - احمد محيوء المرجع السابق ذكره» ص 154. 


(2) - سعید بوشعیر» المرجع السابق ذكره». ص 74. 


81 


- الاصلاحات الإدارية على مستوى الادارة الحلية - 


إن المحاولات المتعددة التي قامت بها الادارة الفرنسية فى مجال التنظيم 
الاداري اللامركزي كانت كلها تخدم أهداف النظام الاستعماري كما وضحنا ذلك في 
المدخل التاريخيء لذا وجدت الجزائر نفسها بعد الاستقلال أمام تركة ثقيلة في هذا 
المجال الاداري الحساس حيث تلقت الادارة المحلية الحزائريةء غداة الاستقلال» نفس 
الآازمة التي تعرضت لها مؤسسات الدولة. لهذا قامت الدولة الحزائرية محاربة 
الخلفات الاستعمارية على مستوى التنظيم الاداري اللامركزي» وانشاء مؤسسايت 
محلية تخدم أهداف المجتمع الجزائري. 


وكان واضحا ومنذ الشهور الأولى بعد الاستقلال أن السلطات الجزائرية كانت 
واغية بحتمية الأصلاح الاداري الخلى لكن اقامة مساك إدازنة مجلية جدبة 
تتطلب وقت كاف وامكادنيات مادية وبشرية واستراتيجية تاسسية وتنظيمية 
قاوطا لن توف الشروظ الضرورية الأساسة اكتف اللات 
العمومية بادراج هذا المشروع الاصلاحى فى المنططات الوطنية حتى يتم توفر 
الشروط اللازمة لذلك. (1). 


واجهت الادارة الحلية الجزائرية بعد الاستقلال مشكلات على جميع المستويات 
من بينها انعدام الاطارات القادرة على تنظيم أو إدارة أمور الدولة على مستوى 
القاعدة» وحماية وتحقيق مصالح الحماهير. هذا إلى جانب الآزمة المالية التى 
أثرت على التطور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات الادارية المحلية. ولمواجهة 
هذه العراقيل قامت الدولة الجزائرية محاولات تنظيمية إدارية تهدف إلى اصلاح 


التنظيم الاداري المحلي. 


وقي هذا الأطار سنحاول أن نقوم بذراسة وصفية تحليلية للاصلاحات الادارية 
الحلية سواء على مستوى البلديةء أو الولاية وهذا ابتداء من 1962 إلى عام 1990 
مع إبراز المشكلات الكثيرة التي أثرت على تطور الآداء الوظيفي للمؤسسات 
الادارية المحلية الجزائرية. 


وإذا فماذا عن الاصلاحات الادارية المحلية ؟. 


(1) - بلحاج صالح» المرجع السابق ذكره» ص 166. 
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التنظيم الولائي. 


ورئت الجحزائر» غداة الاستقلال» أجهزة إدارية فرنسية كانت تضم على مستوى 
الوا اوتنا هن کو هو الي العا وهار كي عو الان 


البو العا فخت عن طرق )افراع الغا الناش من عرف هين 
بع اعا الك الا 


العا 
م 


ولتجنب وسد الفراغ الذي تركته هجرة الاطارات والموظفين الفرنسيين»› 
اقح بعص الاجر لاك من قبل القة المزائرت فرش إلى ختقيق مرصحي 
أساسيين هما : الآول» هو البحث عن قدر كاف للتمثيل الشعبي» وذلك لسد 
الفراغ الذي تركه اختفاء المجالس العامة» ولهذا الغرض انشئت هيئتان هي : لجنة 
التدخلات الاقتصادية والاجتماعية (2.2.1.۳.8)» التي أسست موجب الامر الصادر 
عن الهيئة التنفيذية المؤقتة بتاريخ 1962/08/09 وبناء! على طلب المكتب 
السياسي للحزب. وتعمل هذه اللجنة تحت سلطة الوالي» وهي مكلفة مساعدة 
المحافظ فى مارسة الصلاحيات» وتتمتع بسلطة استشارية» أي ليست عبارة عن 
هيئة لامركزية» ما أدى إلى اختفاءها بعد صدور الآمر الذي أسس الجالس الجهوية 
الاقتصادية والاجتماعية (۸.0.1.۴.8) عام 1967. وتتالف هذه المجالس من مشثلى 
اموب إل جام النقانة والمي وجل ر هماه الال الشعبة البلدية 
للمحافظة. وتعتبر هيئات استشارية» من أهم اختصاصاتها اعطاء الرأي في 
ميزانية الولاية والعناية بتحسين مستوى معيشة السكان ولقد كانت تجربة هذه 
الجالس قصيرة جدا لا تتعدى سنة ونصفه وهي فترة لاتسمح باصدار أحكام على 
ماقدمته من انجازات» خاصة وأن وظيفتها كانت تقتصر على ابداء الرأي فقط. 


آنا الغرض الفاني» يحمكل في تقوية سلطات الحافظ كممشل للحكومة حيف 
يتمتع بازدواجية الوظيفة» فمن جهة وكيلا للدولةء وبالتالي فهو الذي ينسق بين 
الكو ال كوت واليستات اللي وى حه أخري واا اللمخافطة وبهدة الحة 
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يعتبر المصدر النهائي فى اصدار القرارات المحلية وتنفيذهاء وقد خولت للمحافظ 
سلطات عديدة موجب الامر المؤرخ في 1962/08/24ء لتنظيم وحل النزاعات 
الى طرآت بشبب الأملاك الشاخرة وج اللاكين الأروييين وقي 9 ماي 1963: 
دن تصن فخ للمخافك اة تويبل بح اا ملاك خت جهن الو 


بالاضافة إلى هذه التدابير والاصلاحات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية على 
مستوی الحافظةء قأامت باجراء بعض التجارب الاصلاحية؛ ومن بين هذه المحاولات 
الاصلاحية الهادفة الى إعادة تنظيم المحافظةء أعلن الاصلاح الاداري الأول في 
دیسمبسر 1963« الذي تيسن موجبه محافظات هي : عنابة» والواحات» والساورة 
وتیزي وزو وتلمسان»› وباأتنة»› والهدف الاساسي من هذا الاصلاح» يتمثل في وضع 
بالاضافة إلى تجهيزها وتسييرها. 


أما الاصلاع الثاني الذي اتخذته الحكومةء يتمشل في اعادة تنظيم محافظتين 
هما: محافظة باتنة بموجب مرسوم جويلية 1968ء ومحافظة تيزي وزو مموجب 
رسو اتون 1968 كان اهوت ن هذا الاسام کمن اعا عرفب لات 
الحعافظ. وتنظيم دوائر الدولة فى المحافظةء وبالتالي تحقيق الانسجام بين مختلف 
اتفال الفانة في النافظة 


أدت التجارب الاصلاحية التي اتخذتها الدولة مابين 1969-62, إلى احداث 
أصلاح ولائي عام 1969ء الذي جاء نتيجة اصلاع البلدية عام 1967. 


الاصلاح الولائي لعام 1969. 


اة باعق ارفا أع عة دة اول | ت الى در اة 
الدائرة باعتباره وسيط بين البلدية والولاية. 


فو ال6 ي 2غ 9 وای ی ای ایو ار جکراقی 
تعين حدودها الادارية أو تعدل أو تلغى بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير 


(1)- احمد محيوء المرجع السابق ذكره» ص 228-225. 


وتدار كل دائرة من قبل رئيس الدائرة الذي يعين بواسطة مرسوم» وهو 
فو ا ف ووی ال ال وا رن مرا ت الك الز ما 
لوال تى رشن الد اة جامد الوالي ف تن اوا اة وبع 
على يذ لقو ان والقر ارات الدارية على مسدرى الداترة ويشوف غل دين 
الصا دار تي الداترة وسح ست ار افق العامة ع 


وأن رئيس الدائرة يسهر ويعمل على تقارب وجهة النظر بين الادارة 
والموظفين» ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين؛ ويقوم بتنفيذ القرارات المتخذة 
في تظاق الجلنن الحتفيذي الولايبالاضافة إلى أنه يخبط :الوالى واعضاء الجلي 
التنفيذي للولاية بكل قضية هامةء سواء كانت قضية من نوع سياسي أو قضية 
إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية في الدائرة. 


ويقوم رؤساء الدوائر بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع أعضاء المQجلس‏ 
التنفيذي للولاية حيث يدرسون معهم الوضع العام في الولاية» وخصوصا فيما 


بعد هذه اللمحة الوجيزة عن الدائرة نعود إلى دراسة محتوی وفلسفة 
اللات الولافة ف جل اتام الحرتالوانة 


إن اللامركزية في مضمون ميثاق الولايةء لاتعني التعبير عن استقلال 
الولايةء حيث نص الميثاق على أن «اللامركزية لاهثل في التعبير عن أي استقلال 
للووت ى فو لعا 0 مو دة واا هى فتهت الصاغعهة ماتتى به ادافين 
اة حن عشاركة فعالة قى اة ,الكو رة (5) 


مفهوم الولايةء من جهة عرفها الميثاق على أنها «يجب أن تكون جماعة لاأمركزية 
تتمتع بجميع الخواص التي تتطلبها مهمتها الخاصة»» ومن جهة ثانية ذهب إلى 


(1)- عمار عوابدي» المرجع السابق ذكره» ص 188. 
(2)- انظر الادة 170 من قانون الولاية لعام 1969 (المريدة الرسمية. العدد 44, الصادرة بتاريخ 23 ماي 
1969{ 

(3)- الجمهورية الجزائرية الدهقراطية الشعبيةء ميثاق الولاية لعام 1969 (الجريدة الرسمية» العدد 44 
الصادرة بتاريخ 23 ماي 1969). 
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أبعد من ذلك معتبر! أن «اللامركزية لاتتمثل في التعبير عن أي استقلال للولاية 
لان دولتنا دولة موحدة). )1( 


اواو با و ی ا ی کرک رت ي اکان 
الوا ا وا ق ی ی 
دالوا وطاق سيان و افاي رادا وا ون بعال رواو 
من الدولة.» 


وبذلك أعتبرها القانون نقطة الاتجاه للمقتضيات المحلية تتجاوز النطاق 
البلدي والدافرة الأتلية ويفضل ذلك فهي دعقي مكان الالفقاء والتتسيق 
للمصالح المحلية والمتطلبات الحتمية الوطنيةء وهي الهيئة التي تتوسط بين الامة 
والبلديةء فالولاية حسب القانون» تعتبر مؤسسة لامركزية مزودة بهيئات خاصة 
بهاء وبسلطة فعلية لتنظيمها وتسييرهاء وبوسائل موافقة للوظائف التى يقتضي 
عليها القيام بها. لكن هذه اللامركزية لاترمي إلى التعبير عن أي استقلال ذاتي 
للولاية. 


ولذا خان الولاية بنط اللامركرية التسية وليشت مط اللامر رة 
الطلقةء وذلك لان الولاية عبارة عن مجموعة خاضعة لممثلي السلطة المركزيةء 
باعتبار اعضاء الهيئة التتفيذية للولاية والوالي يتم تعيينهم من قبل السلطة 
المركزية. 


ونا ينجل الخلط بين الأسلوت الاسر كزي متسل في لجل الشكبى 
الحفب: واسلوت غد الف ر كين جت لط الوالى. ما بو ضح على أن الولانة 
مؤسسة إدارية خاضعة لممثلي السلطة المركزية. 


فيها بعض الشروط المميزة للجماعات المحلية الحقيقيةء فإن الهيئة التنفيذية 
با لهال عار ة هن اماد حبار اة از 3 


أما حول إدارة وتسيير الولايةء فهناك ثلائة أجهزة أساسية تتمشل في : 
الجلش الشيي آلولائي والخلس الففيذي الولاشي» خم الوالى: 


(1)- احمد محيو. المرجع السابق ذكره» ص 237. 
(2)- المرجع الأنف الذكر» ص 240. 
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إن ابلس الشعبي الولائي ينتخب عن طريق الاقتراع العام والتصويت 
بالاغلبية وفي دور واحد بناء على قائمة معدة من قبل الحزب» أي لهذا الأخير دور 
في ترشيح واختيار اعضاء امجلس الشعبي الولائي. ويجتمع امجلس ثلاث مرات في 
السنة في دورات عادية وبناء على طلب الوالي أو ثلشي الأعضاء فى دورة غير 
عادية. ويتشكل المجلس الشعبي الولائي من مكتب المجلس الشعبي للولايةء ولجان 
الجلس الشعبي للولايةء ويتكون المكتب من رئيس وثلائة نواب. (1) وتنص المادة 
6ن القانىن الو اسي شل أنه اجبب على مكب الل الشف لوان كن 
لجان دائمة للشؤون الادارية والمالية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
و ع لجرو اللي الي ر ن ر هاف وت تات 
الا 


ولاتكتسب قرارات الجلس الشعبي الولائي القوة التنفيذيةء الا موجب قرار 
في مثل هذه الهيئات» كما نصت عليه الملاة 56 من قانون الولايةء وهنا يتضح أن 
مداولات واقتراحات المجلس خاضعة لرقابة السلطة المركزية. 


ويقتع الجلسن الففبى الولائى باختصاضات متعدة وشامة لفلف الات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الولاية. إذ تنص المادتين 64-63 
من القانون الولائي على أن المجلس يضبط شؤون الولاية موجب مداولات» ويبدي 
رغباته أو يقدم بعض اللاحظات فيما تتعلق بشؤون الولاية» ثم يحولها الوالي 
و با إل الووي الكت كا انت القاتىن الي واف اقا 
واسعة كتل التخهين والاتعاش الاقتصادي والفننة التلاحية والكناعية 
والسياحية والمالية. 


وبالرغم من الاختصاصات الواسعة المنوطة با مجلس الشعبي الولائي إلا أنه 
مقيد من السلطة المركزية التي تحد مسن عملية تطبيق نط اللامركزية الادارية 
باستعمالها سلطة الوالي والهيئة التنفيذية للولايةء ولذلك فإن مهام المجلس 
الشعبي الولائي يطغى عليها الطابع الاستشاري ولايتمتع بالاستقلالية في اتخاذ 
القرار انت وان السلطة الففلية بيد الجهاق. التفيذي 


(1)- مادة معدلة بالقانون 81-2, (الجريدة الرسمية. 1981/02/17). حيث اصبع عدد نواب الرئيس اربعة. 
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وفي هذا الاطار يرى الآاستاذ منصور بن لرنب «إذا كان امجلس الشعبي 
ا و من فده اف ف هارا ور كا واه ع النشو اوت 
فهو لايزال - بدون تحفظ - حبيس الوصاية المركزية عن طريق سلطة وصلاحيات 
الوالي والمجلس التنفيذي للولايةء اللذان مثلان قمة المركزية المتشدد. وهكذا تصبح 
الولاية أداة مركزية معرقلة للادارة اللامركزية والتمثيل الشعبي النسبي بدلا من 
أن تكون في خدمتها» (1) 


اا ف ر ای ایی و ون ی روا وت ری الات 
الفا داف ارات الكو هة اغا أجلي العتفياي إلى جانا دا رة خاة 
E a E E‏ 
اا ا را و ها لطن لن ما بون تی او 
ا الاو ب فر ازات اة وو ت ملعك الوا 
E N CR SD‏ 6 سات و الیگات 
للذزلة سهان الاعات ليق 


وما يتبغى الاشارة إليه خو آنه على الرغم من تمغ المجلس باخقصاصات 
فة الا ات لاعن موا ية عة الاف ر وة الدارية في اوا الط ل 
هيئة استشارية تعمل تحت سلطة الوصاية المركزية» وبالتالي يبقى الوالي الوكيل 
انط قى الواتة 


أما بشان الوالي» فإنه لايختلف اثنان في أن الوالي هو صاحب السلطة 
الاساسية في الولايةء وهو سلطة الدولة فى الولاية والممشل المباشر لكل الوزراءء 
ويعين بمرسوم رئاسي» ويسهر على تنفيذ القوانين والآنظمة وهو مكلف بتطبيق 
غفل الحكوفة قي الولاية. ويقوم الوالي ماخبان كل وزيي على القصايا اليى تنظق 
بالنشاط السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعى في الولاية. كما يرسل 
الوالي كل عام إلى الوزارء الختصين تقريرا يتضمن أعمال وخدمات رؤساء 
الصالح فى الولاية والخاصة بالادارات المدنية للدولة. وهو المسؤول عن حفظ 
النظام العام» ويتمتع بسلطة الاعلام» كماتوضع تحت تصرفاته مصالح الدرك 
والشرطة والحماية المدنية وهذا فى إطار مهمته المتعلقة بحفظ النظام العام. 


(1)- منصور بن لرنب ”استراتيجية التدمية الادارية في الجزائر'؛ (رسالة دكتوراه» جامعة الجزائر : معهد 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية» (1988). ص133. 
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لذا معان الوالن قى الفا الاذاري اللي الخراتري بو فة ,اة 
بتاغتبارة .ستل الحكوضة فى الولاية وبالوظيفة الاذارية باعتارم مخف القو اسن 
والقرازاك الحلحة أي أنه يحمت بالازدواجية الوظيفبة الى عل مةه السالة 
المهيمنة والمتمتعة بسلطات واسعة جدا. 


وهذا لايعبر عن مبدأ اللامركزية الادارية» بل يساهم في ضعف المؤسسات 
ا محلية في تطبيق الادارة اللامركزية. والدليل على ذلك هو فشل اللامركزية في 
المزائر على تحقيق أهدافهاء نظرا لقوة الجهاز البيروقراطي المركزي وتمسكه 
بنمط المركزية المشددة المضروبة على المؤسسات المحلية. 


بالاضافة إلى الأجهزة الثلاث المذكورة انفاء هناك هيشات استشارية فنية» 
تتمثل وظائفها في ابداء رأيها والتشاور فى تنظيم الوزارات والمصالح الادارية. 
وقد تكون هذه الهيئات على مستوى الوزارات أو على مستوى المؤسسات الحلية» 
کال الوطني الاقتصادي والاجتماعي (۸.۴.8.©)» واللجنة الوطنية للتسيير 
الاشتراكي» واللجنة الوطنية للثورة الزراعية. 


والخلاصة التي نستنتجها من قانون الولاآية لعام 1969 انه لم يجسد مبدا 
الشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات» وهذا رغم إلحاح مواثيق الدولة والخطاب 
السياسي على ضرورة الآخذ العملي بنمط اللامركزية الادارية واعطاء سلطات 
واسعة للجماعات المحلية في تدبير أمورهاء كما أن قانون الولاية خول سلطات 
وا وال جا جل هدل اخ فاخي القر ان الها جل ا لكوم الي 
يسيطر بشكل واسع على الأجهزة الادارية الآخرى. إلى جائب استعمال مبداً تبعية 
لإدارة العلي للحلطة السجاسية :التي برقي إلى كين الفكومة ن مارسة 
سلطتها وتفويض جزء منها للولاة. 


وبحكم الوظيفة المزدوجة التي يتمتع بها الوالي تسمح له أن مارس سلطته 
بدون رقابة فعلية سوى من وزير الداخلية بوصفه السلطة الرئاسية له. وكذلك 
بقية الوزراء الذين باستطاعتهم أن يتدخلوا على النصوص فى حالة وقوع نزاع 
بين الوالي ورؤساء المصالح الخارجية أدت إلى عرقلة واجهاض المشاريع التنموية 
الملستقلة التي تقوم بها البلديات من حين لآخر. 
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ونظراء للمشكلات والمصاعب التي واجهت الولاية في أداء دورها التنمويء 
قامت الحكومة في بداية التمانينات باتخاذ إجراءات تتعلق بتعديل وتتميم 
القانون الولائي لعام 1969 وذلك محاولة منها لإبراز دور الولاية في تحقيق 
التدمية الشاملةء ووضع حد للمظاهر السلبية البيروقراطية وتحويل إدارة الولاية 
إلى إدارة فعالة ترمي إلى التجاوب ومتطلبات الواقع الجزائري» أو بعبارة أخرى 
جعلها "إدارة بالأهداف" لتجاوز مرحلة مايعرف ب 'الادارة بالأازمات أي خلق إدارة 
تقوم على التغيير في أسلوب العمل الاداري وفلسفة ومارسة العملية الادارية 
بشمولهاء والآخذ مبدأ المشاركة الجماعية والعلاقات العامة داخل التنظيم مہا 
يضمن تحقيق إذازة [بدامية فعالة وايجابية ومقظورة 


!لاصلاح الولائى لعام 1981. 


يعتبر الاصلام الولائي لعام 1981 (1)ء تعديل وتتميم القانون الولائي لعام 

9 ولقد أتخذ هذا الاصلاح لتنمية وتطوير إدارة الولاية وتحويلها إلى مؤسسة 
إدارية فعالة قادرة على تحقيق مطالب السكان المحليين» وتبليغ قرارات السلطة 
المركزية للمواطنين. 


لقد تضمن الاصلاح الولائي لسنة 1981 المبادى الأاساسية التي تضبط 


فى الففل ال ن الل الد س 


الاس هن القادو ن الدنة 


ج ا ای ا 6 اتی فن فا ا ل م ي اي 
شعبي ولائي يرتكب خطا جسيماء مكن توقيفه عن مزاولة مهمته بقرار من وزير 
الا عة دة 3 تخار على تلات اهي بء على راي الل الهغيى الولان بذ 
الاستماع إلى المنتخب المعني وتمكينه من حق الدفاع عن تفسه»ء وبعد ذلك يرفع 
بوي علي نديد اتر اة غل ااه الجتخي فن اللي الشعبن الواتي 
ذلك بوا نا اة الو الى .تالق مم الات الركرية 
(1)- ج ج د. ش» وزارة الداخلية. القانون رقم 81-2 المؤرخ في 4 المتضمن التعديل الجديد 
للقاتون الولائي (الجريدة الرسمية. عدد 7, الصادرة بتاريخ 17 فبراير (1981)» 


3- إن المادة 26 تنص على أن المجلس الشعبي الولائي يعقد أربع دورات عادية 
مع الدوة الاستثنائية حسب المادة 27ء وهذا عكس القانون السابق الذي ينص على 
تلاث دورات عادية ودورة استثنائية. 


4- كما ارتفع عدد اعضاء مكتب المجلس الشعبي الولائي إلى ربع نواب 
ورئيس المكتب» وهذا حسب ما جاء في المادة 32. 


5 فة القانقن ا اة 47 عل التتسيق وبا لأر بن الان 
الشعبي الولائي ولجانه مع جميع الهينات المعنية. 


6- منح القانون صلاحيات مختلفة للمجلس الشعبي الولائي في شتى 
E NS E EN EN SEA‏ 
الجلس الشعبى الولائي» خلافا لهام المجلس الشعبي البلدي يطغى عليها الطابع 
الاستشاري» وأن السلطة الفعلية ليست بيده بل تتركز تحت سلطة الوالي الذي 
ملك سلطات واسعة كما وضحنا آنفا. 


7 غا انی التي اتی بو تيد ر رات 
او وات الف الاي زره فحت رة وة لوال دة 
فعلا خطات الى التي الوك إل الات الحا الي التروي 
والضرائب وتحصيلها ودفع اللمصاريف العمومية»ء وبالتالي فالقانون يحد من 
ا ات لعن التعى اترك ر اف الو اي راا ا 
الو 


8- للوالي وظائف وصلاحيات واسعة جداء حيث تتمثل أساسا في تنفيذ 
القوانين والقرارات المحليةء وتبليغ مخططات السلطة المركزية إلى القاعدة» وحفظ 
الأمن» إذ يعتبر السلطة الفعلية على المستوى المحلي بحكم الوظيفة المزدوجة التي 
يخولها له القانون الولائي. 


ما مكن قوله حول الفصل الأول من التعديل الجديد لقانون الولاية لعام 
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1ء هو أن المشرع الجزائري يؤكد على تمركز السلطة في يدي الوالي» إذ متل 
السلطة الفعلية داخل الولايةء وله سلطة الاشراف على الهيئات المحلية. إذاء 
فالمشروع لم يراع أهمية للمجلس المنتخب الذي ثل مبدا الدمقراطية الحقيقية. 
اسا اللاب رادار التي تت الااوت القن لضمان ية الهاركة 
الشعبية. 


آفا قيا يحض ا لقصل الغا الت من الاب القائى ن الكادو ن الركانى 
لام 1981 والتعلق بالل التبى الولاتي واللنجان الولائتة ساخاول من خلال 
فك تحن اللاسظات الأشاشية التي سن علنها القاشون السذ: 


ع غا حي الت الي ارش في وش الر ا 
الف على متو الو وخا سا اه الع ن الوط والدستو ي اى ب 
أا بعك عة الات ر ماف الى الع اوا ها ل ف 
الجالات في مصالح العدالة» وهيئات الحزب» والحيش الشعبي الوطني» ومصالح 
ااسن العمو ا انها اتف لركاة لفن التي الولانن اتقو الها 
من جهة» ولحساسية وأهمية القضايا العسكرية والآمنية من جهة ثانية. 


يقو الجلن الشعبى الوا تو هة الر اة بو اة هه مرافة 
مؤقتة واحدة أو أكثر» وتنتخب لجنة المراقبة المتكونة من سبعة أعضاء من طرف 


لجسن الشعيى الولاتی 


3- تقدم تقارير لجنة المراقبة بعد موافقة المجلس الشعبي الولائي إلى مكتب 
اة ا هة نالفي لوطي ولش التي الو نادار ااا 
وقلخ التد اسن الف اتخدذت يهان تقارتى امراف 


4- إن القانون يؤكد على حماية وتوفير الآمن لأعضاء لجنة المراقبةء ويلح 
على معاقبة كل شخص مس أو يضغط على عضو من لجنة المراقبة في أداء مهنته 
أو عدم الامتثال لطلباته ولو أننالاننكر دور الجماعات الضاغطة في ذلك. 


92 
أما فيما يخص المواد الملغاة فهي كالتالي : 


1- بعد توضيح عملية تشكيل لجان المجلس الشعبى الولائي وتحديد دورهاء تم 
حدف المادة 48 من القانون القديم والتي تنص على اجتماعات اللجان. 


2- إلغاء المادة 71 من القانون الولائي القديم التي جاء فيهاء تمشيل المجالس 
الشعبية الولائية في المؤسسات العمومية للدولة والشركات الوطنية والهيئات 
التي تمارس نشاطاتها داخل الولاية. إن إلتباس هذه المادة أدى بالمشرع الجزائري 
إلى توسيعها مواد أخرى أكثر وضوحا. 


5 8 ى لفاون الق ال اتخذ سن سلطا ت لطن الحفدى 
في جال الل الفو يري وط الضر انب فف الح وموك 50 137 ن 
التعديل الجديد. التي تضبط من صلاحيات المجلس التنغيذي في الولاية. 


4- إلغاء المادة 146 من القانون السابق والمتعلقة باطلاع المجلس التنفيذي 
الولائي نيمايخص نشاطات الولاية التي تمارس بواسطة مسؤولي مختلف 
الصالع والمؤسسات والهيشات العمومية التابعة لهاء وهذا بغرض الحد من دور 
الجلس التنفيذي أمام امجلس الشعبي الولائي الذي يواجه عراقيل من جراء 
الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يتمتع بها الوالى داخل الولاية. 


إو لقني الهانة الى تزع بها هان اليل الفذند لام الولاة هى 
كارع الشو رى ك رم اخفصاضات الي الفح الولاي التي 
الحاتت اثالى والسهاسي جك بوسع حدالااسات الوصابة ار رة التكدة ن 


ثانية. 
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- الاصلاحات الادارية على مستوى البلدية - 


قغرضت البلدية الخزائريةء بعد الاستقلال» إلى تقس الازمة الى عرفقها 
المؤسسات الإدارية الأخرى» وكانت امكانياتها المادية والبشرية محدودة جدا. ولسد 
هذا الفراغ اتخذت بعض الاجراءات لتحسين أوضاع البلدية بانتظار توفر الشروط 
الاساسية لتحقيق اصلاحات جذرية على النظام البلدي. 


ا الفي الاي كرش ن ا ادات و تفا و ال ف 
ا اا الجر ادوه قفن عاو 1969 فاك الا د ف هه 
البلديات من 1485 بلدية إلى 676 بلدية. 


جهازين هما : لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي .-٣.1.۴.8-‏ التي حلت محل 
مجلس البلدية. والمجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي »-٥.٤.۸.5.5-‏ وكان 
الهدف منه تحقيق مشاركة البلدية في التسيير الذاتي *. ويتالف امجلس من 
رؤساء لجان التسيير الذاتي» و مثل الحزب» و مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريينء 
مثل عن جيش التحرير الوطسي»› والسلطات الادارية في البلدية. أما اختصاصات 
الجلس البلدي» تتمثل أساسا في المساعدة على انشاء وتنظيم المؤسسات المسيرة 
ذاتياء وتنسيق الأعمال والنشاطات على مستوى البلديةء» واعطاء الموافقة أو 
سحبها في تعيين مدير مؤسسة ما (1). 


ونظراء لفشل المحاولات المختلفة لاصلاح وانعدام الشروط اللازمة لذلك» فإن 
البلدية. فى السنوات الأولى من استقلال الجزائر» عرفت أزمة متعددة المعالم» 
كسوء القنظيم ونقك في اللو ارد الادية و البتريةءوازمة المشاركة فى الحفاط 
الحلي» وهذا رغم إلحاح سلطات الدولة على ضرورة اصلاح التجمعات الاقليمية 
واقامة إدارة محلية فعالةء تعمل على تلبية حاجيات المواطنين ورفع الاداء الاداري 
وتطوير أساليب العمل الاداري. 


قبل الاستقلال كانت نصوص جبهة التحرير الوطني (۸]ا۴) تشير بايجاز 


(*)-عن الذين تناولوا الموضوع الدكتور أحمد محساس. الوزير السابق في حكومتى بن بلة وبومدين. 
(1)-Thierry MICHALON, Les Collectivités locales, d'hier A aujourd'hui, tome 1, (Fhèse pour le Doctoral‏ 
En droit public), Université de droit et d'é€conomie d'Aix, (1976), p.191.‏ 
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شديد لموضوع الادارة المحلية ودورها في تطوير التنمية المحلية» فميثاق طرابلس» 
ذكر بشكل عام» على أن أجهزة البلدية ستختار بطريقة الانتخابب» وأنه سيكون لها 
اتاك خا ماروا فل وهات الل الروت 00 اما نة الاتتال 
فإن معظم النصوص أقرت بحتمية وضرورة الاصلاح الاداريء فاعتبر دستور 10 
دت 196 فن دنه القا هة ان البلة هى #الكمو اوقلت اوف اة 
و الات تاع ا ن 0 و وا ا 
رة افلا الوا الور ر 6 ن الك لوار اجار( 


اا کی جاو اف ا الات ا حاكن اتر ا 
العا م ان الل ى ساميات اتبا واا 
واتامي لوقه وين لكان إلى ترو سخ اللي اطا حح ليا 
بتوجيه التطور الاقتصادي» كما نص على ايجاد مجلس بلدي مهمته التعبير» في 
ظل توجيهات الحزب ومراقبة الدولة» عن أهداف البلدية في إطار الاختيار 


الاشتراكي (3). 


وانطلاقا من هذه النصوص القانونية النظرية» أصبحت رغبة السلطة 
واضحة فى إحداث مؤسسات ادارية محلية متطورةء وتحقيق اصلاحات إدارية من 
أجل تطوير العمل الاداري وتقريب الادارة من المواطنين وتوسيع مشاركتهم في 
تسيير شؤونهم المحلية من جهةء والقضاء على النظام الاداري الاستعماري من جهة 


وي امن عة الان الطرة قا العف الاضي لحرب ية ارين 
الوطتى عام 1965 خضي مزر فانون [ذازة اليلديةا وة الأصتلاع المسباسي 
الللت وك خو اف الوت على قانوق البلده عام 1966 كيدن السلا ع لكي 
ی عل | مقار تة 18 بناتى 1967 
(1)- الممهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية. جبهة التحرير الوطنى» برنامع طرابلس, (الجزائر : جبهة 
التحرير الوطني. 1962). 
(2)- ح. ح. د. ش» جبهة التحرير الوطني» دستور الجزائرء (الجزائر : جبهة التحرير الوطنيء 1963). 
(3)- ج. ج. د. ش» جبهة التحرير الوطني. ميثاق الجزائر» (الجزائر : جبهة التحرير الوطني» 1964). 


(4)- الحمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية»ء وزارة الداخليةء الأمر رقم 24-67 المؤرخ في 18 جانفى 
7,؛, يتضمن القانون البلدي لعام 1967. (الجريدة الرسمية؛ عدد 06 الصادرة بتاريخ 18 جانفي (1967). 
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الاصلاح البلدى لعام 1967. 


ستشخاول من خلال دراشتتا للأصلاع البلذي لعام 1967 التخرف على ماهية 
البلدية وهيفاتهاء شع [إبر ان التناقصات والسلبيات التي افرززنها العلاقة يشن 
الاطار القانوني للتنظيم الإداري البلدي والواقع الإداري المعيش. 


إن البلدية حسب المادتين الأولى والثانية من القانون البلدي» تعني بانها 
اكا لاف السا و داري واأفتهادة والامتطاعة والكقانة وف 
الخلية الأاساسية للشعب» وتنشا موجب قانون. وتقوم على جهازين رئيسيين هما : 
اللي القكي لبتي التي والكفت التهتي: 


وتف للذ آي اتام الخو ات :الف اة ااا لوالو تة 
الاخاس ةة لر اط ف اواز ة وقي شوو الح وتغريى سا رع فى 
تحقيق الصالح العام. 


إن الفرق بين البلدية في عهد الاستقلال وعهد الاحتلال هو أن البلدية في عهد 
الاحتلال الفرنسي تعمل في إطار قانوني مقيد لم بمكنها من المشاركة في الحياة 
السياسية والاقتصادية. وهي لم تكن في الواقع عبارة عن جماعة وتنظيم محلي» إذ 
لم تكن تعبر عن أي واقع اجتماعي واقتصادي محلي. وكانت من الناحية 
التنظيمية خاضعة للسلطة المركزية وتعمل على حماية وتحقيق مصالح النظام 
الاستعماري» وعلى النقيض منها فإن البلدية الجزائرية في عهد الاستقلال اكتسبت 
استقلالا قانونيا وماليا واقتصادياء وهدفها الرئيسي هو تعزيز المشاركة 
الحماهيرية في التنمية الوطنية. 


إن التنظيم العام للبلدية الجزائرية» كمانص عليه القانون عام 1967 
هذا لا يعني من كونه» أي القانون البلدي المزائري» يتميز بطابع خاص يجعل 


()- هذا ما يذهب إليه إلى حد ما الاستاذ شطا راجع : حماد محمد شطا» تطور وظيفة الدولة» الجزء الثاني 
(تظرية المؤسسات العامة)؛ ط2 الحزائر : ديوان المطبوعات الجامعية. 1984. ص242. 
(*)- أما الاستاذة مغنية الازرق فإنها تؤكد ذلك. 
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آخهة انا شى الط لعي الى وا لكو اي اة و التجان 
البلدية. 


ن الخ الس اليل الحهار الاساسي قي اليلذية تاك من عد 
يتراوح حسب البلديات بين تسعة وتسعة وسبعون عضواء وينتخب لمدة أربع 
واا عن طروتي افراع الحا و الاما ودا بار اف الكز ي الي ت 
فاه لر ين لا اتات هن بين اله 


ا رواد کل ق 
ومكن لرئيس المجلس التنفيذي دعوة المجلس للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياء 
ويجتمع فى دورات استثنائية كل ماتطلب ذلك» سواء بدعوة من رئيس المجلس 
ال ا عق ا فته هة و اة عل لى و :الوا و تد 
قر ازات الول اغا ا اام تاقار بلك وة وع ا 
الآأصوات يرجح صوت الرئيس. 


كما يعقد كل عام مؤتقر سنويا للمجالس الشعبية البلديةء يجتمع خلاله 
رؤساء الجالس الشعبيةء وتقدم تقارير بالنسبة لكل ولاية مع مناقشة الصعوبات 
التي تعترض عمل البلديات, إلا أن القانون البلدي لم ينص على هذا المؤتر الذي 
بحتب الوسيلة الاساسيةاللقضاء على الشكلات والعراقيل التي تعترض عهمَلية 
التدمية الشاملةء كما يعمل على التنسيق بين الأهداف المحلية والاهداف الوطنية. 


ف اها عافن اا :ناتا ن قو اق الكو رة وا لقاب الشماشي 
اختصاصات واسعة وعدة وظائف للمجلس الشعبي البلدي» بعضها تقليدي» والآاخر 
هام وذو طابع اقتصادي واجتماعي. حيث يقوم بإدارة أموال البلدية وإنشاء 
المرافق البلدية الادارية» وإنشاء المراكز الثقافية والمنشاآت النثقافية والمساعدة 
الوقائيةء أما في المجال الاقتصادي وحسب المادة 135 من القانون البلدي» التي 
تنص على نشاط هام في مجال الادارة العامة للاقتصاد المحلي» ويعني هذا أن 
امجلس يقوم بانجاز أهداف المخطط الوطنى للتنمية على المستوى الحلي. كما أسند 
للمجلس الشعبى البلدي مهام فى مختلف المشاطات الاققصاديةء من أجل مشاركة 
اه ي اة لر 


(1)- تنص المادة المعدلة بالامر رقم 5-79 في 1979/06/23 على المدة بخمس سنوات بدلا من أربع سنوات. 
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ورغم اختصاصات المجلس الشعبي البلدي التي تضمنها القانون البلدي إلا 
أنه واجه مشكلات عديدة» كالرقابة المتشددة من الجهات الوصاية»ء والرقابة 
السياسية من قبل الحزب الواحد» وتدخلات هذا الآخير في وظائف وعمل امجلس 
الشعبي البلدي» بالاضافة إلى نقص الوسائل التقنية والمالية» ما أدى بالدولة 
للتدخل في سيير شؤون البلذية ومتاعدتها فى اعداد وتنفيذ الفطط البلدية 


أمافيمايخص المجلس التنفيذي البلدي» فإنه يتالف من رئيس المجلس 
الشعبي البلدي ونوابهء ويتراوح عددهم بين عضوين وثمانية عشرة نائبا حسب 
د مان الخلية وت اتخات اعا اليل التيدي اتراي الجر را 
الاغلبية المطلقة. وتجتمع الهينة التنفيذية البلدية كلما تتطلب مصالح البلدية 
ذلك» أو بناءا على طلب رئيس الهيئة التنفيذية (رئيس الجلس الشعبي البلدي)ء 
ولهذا الآخير صلاحية التجديد تجاه اللجنة التنفيذية البلدية. 


أما اختصاصات الهيئة التنفيذية فهي عديدة وكثيرةء نذكر منها تنشيط 
وتسيير وتنسيق أعمال المجلس الشعبي البلدي» وتنصيب اللجان والاشراف على 
حسن سيرها وانتظامها باستمرار» ثم تحضير ميزانية البلدية مع تطبيق قرارات 
الس الخعيي انلدي ولاف إل حهية لوان وار انح اة هة 
باللدية والاعتما بوظانف الحالة المدتية وجظ الطام العام 


كهاانسن الفاتو ن غل اختافات واس لرن ان الي البلي 
بمارسها تحت وصاية الوالي. وباعتباره مثل للبلدية وللدولة» فإنه يقوم بوظفتين. 


فبصفته مثلا للبلديةء اسندت له صلاحيات وسلطات عديدةء» تتمثل أساسا 
في اتخاذ قرارات داخل البلدية» كما ينفذ قرارات الجهاز التنفيذي البلدي. وهو 
الذي يستدعي المجلس الشعبي البلدي للانعقادء وينصب اللجان ويراقب عملهاء 
وبهذه الصفة فإن الرئيس هو العضو التنفيذي حسب ما تبينه المادة 224 التي 
ا لها اى رتيو اين الحي الملدى كول ديد قارات الج 


أا فة مل للدولة على مسون البلدية يفقوم الرفيس: فحت نلطة 
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الوالي» بتنفيذ القوانين وتنظيمات الدولة داخل حدود البلدية» وهو ضابط الحالة 
المدنية. 


ومن هنا مكن القول بان البلدية تتمتع بسلطات واسعة واستقلالية في 
مواجهة الولاية والدولةء غير أن أسلوب الوصاية الذي متد إلى الموافقة على 
تصرفات البلدية الهامة وامكانية تدخل الوالي عن طريق الحلول والإلغاء والضغط 
ااه الان ف فض و طك ابا واا ول اى ق 
وو ع ابل وی الك الال حه هاه الحو وي النلبات ى 
قان الها احتف السدة و رة 


اتا تا دى راهان اللا كات ال د توج وا شاف اجن 
الاقتصادي والاجتماعي قبل حله*» وبعد ذلك أصبحت عملية تشكيل لجان دائمة 
ومؤقتة من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي» وتتمثل وظائف هذه اللجان في 
دراسة المشكلات والمسائل المتعلقة بالادارة العامة للبلدية» وبالشؤون المالية 
والاقتصادبة والاكمامية والعقافية ولل نة وقي بين سن طرف وفيس 
الجلس الشعبي البلدي» كماللجان الحق في استدعاء سكان البلدية أو موظفي 
الدولة الذين يتمتعون بالكفاءة» للحضور في اجتماعاتها كأعضاء مستشارين» حتى 
تتم مشاركتهم فى اتخاذ القرارات. 


ومن هنا ممكن القول أن البلدية هيئة إدارية لا مركزية» تتمتع بسلطات 
واسعة» ويتم انتخاب أعضاء هيئاتها ما يؤدي لتطبيق مبدا الإدارة الذاتية. 
ساعد عل تحفنق وترشيع الفاركة اة ميو ان اسلوب مم التركين الإذاري 
الذي عرفته البلديات من الناحية العمليةء وسلطة ووصاية الوالى بواسطة 
الضغط الإداري على هينات البلدية» صارت البلدية مقيدة بتوجيهات السلطة 
الوصائية المتشددة. ولعل هذا يتجلى في قلة الامكانيات التي وفرت للبلديات 
وضعف قاعدتها الاقتصادية وتبعيتها المالية للدولة. 


لذلك لامكن وصف البلدية الجزائرية خاصة من الناحية العملية» على أنها 
إدارة لامركزية تتمتع بحرية كاملة في تحديد الاختيارات وأداء دورهاء فالبلدية 
تتميز بنمط عدم التركيز الاداري» أي أنها تخضع لرقابة السلطة المركزية» خاصة 
في المناطق النائية المحرومة. 


(1)- سعید بوشعیر المرجع السابق ذكره. ص80. 
()- اعيد تنظيمة عام 1995. 


كما أن المشرع الجزائري حاول تحقيق هدفين أساسيين هما : الأول يتمثل في 
آخةذا ك تفي که رىق اقات الها ف ك الو من ال هه 
الع الوخد عن فك لن ا ت ا فن ا ماغات الان ك ال ةة 
ال اا ا ی ا ها الخ وة اعا ا 
وتخقيق هة الار رة الاذارية اما الهدف الخانى الذي حاول المشزع المراتري 
تحقيقه» هو تكليف السلطات المحلية بتلبية حاجيات ومطالب السكان المحليين 
وإيجاد الحلول لمطالبهم في اطار قانوني معين» وبالتالي اعفاء السلطة المركزية من 
دراستها وتوصيلهاء لان قيام الطبقة الحاكمة بذلك سيؤدي إلى عدم تحقيق كل 
الطالت وماالى وق جرع سوا ها سيوا على اشحمر اوت الام الاك 
وبهذا فالمشرع الجزائري يلح على مسؤولية البلديات في تحقيق مطالب السكان 
وحمايتهم. 


وقد أكد رئيس الجمهورية عن هذه المسؤولية في الخطاب الذي ألقاه يوم 5 
فيغفري 1970 على رؤساء المجالس الشعبية البلديةء حيث قال : «إذا كانت السلطة 
المركزية قد اسندت بعض المسؤوليات إلى القاعدة فإن هذه القاعدة من واجبها أن 
تتحملها أمام الشعب ... في شهر فيفري من السنة المقبلة ستنتخب مجالس 
شعبية بلدية جديدة. يبقى أننانتمنى أن تكون أكثر تمثيلا وكفاءة من 
سابقاتها (1). 


مييق خلا ن خلال هذه الأعذاف الأشتراكيحية الف حول الشرع: الجر اي 
یا ن ا اھ اد جرج ری وم برا ونه د قارات 
الفاطا الل رفوا عل اموي اللي آي انها اتد الفران الهاي والسحل 
الت تر فى حي الاو إلى الم الركرية هداما ادن لى الهو ين 
الكام الخليين والفعت فن هة وط الواطن إلى البدة على انها مركن إوآي 
لحماية مصالح موظفيها فقط من جهة أخرى. 


ونظر ا للاك التي خرقعها ادات رارت فى المالات الاذبة 
والمالية والبشريةء اتخذت الدولة اجراءات جديدة بغية اصلاح البلدية» وتطوير 
ادائها قى تة اكع فخا الأسلاع البلدي لام۲ 198 فاا عن متمفواة؟ 
وهل حقق الآهداف التي يريدها المواطن ؟ 


()- لقد استفحل داء الجهوية والعشائرية والقبلية بشكل مخيف ومهدد للوحدة الوطنية والثوابت الحضارية. 


(1)- بلحاح صالح المرجع السابق ذكره. ص183-182. 
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الاصلاح البلدى لعام 1981 


يعقر الأصلاح البلدي لعام 11(1981 تعذيل ونتمم القاتون اليلدي لغاد 
و 65 اة ع و الب ال ال واتري وه هز و اك ا 


قلي اللوي ال 


ا افا لاتوت الف اهل افون لفك الد موا م ك 
فف الافي ا او من جي لتقا اا تابي 


فسن الادوم اللي الدج كاه علو ان اة كى احا و 
السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية الاساسية وأن البلدية 
تحدث موجب قانون» وتدار ٠‏ مجلس منتخب هو الجلس الشعبي البلدي المكون من 


نواب بلدیین. 


الخد خالا في الفل اقول مي القاتون الي لعام (168 جى تقل 
خمخم الوا ا للها بال اهاي الل قاين خاش اتات كر لته 
هذا القانون الذي لم يصل بعد إلى تجسيد الشورى والدمقراطية التي يطالب بها 
ا 


اا خو اكل انشا ف الفائون :الى لشن اعت اة اة 
فإن المشرع أكد من جديد على دور البلدية في التنمية الوطنية وحث على دورها 
قى كاف ادن الاقتفادة و الاستماعية و التانة والتانية كا ن لفاون 
على صلاحيات ووظائف رئيس الجلس الشعبي البلديء والتاكيد على مسؤولية 
البلدية في تحمل الآاخطاء التي يرتكبها رئيس الجلس الشعبي البلدي ونوابه 
ورؤساء المجالس المؤقتة وموظفو البلدية. 


أما الفصل الثالث المتعلق مالية البلديةء فالمشرع الجزائري لم يؤكد على 


(1)- ح.ج.د.ش» القانون رقم 09-81 المؤرخ فى 4 يوليو 1981ء المتضمن تعديل وتتميم القانون البلدي لعام 


7“_(الجريدة الرسميةء العدد 27. الصادرة بتاريخ 7 يوليو (1981)» ص 01. 
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الو اند ا لمالية المكيدة للبلديات. بل واكتقى فقط على الداخل الذاتية والنيدة 
خاضة قي خاصل الضراتب والزسوم المحلية والآرباح التي تتخصل عليها من 
الخذمات الى توذنها على الضعيد الخلي: 


ونيا بخص الفخ ل الرايع التض من ا لكام اة ال فيه اضرع بات 
تة ااك الد وا ااا مو مرسى اة الكل التطاعات 


ان الل ا قاري الله لم يزكر علي أ الحوامل الاماة إلتى 
عا ف رات اد ي او و اتفه كف ال افا 
غر ا اقرا ر و اله الهاي اتس ا ان الافا اليا ل 
عا مد سات اللا وها اشفا واا فاو تاومالا 
واقتصادياء وزيادة مشاركة السكان امحليين في التنمية الشاملةء وبالتالي فهو 
شكلي أكثر منه حقيقي» ور ما يعود ذلك لكون الفكرة دخيلة علي التنظيم الإداري 
الحزائري» ما يتطلب قيادات جديدة في الإصلاح الإداري المركزي والمحلي معا. 


أن لضافي ال دوك الي الوا كن الفا يها اها 
التظي ن الفتريات فة وانوي بك كمع مويل دار 
إلى إدارة فعالة قادرة على تحقيق مطالب الشعب وتنظيم أمورها دون قيد ورقابة 
وکر م فاك هه لى طا بلي فال مك ا اة ا ال 
الادارية التي تسمح بتحقيق مشاركة شعبية في تسيير شؤونها المحلية. 


102 
- العلاتة بين الحزب وألإدارة - 


واه افر افر غذاة اشترخاع الإستقلال رة ققلة ملت اساسافي ارت 
السياسية والصراعات الشخصيةء وغياب مؤسسات فعالة لتنظيم وتسيير أمور 
الدولة وتحقيق غايات وأهداف جديدةء إلى جانب المشكلات الموروثة ومن جملتها 
اة الفا رة الهاي وك ر اتخ ر ر ال مهه ا 
خف كا الو ا ف ر معاي وو ا 
والمؤسساتي للدولة والهجرة الجماعية للأوربيين. 


غر اه ال ال او الاسد ان من تكن ف اه 
البشرية والماديةء قامت محاولات عديدة لضبط عمليات تنظيم شؤون الدولة وفق 
أ اذاف مخ وي العادل لاله ال الرخة في قاف الأحتهامات 
مسالة بناء الدولة والحزب» وانتقاد الارث الاستعماري ورفضه» إلى جانب تحديد 
العلاقات بين الموسسات السياسية والمؤسسات الإدارية. 


اا و ا او وو و اك کات د د ووک 
ادر اة اا ا أو س فى م الو ان و اة ج اسا نة 
ارا تكفا که ا اعرنك احقاما اها سو ل ال اة 
ومناضلي الحزب الذين يتجادلون في طبيعة العلاقة التي يجب أن تسود بين 
الحزب والإدارة والتي عرفت عدم الإستقرار. فتارة نجد المزب يحظى باولوية 
وا ا ك داو حل مرو ال اة ادات اة وا فوا 
قفري التي تم ور المع وقد نشا غين ولت ص اعا انا بين المسجرين 
والإداريين الذين اعتادوا على تسيير شؤون الدولة والمشرفين عليها بعيدا عن كل 
شكل من الرقابة السياسية والحزبية وبين الهينات الحزبية والمناضلين الذين 
يرون أنه مقتضى مانصت عليه مواثيق الحزب ملكون حق الرقابة في مؤسسات 
الدولة. 
(1) راجع على السبيل المال الأطروحات التالية : 
-HABERON Jean Yves, "Les Institutions politique de Algérie depuis Findépendance (1902-1974), Ihèse‏ 
en droit, Montpellier 1, (1975), 562 p.‏ 


-ROUSSEAU George, "Les Régimes politiques en Algérie depuis I'indépendance”", (Fhése de JroiD, Paris 
ll, 1975, 258 p. 


-SBHI Missoum, "Les institutions administratives Ju Maghreb", (These de droit public), Paris 1, 1977, 
392p. 
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ونظرا للتضارب في محتويات موائيق التورة والتناقض الظاهري في 
الخطاب السياسي فيما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بين الحزب والإدارة. وحتى 
نقهم الأسباب الموصوعية الناضة عن هذا الضراع, قافا سجتتاول الوضوع زفق 
تسلسل تاريخي. وتحديد هذه العلاقة قد يفهم منه إستعمال عدة صيغع» حيث ترى 
مواقف تؤكد على إندماج الحزب مع الإدارة بحكم خوض المعركة الاقتصادية من 
جهة» ومواقف أخرى تؤكد على الانفصال ولو مبدئيا من جهة أخرى. ولكل منهما 
غرض أو هدف يختلف عن الأخر. 


بعد انعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائرية المترتب على مؤتمر الصومام» ثم 
تقرير برنامجا هو ميثاق طرابلس الذي أكد أن العلاقة التي يجب أن تسود بين 
الاب و الدولة فقو غل الف تا ك الي ووي كخ لر 
المزب يجب أن يكون الانفصال والتمييز بينهما واضحا» (1) ويعني الانفصال 
والتمييز وتحديد الصلاحيات والمهام الملسندة لكل منهماء مع التاكيد على أولوية 
الحزب باعتباره هو الذي يحدد الخطوط الكبرى لسياسة الوطن ويقترح نشاطات 
ال وى 3 ترق الخ اة حو طوف الوا مجه ان م واا 
محافظا على امتيازه» كما جاء في برنامح طرابلس الذي يؤكد على وجوب بقاء 
معظم اطارات الحزب بعيدين عن مؤسسات الحكومة والتفرغ لنشاطات الحزب» 
لتكوين حزب قوي وتحويله إلى مساعد للادارة. 


وقد حدد ميثاق طرابلس المناصب القيادية التي يجب أن يحظى بها 
الناضلون في حزب جبهة التحرير الوطني» وأن يكون رئيس الحكومة وأعضائه 
مناضلين في الحزب» كما تطرق إلى الوضعية التي كانت الجزائر تعيشها من عدم 
وجود حزب سياسي منظم وقادر على القيام بالدور والمهام والصلاحيات الحددة له. 
فإن بناء الأجهزة الإدارية والمؤسسات الدستورية قبل بناء الحزب قد خلق نوعا من 
التناقض بين ما نص عليه ميثاق طرابلس والواقع الذي كان عليه المزب» خاصة 
اوت کا اتم تفا عا ا ا ا و ی کی 
سهان دازي لرل نوتروع ها وة اراهن إطارات تفر 
كفا ادان الإ ستفمار ية ورلن أطاد المن اف ي الأعتة على لك الإطارانه 
مو عة الحو انت الحذيرة ححا و د اوه م 250182 
اترا الى املد الكايت الإا زي فن انات اا فة وا اعات 


(1)-الجمهورية الجزائرية الدهقراطية الشعبية. جبهة التحرير الوطنى. ميثاق طرابلس, (الجزائر : جبهة 
التحرير الوطني. 1962). 
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والسياسية غداة الإستقلال (1). هذه الجماعة هي التي كانت وراء تسيير الاقتصاد 
الال وفك لين ته ا ج رة مسر في وا و اهرت قى وا 
آخر. 


اوک فر و اا ورل و و و ا 
فار عة ماك اموت قى مات الول أي زكر لى وره الوجة على 
تمي الفا لقا بن الب ات تة والشلطة التفية للذولة يتما ركز 
من جهة أخرى على ضرورة الانفصال بين الحزب والادارة على مستوى القاعدة 
وذلك حتى لا يستقطب المزب بواسطة أجهزة الدولة ويتحول إلى مجرد أداة 
تاخذ طابعا آخر» يتمثل في كون الموظف الإداري مهمته هي تنفيذ السياسة التي 
يضعها الحزب» في حين يقوم الحزب برسم السياسة ومراقبة تنفيذها. لذلك 
اک و ان حه ع ااال ن ار وا ي الها وا لوا ت وها 
السياسي وصلاحيات الدولة أن تنفذهاء إلا أن هذا المبدأ عند مايدخل ميدان 
اليج كفا عة واف تا عا ابال ارال وزع وق 
قاغات ماي الق اساي الى خدة ساق طرالي 


ومن الصعوبات التي تواجه قضية العلاقة بين الحزب والدولة» تتمثل في 
كون الموظف الإداري يلعب دور مثل السلطة التي لا يخضع فيها إلا لسؤوله 
متمسكا بالسلم الإداري» وبعدم قدرته على أن يفعل إلا ما يقرره القانون؛ في حين 
يلعب المناضل فى الحزب دورا يشبه دور الحزب المعارض للادارة. و مايزيد فى 
EA N A N E‏ 
لاا في الها ل ن ت الخرت الا جحو نج وو د ارات 
عن هذه السياسة مهما طرأ عليها في التطبيق من انحراف كما قرره الحزب من 
سياسة توجيهية عامة (2). 


أمافيمايخص ميثاق الجزائر» فإنه يقر على تفوق الحزب وأولويته عن 
الدولة» ولم يتردد في انتقاداته لمؤسسات الدولة التي يعتبرها من مخلفات الأرث 
الاستعماري والمسؤولة عن جميع المصاعب التي عانى منها الشعب الجزائري في 


(1)- مغنية الازرق, المرجع السابق ذكره» ص 183. 


(2)- عبد الله شريط المرجع السابق ذكره. ص215-212. 
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تعاملهم مع الإدارة. لذلك أكد الميثاق على ضرورة إصلاح الجهاز الاداري واخضاعه 
لرقابة مشددةء وفي هذا الاطار صرح الأمين العام للحزب أمام المؤتمر» بان المشكلة 
الاساسية تتمثل في ممارسة الرقابة السياسية على الإدارة وصلاحيتها على ضوء 
اختیاراتنا (1). 


وإذا كان مؤتمر 1964 قد حدد طبيعة العلاقة بين الحزب والدولةء فإنه لفهم 
ذلك التحديد لابد من معرفة ماجاء في تقرير الأمين العام للحزب أمام المؤتمر» فعند 
تناوله للدولة حدد الآمين العام في تقريره أربع خاصيات لواقع الدولة في الجزائر 
وهي : 


أولا : ليست لتنا عادات دولة هذه الحالة ناتجة عن شكل السيطرة التي عرفتها 
بلادنا. 


ثالشا : تحتل المساعدة الفنية الأاجنبية مكانا هاما في حياة الدولة وخاصة في 
طبقات الموظفين. 


رابعا : إن بعض نواحي البلاد تكاد تكون محرومة من الإدارة (2). 


وع انخفات اوی ی اا ی ان ا موتك ر ا 
«فصل المزب على الدولة هو أن الحزب يستطيع أن يجمع تجارب كل المناضلين 
ومن خلالهم تجربة أغلبية الجماهير» ويستخلص منها النتائح التي يسير على 
ضونها» محذرا من تداخل الصلاحيات الحزبية والإدارية ما يشكل اخلالا بالدور 
القيادي للحزب» وذلك بقوله : «ان حزبنا في الحكم وهو بذلك يحتل مكانة قيادية 
في ادر وال من لجرو أن تون دوره الذي هي الذطاة الحتامى تان يك 
يشرف على كل هيئات الدولة ويتدخل في كل المسائل الإدارية» وبهذه الصفة فإن 
المزب سيرجع جهازا بيروقراطيا... وليس أداة انعاش سياسي وكيف تضبط 
عندئذ العلاقات بين الحزب والحكومة» (3). 


(1)- انظر : تقرير الأمين العام للحزب أمام مؤتمر الحزب سنة 1964. 
(2)- تقرير الآمين العام للحزب امام موتمر الحزب سنة 1964 ميثاق الجزائر» ص147. 
(3)- المرجع الآنف الذكر؛ ص149 151. 
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وإذا كان هذا بعض ما جاء في تقرير الآمين العام للحزب أمام المؤتر» فإن 
ميشاق الجزائر قد نص على ضرورة الاشراف الحقيقي والمراقبة الفعالة على جهاز 
الدولة» سواء في هياكله أو في رجاله من طرف الحزب كما نص على أن عدم تحديد 
العلاقات بين الحزب والدولةء أدى إلى خلق صعوبات في وجه تنشيط ومراقبة 
الدولة من طرف الحزب» وكانت نتائح ذلك انتقال سلطة الحزب السياسية إلى 
الدولة. 


ويبدو أن التخوف والذي عبر عنه ميثاق طرابلس قد ظل قائما حتى عام 
کد ماق ارا غل اتنس من الات ي انو لو 
والتي قد تكون في صالح الدولةء فبعد أن يشير إلى الدور الهم للحزب في قيادة 
ال ر ارت يج التو ال ك الا ا و 
د الاه فن وسات لرك تقل إلى الحخير ن التو من :كلع الدرة 
للحزب وهو مايفهم من : «لكي لا يبتلع الحزب من طرف الدولة» يجب أن يتميز 
عنها مادیا» (1). 


وتتجلى أولوية الحزب على الدولة في نصوص ميثاق الجزائر فيما يلي : 


او و و ی ی و 


3- المراقبة السياسية للحزب على الدولةء وللحزب أن يفتح دوريا مناقشات 
حول القضايا السياسية ومشكلات تنظيم الدولة. 


4- يجب على الحزب أن يكون عالما بظروف العمل فى الإدارات. 
5- خضوع تعيينات إطارات كل فروع الدولة لتقدير الحزب. 


اده الحو ت 27 


(1)- الجمهورية الجزائرية الدهقراطية الشعبية, جبهة التحرير الوطنى, ميثاق الجزائر» (الزائر : جبهة 
التحرير الوطني» 1964)» ص (115ء 117). 
(2)- المرجع الأنف الذكر» ص 117. 
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أما منظور قيادة 19 جوان 1965 للقيادة والدولةء كان واضحا من خلال 
عط رين مولو رة والو ومو ول ار اهاي اكفاك ان 
وات المياسية الي كانت قانفة إن اتقاي 19 جوان:إتهة سي جعل الخزب 
أ السات الاه هان لوو راع اولوت نول عن المرب في فر 
الشؤون العامة للبلاد. وهو ما عبر عنه بيان 19 جوان بنصه على أن هدف الحركة 
تشييد دولة مستقرة سياسيا ومزدهرة اقتصادياء وكان هذا الاختيار يجد معناه 
فى الشاعة الف كانتت لدي وتي جلى الخو رة عض اعضاءه وقتهة فى أن 
الب غين ساسك وشو جورخل للام جه التي واليا واحاة في د 
اجتماعية واقتصادية في البلاد وهو ما يجب على الدولة انجازه» فدور الحزب في 
ذلك يقتصر على العمل لتعبئة وتنشيط الطاقات في هذا الاتجاهء لا أن يكون دور 
موازيا لدور الدولةء أي لا يكون معارضا للدولة ولا قائدا لهاء فهوفى منظور قيادة 
9 جوان جزء من جهاز الدولة كباقي المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية (1). 


و ا ا اش ل 
مذ 196 ن بخلى :مى فة هيا غار ماعن الذرة للقته علي التكتلات وحذا 
أمر خاص بالمناضلين أنفسهم الذين يجب عليهم خلق هذا الحزب والسير به في 
ا 


والاتجاه الصحيح في منظور قيادة 19 جوان هو تشييد هياكل ومؤسسات 
الو افر اة العا ورزر رهقي دلكه تتمل فى الساحمة فن خلق 
اروف اة دة هدت مهت فة حهارا وار لحان الول الى 
حددت في سبیل تشییدها هدفین وهما : 


الهدف الاول يتمثل في تكوين الآأجهزة الضرورية الفنية والقادرة على 
تطبيق الاش كةي مدد النادين 


أما الهدف الكاني فيتمثل قي بئاء الدولة الثورية الاشتراكية وتدعيمها 
باطارات واعية ومدربةء يكون الحزب فيها مثابة احدى المؤسسات القاعدية المكملة 
للدور المنوط باجهزة الدولة. 
)= عامر رخلية» التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني 1980-162 < (رساله 


ماجستير؛ جامعة الجزائر : معهد العلوم السياسية والاعلامية. (1983)» ص324. 
(2)- انظر : كلمة بومدين فى لقانه مسؤولي أجهزة الاعلام الوطنية 1965. 
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لر فا و تكم وة نووا ن سا خر وة انف ك ادات الان 
الح اللية عا 1967 کے مالي الف الو تة عام 1968 با عن 


وفك خا شان ذلك کی نفو ك زنب الا ندا فال ان الخظح فى 
الخر اشن برنكل عل المجالين الشعبة النتخة الئى:تشمل جه القطاغات سوا 
القطاعات الادارية أو الاقتصادية أو الثقافية وأصبح شعارنا أن الاشتراكية 
لخر اة درن انتاساغلى اباس الشغبية وحن في مرها الخال اساسن 
الي سك لخودفا السات في الستفيل الا ستتر ار و اندو والضات (1 


د کان للك الافتمام ات كامات وتفاك اة بالح باكر على 
صعيد الممارسة والتنفيذ اليوميين» فقد كان الوضع يتميز باولوية الأجهزة 
الادارية على الهيسات الحزبيةء حيث احتفظ الحزب نظريا بالدور المهم» وإمتلاك 
الدولة لسلطة التقرير والتنفيذ الحقيقية. كما كثرت المشاحنات والصراعات بين 
ازات افيا في المرب لدو ميا عة الوضوح فى الخبلاسيات وزاب 
نغوذ الإطارات الإدارية التي تملك حق القرار والتنفيذ وهو ما يجعلها في موقف 
قوة أمام المسؤولين الحزبيين الذين مثلون نظريا سلطة المراقبة والإشراف» وهو 
مالا نجد له أهمية في الواقع خاصة بعد تجميد دستور 1963 وميثاق 1964. هذا 
بالإضافة إلى الصراع الذي كان قائما بين جماعة دعم لاكوست التي اعتمد عليها 
النظام في تنظيم وتسيير الآدارة والحماعة الثورية التي تتزعم قيادة النظام. 


لذا فقيادة إنقلاب 19 جوان شرعت في تقوية وتمجيد الدولةء لآن سلطتها 
فيها كانت قوية ومتماسكة. قائمة على أسس صلبة» وهذا عكس النظام السابق له 
الذي اعتمد على محاربة الادارة البيروقراطية كقوةء واستعمال الحزب وتقويته 
كتلاخ وجه مغار ته 


(1)- عامر رخيلةء امرجع السابق ذكره. ص325. 
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وماديةء لا ملك الحزب مختلف هيناته ما مائلهاء ولا يجعل حتى بعض هيساته 
قاور ةغل مان س ها الشجي كيل صخو ر الياى الوطي () 


ولذا عندما حاول بعض مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني المطالبة 
ماشو الخزت وهن ا 0 ر ةم الع ولح وت انو ات كوا 
او و و الو في الوس الخال فى عى سي الت اهن ويح الاه الى 
يريد أن يطهر الحزب". وفي هذا الصدد يقول المجاهد الرائد سي لخضر بورقعة : 
«... شكل بومدين حكومته ... ووزع باقي المناصب على أتباعه ... وبدأ إهمال 
الحزب وتهميشه والتحقير بالجاهدين والمساومة على جهادهم وأخرجت الادارة 
مخالبها الفرانكوفيلية ... لتوجه البلاد توجيها عميلا ... ويسود المسخ ويعم 
الانحراف" (2). 


اما الاق الو طني قافائ ين الخرت والادار ةن ج الأختضاض 
اختصاصته» لتفادي التداخل بين صلاحيات المؤسسات الإدارية والهيئات الحزبية» 
وهو ماعبر عنه في نصه : 'لايجوز باي حال من الأحوال أن يحل المزب محل 
الآاجهزة الإداريةء لآن ذلك يؤدي إلى تهمييع المسؤولية على مستوى الإدارة (3) 
ویحدذر بذلك من مخاطر ذلك التداخل الذي قد بحدث بین مهام الحزب والإدارة. 
واا وفع بالل 


إلا أن الميثاق الوطني عندما حاول أن يحدد دور الدولة فإنه أهمل ذكر الحزب 
ت اهن ات وير هة عل الدر قي البان :داي والا في 
والثقافي» وهو ما جعل الدولة تقوم بهذه المهام دون أن تكون هناك رقابة سياسية 
من قبل الحزب» بالرغم من تاكيد الميثاق على أن الحزب هو القوة الطلائعية لقيادة 
الشعب وتنظيمه من أجل تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية. 


وإذا كان الميثاق الوطني قد حدد العلاقة بين الحزب والدولة على هذه القاعدة 
فإن دستور 1976 (4)» لم يزد عن وضع ما نص عليه الميشاق الوطني» وكذا الحال 


(1)- عامر رخيلة. ا مرجع الانف الذكر» ص327. 

(2)- لخضر بورقعة. شاهد على اغتيال الثورة الجزائر : دار الحكمة. 1990 ص145-144. 

(3)- الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبيةء جبهة التحرير الوطنيء الميشاق الوطنى, (الجزائر : وزارة 
الاعلام والثقافة. 1976). ص 60. ڪ 

(4)- الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية. جبهة التحرير الوطنى» دستور 1976 (الجزائر : جبهة 
التحرير الوطني» 1976). 
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تة مالوغ اد 11988 الذي بشن غل د وون الت 
تحقيق أهداف الثورة» وهو دليلها ووسيلتها في مجالات القيادةء والتنظيم 
والتوجيه» والتخطيط, والتنشيط والرقابة. كما يؤكد على أهمية ودور الدولة 
E a O AA REL NE ESS‏ 
ول تراش تة و دراه ف هدافا واف لالس وة غد 
المستوى البلدي والولائي والوطنى والتي تشكل هينات تقرير وتنفيذ وتشريع 
ومراقبة. 


الحزب في رقابة وتوجيه عمل الدولة» وهذا ما سمح للجهاز الإداري للدولة بالقيام 
باختصاصاته دون رقابة حزبية. 


أهداف الشعب وتبليغها للسلطة الحاكمة. 


فمن الناحية النظرية» فالحزب هو المقرر وما على الدولة إلا التنفيذء أي أن 
للحزب قبل الإدارةء وإخضاع الإدارة لرقابة الحزب. 


ا ا ي ارت او فد ان رای الوا 
وخاضة متها ميان عا 1976 و هان عا 1986 ر فزت عل الوذه في إذارة 
اة و الامتهال لمعل فى التاعدة ميك تة ابا الأول الفا على وة 
اداح ال ممع الوك في الف تى مك اعت لوان اتوك و ها 
الستاس وتن بهذا :لفان هع رمحن التو رة عام 1068 على آل الحرت 
الوك شيء واهد ن اله الا انها ميق ي طا الخزي الواعة ما 
الفسان وع اشتدف اناري جلى حون القاعدة غر ی استاسا نین 
محاربة مظاهر البيروقراطية الهجينة وتجنب استقطاب المناضلين الحزبيين من 
وو ي و الو و جه اة على الفر ت و اسف انيل 
وتهمیشه. 


(1)- ج.ج.د.ش. جبهة التحرير الوطنى, الميثاق الوطني, (الجزائر : جبهة التحرير الوطني. 1986). 
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إلا أن من الناحية العملية والواقعية» بمكن القول أن الحزب كان عاجز على 
توجيه ومراقبة الجهاز الإداري» ولامكن اعتباره واقعيا ساهم في تنشيط وتنظيم 
اة أو ع على شحارتة مظان ال رو قراط اله دو حدا راا اناا 
لضعف الحزب من الناحية التنظيمية والفعلية والتركيبيةء أي أن الإدارة المركزية 
اننا ع ا تة في .اله اة اشرو لات غاا وة مالا رفا 
ف علاك الكل وال وا ا وها 
تن او وف لطم امزاي الخرت افاس فى اسي ال 


ار الور بط ا هو ارك اا 00اه ك واف هو م 5ة 
ظا الدرك اشر رة ا ان هة انا اقرا ي الائ تة دافا من رت 


الإداري. 


وإذا كانت للحزب أعمال يقوم بهافي هذا الجانب أي في عملية اتخاذ 
القر ارات فهى. جرد اتبليغ عا اثخد لقعب من قبل الإدارة(1): 


وئ دا اا فار يري اعدا لتا اف ا9 فی ال انی ی ال ك 
البلاد والعباد باسم حزب جبهة التحرير الوطني وتلقى مرجعيتها التاريخية في 
دفعة لاكوست وقانون كادر ومشاريع ديغول الهدامة» لكن حزب جبهة التحرير 
الوقن ل ون اند وها ات مع الكو اليل عل ولاف ران مراك الس 
والعقد ن اكوك لم سه كلها مالين في اسر (ة) 


كما يري الاستاذ عبد الله شريط, أن الدولة هى التي تقوم بتسطير السياسة 

وقد رأينا فى الواقع أن التشكيلات الحزبية والمنظمات الجعاهيرية بقيت عاجزة 

ر لوك ا ا ا ا ن ارت و ت ع الا ور 

شود وز ردو نمطي الا :الي خط اللا ودر اة اعمال الاجهرة 

(1)- Chabane BENAKZOUH, op. cit, p. 168. 

(2)- أحمد طالب الابراهيمي أحوار في عالم السياسةء الجزائر : الشركة الوطنية للاعلام والدراساتء العدد 
الآاول؛ نوفمبر 1991 ص22. 
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الإدارية ومتابعة عمليات ية السياسة القى يرسها ولكن عياب ذلك يرجع إلى 
ضعف القيمة البشرية للحزب مقارنة بالتركيبة الاجتماعية للدولة (1). 


إن حزب جبهة التحرير الوطني لم يحكم في الجزائر (بين 1962 و1978) 
ولم ملك أي منصب كان بمكن أن يخول له عمارسة أية سلطة حقيقية على الحكومة» 
مثل اللجنة المركزية أو المكتب السياسي وعندما متحت له هذه الناصب فضي 
SENE ON GF SS E RSE E ES‏ 
تی الو وتكن الك ضهن وك د حه تحر الوطتى = ركد 1962 ان 
الجيش» وليس الحزب» هو محل السلطة» بينما كانت مهمة الحزب تفسير القرارات 
الماخوذة في مكان آخر وليس لتحليلها أو مناقشاتها. ومرتبة الجيش الأولية ضمن 
الدولة عكس الحقيقة الهامة التاليةء بان التمييز بين المجال السياسي والمجال 
العسكري الذي يعتبر شيدنا بديهيا في الدمقراطيات الغربية (والذي كان وما يزال 
مهما في أعراف السياسة اللينينية)» كان لم يرسخ بعد بصورة وافية في الجزائر 
وكا فاس رزه حل فى السا ار انر د 271954 


إن الظاهرة العسكرتارية (مع التاكيد على تريكيبتها القيادية)» وسيطرة فدة 
التقدوقراط المتخرجين من مدارس لاكوست» ناهيك عن الإطارات التي تكونت في 
الغشمعات الأشتراكية والخربية» جع حتميا أن تكون النقيجة إتفصال لعزب من 
الإدارة من جهةء وبروز الازمات الحادة في نهاية وبداية التسعينات من جهة ثانية. 


(1)- عبد الله شريط المشكلة الايديولوجية وقضايا التنمية» الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعيةء 1981ء 
Hugh Robert, The Algerian state and the challenge of democracy, (London : institute of internationiul‏ -)2( 


affairs, february 1992), pp. 438 - 439. 
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- الخلاصة والاستنتاجات : 


من خلال دراستتا للاصلاحات الادارية الجزائرية في ظل نظام الحزب الواحد 
وطبيعة العلاقة القائمة بين الحزب والإدارة» نستنتج بعض الملاحظات الآاساسية» 


- إن عمليات الاصلاح الاداري واعادة تنظيمه كانت تعتمد على السحماس 
الئوري والنوايا الحسنة أكثر من اعتمادها على الدراسات العلمية والواقعية» ما 
ادى إلى إنشاء مؤسسات إدارية لاتتماشى وطبيعة أسس الادارة العلمية. لقد 
زت المحاولات الاصلاحية باحداث مجالس وهياكل تنظيمية متعددة بغية تحقيق 
التوازن بين الموارد المتاحة للعمل الاداري إلا انها عرفت تباطو في تغيير أساليب 
الأداء وتقومه. 


LA AE as‏ ا ر 
وتطلعات الشعب مسن جهة ثانية» أي أن الاصلاح الإداري في العديد من امحاولات > 
يراعى أهداف الجماهير وتطلعاتهاء ما أدى إلى عدم فاعليتها في تطبيق القوانين 


- نلاحظ تعدد الاجراءات التنظيمية والقانونية دون وجود قواعد ومبادی 
متينة واقعية تحدد أهداف وأساليب العمل الإداري فالمحاولات الإصلاحية كانت تميل 
إلى تحقيق أغراض ظرفية لاتمت بصلة للأهداف الحقيقية للجماهير. 


اا تد و اتات الإد ار ةي الخر ان او تاا 
الجزئي الظرفي» حيث اقتصر على تغيير واعادة تنظيم هيئة إدارية وزارية دون 
اصلاح الهيسات الإدارية الآخرى» كما أن الإصلاح الإداري في الجزائر عادة ما يعتمد 
على الشكل التنظيمى دون دراسة علمية لضمون البناء الهيكلي التنظيمي العامء 
ما انعكس سلبا على الإدارة. 


ساف العاقات الفانة وال اة فى الطرح الأضا حى للذدارة المزاكرتة. 
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العامة والإنسانية في نجاح العمل الإداري وتطويره» بل يركز على التنظيم 
القانوني الرسمي. أي تفضيل عنصر الإدارة على الإنسان صانع هذه الأداة 
فالعلاقات العامة -مثلا بين إدارة الافراد وإدارة الشؤون العامة- يجب أن تخضع 
للنواحي الانسانية في الآفرادء إلى جانب تدريب ومكافاة الأفراد (1) ... أي 
الأحقام بالف غير الو والرسين طا 


- إن التنظيم الإداري الجزائري عادة ما يعتمد على الأسس التنظيمية المجردة 
كالتفويض الاداري أو المبدأ التسلسلي للقيادة دون مراعاة الواقع التنفيذي لتلك 
ا 
سس. 


- غموض الآهداف وتناقضاتهاء حالت إلى عدم تحقيق إدارة فعالة وعلمية 
قادرة على تلبية احتياجات ومطالب الشعب الشرعية. 


- يقوم النظام الإداري الجزائري على ضرورتين متناقضتين» من جهة يوافق 
على تح بعش اتات ايك لمات اح في اتاد ار ارات اورت و 
هاا خر دد فى الوهاة لرل لارا ا اة وا 


- إن التنظيم الاداري والخطاب السياسي يؤكدان على أن البلدية تعتبر نقطة 
البداية لبناء دولةء وأن اللامركزية الإدارية هي المبدا الأساسي في الإدارة إلا أن 
أسلوب عدم التركيز الإداري - ناهيك عن المركزية الإدارية ومبدا الحزب الواحد- 
هو المهيمن في النظام الإداري الجزائري. ما إنعكس سلبا على كل اصلاح يريد 
القطيعة وتغيير الوضع وفق مقوماتنا الحضارية وتطلعاتنا المستقبلية. 


- إن النظام الإداري الجزائري القائم على مركزية الدولة» ساهم في بروز 

وتطوير بيروقراطية إدارية متشددة ومهيمنة ونقيضة مع الأطروحات الشعبيةء 

التي تطالب بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة ومحاربة الرشوة والفساد 
السياسي والإداري (2). 


(1)- عادل حسين - مصطفى زهير,؛ الإدارة العامة بيروت : دار النهضة العربية. 1978 ص387. 
(2)- وهذا ما تؤكده الأطروحات الحمعتان الآتيتان : 
- على سعيدان» بيروقراطية الادارة الجزائرية. (دبلوم دراسات معمقة, جامعة الجزائر : كلية الحقوق والعلوم 
الادارية» (1977). ص 103. 
-Sid Ahmed Cherif, Le Phéenomène bureaucratigue en Algérie, (These 3ıne cycle sociologie), Paris V,‏ 
350p. E ES‏ ,)1977( 
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النصل الشالت 
التفيرات السياسية وانعكاساتها 
على الاصلاح الإداری (1992-1989) 


إن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية والادارية التي 
تشكل خلفية الآزمة فى الجزائر» هي التي أفرزت متغيرات جديدة في البناء 
السياسي والإداري للنظام الجزائري» الذي عرف بدوره تطورات ساهمت في بناء 
أطر النظام السياسي وآلياته. 


للك عار ل خن ل فة الف جال ,كين عامل اا الا 
ا ف ا ر وو الو ا وق 
الإداري الرشيد ئم انهيار القيم الاجتماعية. وبعدها نتطرق إلى محتوى 
الات السجاست ولك دن هال مهات درن 25 فوا 1989 الذي اف 
ممبدأ التعددية السياسية» وحرية الرأي» ومبداأ الفصل بين السلطات. وهذا بعد 
أحداث اكتوبر 1988 الاليمة. 


كا متهن اضر لاله ار اة متو الأضلام لازي الاي ادرة 
قانوني البلدية والولاية لعام 1990ء ومدى تطابق هذا الأاخير والمتغيرات 
السياسية الجديدة. 


وفي نهاية المطاف نخلص إلى الوضع الذي أفرزته الاصلاحات الجديدة على 
جميع المستويات خاصة منها المستوى الاأجتماعى. 
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- اساب الاصلاحات السياسية والادارية في الجزائر- 


عاشت الجزائر منذ الثمانينات أزمة حادة ومتعددة الآأشكال والأبعادء أدت 
بالبلاد إلى منعطفات خطيرة سادها الفساد السياسي والتذمر الشعبي» والجمود 
الإداري» والركود الاقتصادي» وتدني المستوى المعيشي للمجتمع. 


وترجع أسباب هذه الآزمة المعضلة التي الت إليها الدولة المزائرية إلى عدة 
عوامل عديدة ومعقدة منها العوامل السياسية والاقتصاديةء والاجتماعية 
والثقافية. 


أو الال السماسن الذي سا قل عا ازا قى ازاف تخل اسا 
في آرم الشرعية الستاسة: وازمة المشاركة الشعيية الشياة إذ غرفت نظام 
الحكم منذ الاستقلال -وخاصة بعد انقلاب 1965- تناقضات سياسية وسلوكات 
رة آذت إلى الشقيك في محتداقية التظام وشرعيهةه الاة 


إن البناء السياسي الذي بميز بين الجال السياسي والمجال العسكري» يعتبر 
ا الاد ا وای وا ا 
الدمقراطية. كان لم يرسخ بعد بصورة وافية في نظام الحكم الجزائري. وكان غائبا 
بور شه فن الشون التجاسي ال ادى هة مو الحودا عا 1066 اللي 
اا وال 


ان جيه التحرمو الرشت (0 08 التي شت عا 1954 والتى قات 
الحرب ضد المستعمر,ء كانت امتدادا طبيعيا لنضال الحركة الوطنية (2) بقيادة نجم 


(1) - راجع الوثيقة التاريخية الممضاة انذاك من طرف بعض القياديين الذين رفضوا المشاركة في الؤتمر 
لاسباب ثقافية وإيديولوجية وسياسية : 
- فتحي ديب عبد الناصر وثورة الجزائر القاهرة : دار المستقبل العربي» 1984. ص 674-673 
(2) - وهذا ما يذهب إليه العديد من الكتاب والقياديين فى الثورة ندكر منهم على سبيل المثال : 
-Benyoucef Benkhedda, Les origines du ler Novembre 1954, Alger : ed. DAHLAB,1989, p. 43.‏ 
-Ahmed Benbella, Itinéraire, Elbadil / Alfermatives, 1988, pp. 74-75.‏ 
-Mohamed Harbi, La guerre commence en Algérie, Bruxelles : Editions Complexe, 1984, p. 9.‏ 


- ابو القاسم سعد الله» المرجع السابق ذكره. 
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ERE‏ ا 97 الان اع فا ا خوت 
AOS ES ENN LDS SL A‏ 
ااا ف وا اف وا ا ها م الي الذي عر كت 
جبهة التحرير الوطني» الذي أصبح جزء من الدولة» والدولة نفسها بغ النظر 
ماتا الف الى كا في اة 


في الحقيقة أن حزب جبهة التحرير الوطني -كما ذكرنا سابقا- لم يكن هو 
الحاكم فى جزائر الفترة البومدينية (1979-1965)» ولم يكن كذلك هو صاحب 
سلطة توجيه الحكومة أو الدولة» بالرغم من تطور العامل الهيكلي للحزب» خاصة 
في عهد الثمانينات» والمتمثل في تكوين اللجنة المركزية والمكتب السياسي. إلا أن 
عملها الوظيفى وضع تحت رقابة إدارة الرثاسة» مايفسر أن الحزب لم يكن إلا أداة 
في يد الدولة من جهةء ونمرير الاصلاحات بيدها من جهة ثانية. 


ا فال ال اة لوا هة ا اهر الرطي ود هه 962 
ق و ر ا ی ا ف م 
واو ع ر نها م اا و وه اسح فقا الك فى السر اه 
ع ا اک فا الور الو او ا روا ت ا 
كانت ا ا ية و ف ات ال ف ا ا 
اليرت ار ب الراك الي جف إلى خارف 6 ) رفاسا تعن سا رن 
الأعتماد علي اليش فة الالال وبالضبط مذ عام 1965 بد تول :العا 
بومدين الحكم بصفته الرجل القوي لإخراج البلاد من الآزمة التي تعيشها. وتحول 
الحزب إلى مجرد جهاز سياسي يفتقر إلى الفاعلية خاصة بعد تشكيل مجلس قيادة 
الثورة. كماأن عمق الانفصال بين إيديولوجية الفكرة والممارسة السياسية أو 
الت التجاف ا ناوات تف الخرت ن الك اة و 
مون 195# فا إلى الك الضر ل الخاد والتفافضات اكب ة الى طهرت 
و اا خرن الف لت ون اا اواز اف و اة في ال 
والتخالفة مغ تة التقتو قراط هذا تالإصافة إلى فشل الحبهة في إغادة هيكاة 
المزب وإطاراته» وتفشي الظواهر السلبية للبيروقراطية والفساد وأزدواجية 
اكات التحداشى ائ بها إلى فان اة فى مشر زعا المياس: 


(1) - William Zartman, "L'élite algérienne sous la présidence Je Chadli Ben Djedid, Maghreb -Machrek, n. 
106, Oct-Nov-Dec, 1984, pp. 45-46. 
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ونظرا لتاخر الجبهة ظهر التحالف بين التقنوقراط والجيش بعيدا عن الحزب 
السياسي» ما زاد من حدة الصراع السياسي بين الجبهة والإدارة أثناء حكم الرئيس 
الشاذلي بن جديد. 


ا ا ھی کا 


ازفا انش عل أغذات جرا ف وماق اة 

ات واه دع اهاه ال اة الا السا وا 
زه ره غل تي ادعات ا ال ل ادام اساي 
من يوم مر إلا ويستفحل بقوة ! 


3- غياب القواعد والقيم الاجتماعية في السياسة الجزائريةء التي تعمل على 
تنظيم الدولة وتحديد وظائفها ومسؤولياتهاء وهذا راجع إلى غياب القوة 
لامر لطا الاي 


4- قوة مؤسسة إدارة الرناسة بالتحالف مع الجيش» أدى إلى التقليص من 
مار كه الات الارن في الف الساشة 


5 غات اشر الأحتماعي التشوي فى فة الشماتيفاته أن لبا علن 
فعالية الدولةء ما سمح لنمو حركات إيذيولوجية في المجتمع تشك في شرعية 
النظام السياسي. 


بالرغ من مي العائل المسجاسن قي ك رة انكام إا انهل جن 
إغفال المشكلة الادارية التي أثرت على استقرار النظام وفقدانه لشقة الشعب 
الخزائري من جهةء ومدى ارتباط العام السياسى بالعامل الاداري من جهة شانية: 
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لقد تميزت الادارة الحزائرية منذ الاستقلال مظاهر سلبية هكن حصرها في 
النقاط التالية : 


1 و ظاهرة الروتين الاداري الذي عادة ما يؤدي إلى الشعور بالللء 
والقلق: والإحباط واللاسالاة والغروف عن المشاركة قي الأذارة 


تة لفن اميك الان كك ك نن واف اله ال افر الو 
الإسلامية. 


5 وة وشي ن اعمال الناسة في نلف اتفه العا ودنك لخا 
تتناقض والقيم الاجتماعية والأخلاقية والدينيةء إلا أن إدارتنا ما زالت تعيشها 
بشكل واسع حيث لا توجد مراقبة صارمة في محاسبة وعقاب الراشي والمرتشي› 
وخير دليل على ذلك في بلادنء قضية إختلاس 26 مليار دولار*» التي نهبت من 
أموال الدولة على شكل رشاوي ناتجة عن عقود مشبوهة. 


الاک دون و افوا ع ك خن اسالت الل الأفاري ال 
5- تباطؤ في تغيير العمل الاداري وتقومه. 
ع الوه ن لك داري وجات لعفي ااا وهات 


7- إهمال العامل الانساني في الادارة الجزائريةء وغياب المشاركة للأفراد في 
طرح اأهتماماتهم واحتياجاتهم. 


8ات اغد نة واد انيج الحاصرة ناري 
فة لكوت الاذارية هي الوت لذن فحن هة دار لكر ار 
خط ار اة الاذارة الملا ال انرية مشغلة الوضاث الممفتدة الى غارس 


(") - تصريح الدكتور عبد الحميد الإبراهيمي, الوزير الآول فى عهد الرئيس الشاذلي. 
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ولاتواكب التطورات الادارية اللعاصرة» ما زاد من تعقيد العملية الادارية 
واستفحال ظاهرة الفساد الاداري. 


0- الجمود الإداري وترسيخ دعائم السلطة البيروقراطية التقليدية. 


1- يتميز الاصلاح الاداري في الجزائر باسلوب الاصلاح الزئي الظرفي (1)» 
الوط ها اتن ا ع اداه ا خا ال عاب لاتا و نا ى 


2- غياب الشرعية السياسية أدى بالقيادة السياسية إلى استخدام الجهاز 
اللر و قرافي ادا ي الم والسطرة اا جج ان الحعاماك 
الفا رات قاي من أعل وها غالا لا تنغدي وضو غا الاش وعدا ايحن آن 
للشعب ميل بالغ لمعارضة النظام والشك فى شرعيته» إذاء فإن غضب الجزائريين 
على التطام مو جود فلخل اقل تة الب رو قر اطي فى الجزاتن(2) 


الواقع المزري للدول المستضعفةء فيجب أن نفرق بين الشرعية السياسية المستمدة 
وفي هذا الإطار يقول الأستاذ أحمد بهاء الدين : «... وكماقلناإن الشرعية غير 
"القانونية الشكلية' وغير مجرد القدرة على البقاء في السلطة. وإماتختلف عن 
التاييد والمعارضة لقرارات السلطة. كذلك فإن الشرعية تميز الوصف السياسي 
لنظام الحكم : ملكيا أو جمهورياء موروثا أو جديداء فالملكية والجمهورية وغيرهما 
El A E E‏ 
ذكره هي معيار مستمد من 'نظرة الرعية إلى السلطة' وليست مستمدة من طريقة 
وجود السلطة أو الاسلوب الذي سلكته للوصول إلى الحكم. إها هذه أتشكال للسلطة 


(1) - للمزيد من المعلومات فى هذا الشان راجع : 

- منصور بن لرنب. «الاصلاح الاداري والبيروقراطية فى الجزائر بين النظرية والتطبيق» (رسالة 

1 )ار خم لابق ذكرة:‎ 
(2) - Hugh Roberts, Op. Cit. , pp. 443-444. 


121 


موقع 'النفوذء والسلطة في كل زمان ومكان» تحتاج إلى القوة لضبط حياة 
التمع. ولكنها ل تكون شرعية إذا كانت تعمد على ”الوه فق إماتكون 
"شرعية" إذا كان لها لدى الناس"قوة النفوذ" لا "نفوذا لقوة". فمن غير هذه الرابطة 
المعنوية بين السلطة والرعية لا تكون هناك شرعية» (1). 


ا ا العاف شى ازى فن و رة ق اتراي تاك 
تاد الي فود اء مدا هان اهيار امان الخروقات ف 
منقصف الفتانيتات وظهور:الأزهة الغالية القي أثزت سلبا على حزان عاف 
ال ارطع بوت لون افا اة لت فت الى به وع ن مار 
دولار (2)› وتطور ظواهر الفساد والكساد والتضخم وارتفاع نسية اليطالة 
واتفقاس اتام الواح الام م 1988 إ5 ول إلى 79:0 بعد اكان فى ا 
5 يقد ب 52 مع انجقاض الذخل القومى :من 52 مان ولان عا 1987 إلى 
0 مار دو عام 1991و تقاض مخوسط الدخل الكردى حن: 25660 درار 
توا عام 1:1987 1900 5 ولان ىيا عام 371991 


بالإضافة إلى ذلك إن سياسة إعادة الجدولة الاولى (جوان 1994) واللاحقة مع 
قافن جا رين و التو ادي الال الجري الاخ ادى بحضاعف اليون خد اشاش 
الإتتهاد الوطتى من جهة وعدم الخرو ج هن ذزانة الحمات الفكر رة اة 
الجدولة من جهة ثانيةء وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين 
والتسريح للعمال واللا إستقرار من جهة قالثة. كما أن الانتاج الفلاحي شهد 
انخفاضا كبيراء إذ لم يحقق سوى 14/ من إنتاج الدخل الخام (4)» ا أدى بالدولة 
عام 1988إلى تخصيص مليار دولار لاستيراد ما تحتاجه من منتوجات زراعية. 


كما ان ففف الحسيي ن وغياب تولو جيبة ية ملا نة وال د 
الاستراتيجي أذى بالوسسة الاقتصادة المزانرية إلى الجر غن قلبية الخاخيات 
الضرورية للشعب بالإضافة إلى ذلك شهدت المؤسسة الاقتصادية عجزا ماليا 
گبيرا قذن ب 250 فلار ديتان»وفقدان وسافل:الانقاج ما ادى بدورة إلى التفخطل 


(1) - احمد بهاء الدين. شرعية السلطة فى العالم العربي» ط2 القاهرة-بيروت : دار الشروق. 1985 ص 16. 
(2) - يرى وزير الاقتصاد السابق غازي حيدوسي بان إجمالي الديون الجزائرية قد يصل إلى 37 مليار دولارء 
أي بزيادة 11 مليار دولار مقارنة بعام 1994ء (جريدة الخبرء الصادرة بالجزائر» بتاريخ 1995.6.3. ص 2). 
(3) - هدى متنكس, «توازنات القوى في الجزائر -إشكاليات الصراع في إطار تعددي-» المستقبل العربي. 
الصادرة ببيروت. العدد 35. جوان 1993. ص 30-29. 
Mouhsen Toumi, "Algérie 1989 : !es cents fleurs?" Arabics, n. 24, Dec 1988, p. 33.‏ - )4( 
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عن العمل الانتاجى والإفلاس (1). زيادة على ذلك ظاهرة الفساد السياسي والاداري 
الع ادى إلى ب اال الام الذي وشل إلى رقم راو مان 25و26 لبان 
دولان وامقكت الإنهامات إلى زاء الك الشابشن وخلفانهم سن التو قر اطيين 


والاداریي. 


إن تطور الازمة الاقتصادية في الجزائرء أثرت على تفشى المظاهر الاجتماعية 
السلبية» في وقت زاد النمو الدموغرافي» حيث وصل العدد إلى 26 مليون نسمة* 
في حين انخفض الدخل العام من 52 إلى 30 مليار دولار سنويا -كما ذكرنا سابقا- 
مع قفاقم ظطاكرة اليطالة وتن تفلم أن نة الشاب مكل حوالي 115 من 
التعان اتان إلى ولك س الأ ال در وال 45:60 2تل 
وتتجاوز إلى 50/ حسب احصائيات المراكز الخاصة محو الآمية. 


كما أن تاثير سياسات المؤسسات المالية العالميةء كان لها الأثر القوي والبالغ 
في استفحال المشكلة الاقتصادية» وما ترتب عنها من انعكاسات اجتماعية وثقافية 
وسلوكية. 


وإذا كنايوما ما قد طبقنا السياسات الاشتراكية والصناعات المصنعة 
وفشلناء فها نحن نعيد الكرة من جديد» لكن هذه المرة تحت غطاء تنمية اقتصاد 
السوق الذي ماهو في الحقيقة إلا ليبرالية متوحشة في ثوب جديد. 


وبالإضافة إلى المشكلات السياسية والاقتصادية والاداريةء التي تشكل خلفية 
الازمة وأسباب التغيرات الجديدة, فقد ارتبطت إشكالية الإنية أو الهوية فى 
الجزائ ارتباطا وثيقا بازمة النظام وشرعيته» حيث تعتبر أزمة الهوية محورا 
مباشرا في تفاقم أزمة الشرعية السياسية وانحطاط النخبة الحاكمة. وترجع 
جذور أزمة الهوية في الجزائر إلى الاستعمار الفرنسي الذي حاول أن يحطم 
مقومات الشعب الحضارية. فبدأ محاربة اللغة العربية (3) وإدخال اللغة الفرنسية 


(1) - حمدي أمين» «الازمة السياسية فى الجزائر». السياسة الدولية الآهرام : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية. العدد 707. افريل 1992. ص 506. 

(') - وإذا كنانرى أن تضخم العامل السكانى غير صحيح على الآقل من حيث مقارنة المساحة بعدد السكان. 
(2) - نور الدين بوكعبار, «ماساة اقتصادية»» الجزائر اليوم التي تصدر بالجزاش» العدد 181 بتاريخ 24 
جوان 1992 ص 2. Ts‏ 
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في الادارة والعمل الاداريء ما أدى إلى تكوين قيادة أقل ما يقال عنها أنها متغربة 
وبعيدة عن آمال والام المواطن الجزائري البسيط والمعتز بإنيته وأضالته العربية 


A AS‏ ا ا یي الات 
ا ا و ا ا ارو ود الوا 
والمتغيرات فيها. 


ونتيجة لهذه الآزمات المتعددة الأاشكال والابعاد والتى يواجهها امجتمع 
المزائريء فإن البلاد في حاجة إلى تخیر جذري في البناء السياسي والاداري 
للدولة من جهةء والعودة إلى الذات الحضارية من جهة ثانية. 


الوق نالرت تقد لفت الماة في اهال إمات ا 
وإدارية على هياكل الحكومة والحزب منذ الاستقلال إلى غاية 1988 وما بعدهاء 
فإنها تقيزت بالفشل والصراعات الشخصية إلى درجة أنها كانت متناقضة 
ومطامع الشعب» بحيث لم تكن معبرة عن الواقع المقازم الذي تعيشه المماهير 
الخرومة وف هذا الضكد القد :اماب الدكتون الاستاا عمان بو خوش يتما راي بان 
وتر الأصلاحات المبانة والادارية زجع ]لى الأتهاب الكالة : 


إن ميادز ات الأضلا والتغيين والتطوير في انظمة العكم قات تاتقي من 
مستويات قيادية عليا داخل جهاز الدولةء وبالتالي فإن النتيجة لتلك المبادرات 


هي تكريس المركزية. 


2-تداخل السلطات والمسؤوليات الحكومية والحزبية إلى درجة أن الآجهزة 
الحكومية أصبحت محصنة ضد الرقابة وامحاسبة من طرف المجالس الشعبية 
اه كر او ت لته الما رها ال اف 


3- إن مشكل الاصلاحات السياسية هو أن أي تغيير في مؤسسات الدولة قد 
يترتب عنه تقليص دور الفنات المتميزة في المجتمع حيث تفقد الجماعات القوية 


(1) - راجع المرسوم الرئاسي رقم 147-95 في 27 ذي الحجة عام 1415ه الموافق ل 27 مايو سنة 1995م 
والتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية, (الجريدة الرسمية. 
العدد 29 يتاريخ 28 ذي الحجة عام 1415ه/28 مايو سنة 1995م ص 8-5). 
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E e a lS N EA Lk 
ا ار ووا في الو‎ A AA AS 
تتحول إلى قوة معرقلة لاي إصلاح سياسي يحرمها من المصول على المكتسبات‎ 


4- إن اعدم الفجاضن في الأفكان والميول والانتماء إلى تيارآت سياسية 
متناقضة قد حالت دون الاتفاق على برامع عمل موحدة. ونتيجة لهذه الصراعات 
العقاندية والعرقية والايديولوجية والتضارب في المصالع. نجد القيادة السياسية 
نفسها غير قادرة على تنفيذ الاصلاحات التي تصورتها. ولهذا فإن نجاح الاصلاحات 
توق انيراز غلم فة الاد عي حل الفطاففات وت التالهات 
المقاومة للاصلاحات. 


6 ا ا 
السكومية والتحكم في وسائل الإعلام وتقليص دور الميش» فى حين كان من 
الق ف ان بون مون امسات الست اي قن السلا خو تخوت الا 
الح هة ي ا ارفا و ا و اا و اة 


6\- ك معظم الاصلاحات مستوحاة ونابعة من قيم حجهة وأحدة هي صاحبة 
الان الما ها فان اء الاه ات ووو اا رد ةا ا حب الشرار 
الاي في الكو وف مار عد ار جال اا تهاس الاعات ونع 
القتات الاخر: 


7\- انت الحوار وقنوات الاتصال وصعوبة إجراء الحوار بسن القيادة 
الا عو ق ر ا ان ال توم الهو بو اة اتاد الشران 
وتات الواق المافري 5 


وباختصار» فإن الاصلاحات السياسية "والإدارية لم يكن لها صدى ونجاح في 


(1) - عمار بوحوش, «الاصلاحات السياسية في الجزائر : واقع وآفاق»» محاضرة ألقيت في ندوة الأصلاحات 
السياسية فی الجزائر» بجامعة الحزائر» معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية. 3-2 جوان 1990 ص3-2. 
() - راجع في ذلك خلاصة للاصلاحات السياسية في الجزائر : 
-Ammar Bouhouch, "Ihe essence of political Reform in Algeria”, this papers is prepares for delivery at the. 26‏ 
lh convention of "the middle east Studies Association to be held" in portland, orgon, october 28 to 31, 1992,‏ 


PAS: 
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السابق بسبب سيطرة النخبة السياسية دون مشاركة الهيئات الآخرى» وتداخل 
الاعات واو افا ج ا ا و ا ی ا ف 
يرجع إلى إهمال دور المواطن في طرح مشاكله عبر قنوات الاتصال» بالإضافة إلى 
أ اقات كات مف ف مرها وار هه واف والواف 
ااختاع واف 


و او ا و ون بایرد الات 
وا اة اتن و الاااحات و افوا ن وره اتخ وال ف جح ار 
أفتك لري اة الأرلى والو فى ادها مارج ف ر وهاه ان 
فاتك الال هدك امتصاضص الف اله يري اك عا لف انان 
ا ي ف بر ي ارات فا ر اة عراب الاه اي ا 
الم ا افةو ال کے مااع ان ان تی 
فخا وا فسات :اجك الدودي وا ما اول اد في الشو ات ا 
هذا الوقف ناتح عن دوافع سياسية ظرفية» أم نانج عن مواقف مبدئية لإعادة 
لظن فى الأساتيب الاه زاأعذاف القلطيفية ال ادت إلى القازكة من بع 
ال اهي وال هو الد الف ك ج ا 


-دستهر 1989 والتغيرات السياسية الحديدة- 


تعتبر الاصلاحات السياسية الحديدة في نظر العديد من الملاحظين والدارسين 
الستاسين فة دول فى اتاة اا مو افر وا مى كل لجال من 
نظام الحزب الواحد إلى مرحلة نظام التعددية السياسية (عصكنااةمذااںN).‏ كما أنها 
سمحت بظهور تغيرات سياسية واضحة في البناء السياسي العام الاأمر الذي أدى 
بش الب عفن إلى مقار ها ية انهو رة كاي وغد ابع المادة جن 
دستور 23 فبرایر 1989 (1). 


توتو 1988 اا کی اغ ا 
ا ا تافل دون فار كر تالحر 
الوط مر ف اا 


إن أهم تعديل أو إصلاح دستوري جاء به مشروع التعديل (3) ينص على دور 
رفس الوت فى لسن والتفن الاقخضصاي و اتتا ا دة لري 
الاصلاحي مسوولية رئيس الحكومة أمام السلطة التشريعيةء ونقل بعض صلاحيات 
رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة مع توسيع نطاق السلطة التشريعية» وإبعاد 
رقابة حزب جبهة التحرير الوطني على السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما 
عبر هذا المشروع عن السماح للمواطنين بالترشح للمجالس المنتخبة دون إجبارية 
عضويشهخ قى الست 6506 120 بالإطافة إلى ولك عب المشروع ن فضدبلات 
خف قح لاء الطامة لدو القافرن التي ع الاد إلى فادها 
وإرسائها. 


ال ف ا و و اا 


(1) - الجمهورية الجزائرية الدموقراطية الشعبيةء دستور الجزائر 1989. 
Abdelkader Djeghloul, "Ic multipartisme A 'Algéricnne", Maghreb-Machrek, n. 127, 3 Jan-Mars‏ - )2( 
p. 196.‏ ,1000 
(3) - تشر نص المشروع في الجراند الوطنية يوم 18- 10- 1988. على سبيل المشال : جريدة الخبر وجريدة 
الجاهد المكنوبة بالفرنسية. 
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ايشعاد ن الشافو نوفقي قي احا الق ارات و بالتالى كان روع 
التعديل المسوري مذ التخيين الواح الذي اد ب دور 1985 لوان إلى 
وع د اتان السلطة وإ قامة دولة القانون: 


وفي هذا الإطار صرح الرئيس الشاذلي بن جديد مايلي : «إذا كانت 
التناقضات قد ظهرت في قوانيننا ومؤسساتنا الرسمية» فهذا راجع إلى أننا 
أعطينا الاولوية إلى الجوانب الايديولوجيةء فالميثاق الوطني برنامج» والدستور 
كان برنامج قانون مع كل التناقضات التي ظهرت في تحديد الصلاحيات والخلط 
بين ايديولوجيات مختلفة واتساع نطاق الصراعات الشخصية وتطور حركات 
سياسية وتفاقم الوضع السياسي والاجتماعي» ونظرا لهذا المسلك الذي آلت إليه 
الدولة لا بمكن إقامة دولة القانون إذا ظل الدستور خليط إيديولوجية وفلسفة 
قوانين» فالدستور لابد أن يضبط القوانين والنصوص التي تحدد وتسير العلاقة 
بين المؤسسات والمجتمع المدني» هذا هو تعريفنا لدولة القانون» (1). 


ورف الف ال دان حول افر اي كا دى فوفر اى بن ا اف 
والحزب» ومعارضة هذا الآخير إلى إنشاء أحزاب سياسيةء إلا أن الرئيس أكد على 
أهمية الاصلاحات السياسية الجذرية في بناء دولة عصريةء وعليه قدم الدستور 
في شكله النهائي على الشعب للتصويت عليه في 23 فبراير 1989. 


إن دستور 1989 جاء لارساء أسس جديدة في نظام حكم سيادته ترجع إلى 
القتعبه ويهدف إلى باه نظام دموقزاطن يقوم الشعب من لاله ممارسة الحكم 
ورو ا تخاب اة في الان الت وز الد وو ر اطا شض 
ال الف الاه على حا لحرت الو افد ى اكا و ةا لح الال 
أمام الأحزاب والتشكيلات السياسية للتعبير عن القضايا الحقيقية للشعب 
وتوسيع مشاركته في عملية البناء والتدمية الوطنية. 


وانطلاقا من هذه السمات العامة للدستور الجديد» مكننا إبداء بعض 


(1) - Journal L.-MOUDJAHID, Algérie, 29 Janvier 1989, p. 2. 
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إن أول ملاحظة تجلب الانتباه في دستور 1989ء تتعلق بإلغاء الاختيار 
الأقشراكى الذي نض ليه دور 1976 علا بان المادة اولي مي الدستون 
اتيد اة على الا القخم الذي بض بان انر اتن مهو رة دمو قرا 
شعبية مع ترك تحديد النمط السياسى للشعب الذي هو وحده الذي يختار 
وضو غه وقي ها الف سالرت الفاذلى افتاه الذورة الاس اة 
للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد مابين 28 و29 مارس 1989 
ما يلي : «الدستور لا ينص على أي مط سياسي» فالشعب له الاختيار والتصويت 
على البرامع بواسطة مثليه فى المجالس المنتخبة» ويالتالى نزع الطابع 
الايديولوجي عن الدستور الجديد» (1). 


وللأشارة فان المشائل الى كشن خولها المدل القاتوتى وبين اهل الأخفضاض 
آنذاك هي : هل دستور 89 یعتبر دستور برنامج ؟ أم دستور قانون؟ أم دستور 
ماه ا يواعد لن قي اة ا عر قدا في ماك الان 
اوو بدو ر امود اتر امع اي ف التيع 


كما نص دستور 1989 على ضمان حقوق المواطنين وحرياتهم الآاساسية» إذ 
E Es USES CAEL OL‏ 
اندر خت الاه 6 غل ان عد ا نهاك رت اا وك اة فما 
کر ار ا ني و فى واف كا هة اا 89 غل رمات التين 
إذ تنص بان حريات التعبير وإنشاء الحمعيات والاجتماع مضمونة للمواطين. 
الد فى ولك هى الافتر اف مق دقل الراب السجاسية ةاتفلل غلى بدا 
ال ب الواع وال تس ع وون 1076 ا ل106 ن یتور 
9 بان حق إنشاء الممعيات ذات الطابع السياسي معترف بهء ولا بمكن التذرع 
اة لر افا اا اة ا ا ا 
واستقلال .الاد وساد القفتم 2 


إن هذه المادة الآأخيرة أثارت ردود فعل وتساؤلات ما إذا کانت الحمعيات ذات 
الطانع الاي قفي اأحراب الما آم جرد جيعيات عاط © إلا اياحض 


(1) - Journal EL-MOUDJAHID, Algérie, 30 Mars1989, pp. 7-13. 


(2) - ج . ج . د. ش» دستور 1989 المرجع السابق ذكرهء ص 13-12. 
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باهمية المنافسة والسماح لحميع الفعاليات السياسية في التعبير عن آرائها في 
الملسائل التى تهم البلاد والعباد. 


وبهذا النمط الجديدء مكن التخلص من الحكم التسلطى والفساد السياسي 
للنظام السابق» وبالتالي إتاحة الفرصة لختلف التشكيلات السياسية للتعبير عن 


وون اة 40 ن الدكو ن اكد ادن كارن ف 5 حو 1989 
يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي» يتضمن مبادىء وأساليب عمل الآأحزاب 
NE ET CE COREE I OE NIR‏ 
السياسي أن تبني تاسيسها أو عملها على أساس ديني فقط أو على أساس لغوي 
أو جهوي أو على أساس الانتماء إلى جنس أو وضع مهني معين» (1). 


إن خلفية وإرادة المشرع حسب مضمون المادة كانت ترمي بالدرجة الآولى إلى 
منع قيام حزب على أساس ديني محض ويقصد بذلك الآأحزاب الإسلامية وخاصة 
منها ذات الطابع الآأصيل والجذري» أو بدرجة أقل الاحزاب الجهوية التي عرفت 
iE PET EAS‏ 


اها بانشة لمشو التي اة لها دوز قاين 1989 فانها تفن ق 
جع الخدمات أي الأعمال النمرمية وات اللتقعة الخاصة. وإلى انب ذلك هماك 
الف ف الل و اتر وال الاي( 


علما بان الحق التيابى عرف بدوره تطورات سواء في تعددية الحقابات الحرة 
أو في الأنتقال من المطالب العمالية النقابية إلى المطالب السياسية المحضة. 


کا تسس دسفوي بر اين 89 فقوي السو و لبات: من ونين الهو رة إلى 


(1) - (الجريدة الرسميةء عدد 77 قانون (رقم 89 5 جويلية (يوليو) ينة (1989) الموافق ل 5 جويلية 
(يوليو)» عام 1989). 
(2) - ج . ج . د. ش. الدستور 1989 المرجع السابق ذكره. ص 15. 
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رئيس الحكومة والولاة. وأكد على مبدا فصل السلطات وتقسيمهافي أداء 
الوظائف المناطة بهاء وهذا عكس دستور 1976 الدي نص على الجمع بين السلطات 
العاات حك كان ونين اتورية تل مور اطا الما كر لي الت 
التنفيذية وقيادة الحزب ومشاركة المجلس الشعبى الوطنى في التشريع طبقا 
للمادة 153 من الدستور» دون رقابة فعلية. 


اشا اف وا ا او ا ی که و و 
(الصاايات واحشال اواد هة ميه على مسلط آخري و نيلي ولك 
عقد اختصاص التشريع للمجلس مفرده دون مشاركة جهة أخرى» وإنشاء مجلس 
دستوري (")» أنيطت به مهمة الفصل في المنازعات المحتمل قيامها بين السلطتين 
القفيدبة و ارج ركذت افيه مف عر الاستفكة اك يالاات 
وتصرفات رئيس الجمهوريةء فضلا عن التاكيد على حقوق وحريات الانسان 
والمواطن وإقرار ضمانات قانونية لحمايتها (1). 


إن الاعتماد على مبدأ الفنصل بين السلطات وإن كان هذا الطرح معروف فى 
المدرسة القانونية الغربية -عادة ما يؤدي (مع كا تحفظ) إلى رفض احتكار السلطة 
وتقييد الحريات العامة بإسمهاء ما يضمن نسبيا تطبيق الدموقراطية السياسية 
والإدارية (2). 


إن السلطة التنفيذية حسب دستور 1989 أصبحت ئنائية» حيث أقر 
الدستور تفويض بعض الصلاحيات لرئيس الحكومة حسب المادة 81» مع مراقبة 
البر لان لهذا الآخير في تطبيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية» فهو مسؤول 
مباشر أمام البرلمان» الذي في حالة معارضته لبرنامج الحكومة تستقيل هذه 
الأخيرة وجوباء وهذا حسب المادة 77 من الدستور. 


(*) - کان یراسه عبد امالك بن حبيلس في عهد الشاذلي والمجلس الاعلى للدولة. ثم اصبح في غام 1995 تحت 
رشاسة السيد سعيد بوشعير. 

(1) - سعيد بوشعير الرجع السابق ذكره». ص 198. 

(2) - للتعمق في مبدا الدموقراطية وخاصة الدموقراطية الإدارية راجع : 


- عمار عوابدي» مبداأ الدموقراطية وتطبيقاته فى النظام الاداري الجزائري الجزائر : ديوان المطبوعات 
الجامعية. 1984, ص 9 وما بعدها. 
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يسمح له بالسيطرة على التحكم في إدارة البلادء حيث جاء في المادة 74 من 
الدستور الحديد وبالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له في الدستور» فإن هذه المادة 
تسمح لرئيیس الممهورية أن يسيطر على الوضع وينفرد بالإشراف على جميع 
القرارات الاستراتيجية التي لها صبغة سياسيةء فهو الذي يقوم بتعيين كبار 
مسؤوولي الوظائف المدنية والعسكرية للدولةء وهو الذي يعين رئيس الحكومة 
وة وهو الي براي جس الو ورا الاي يكم فيه بين كار الوظفي فى 
الدولة (1). 


اله اعا اة اور ا ارا ي او 
برئيس الحمهورية إلا أن ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو أن رئيس الحكومة في 
ظل دستور 1989 يختلف مركزه وعلاقته واختصاصاته عن الوزير الأول في 
النظام السابق» أي في ظل دستور 1976 ما يصح القول بانه يشكل الجهاز 
الثاني في السلطة التدفيذية الشبيهة نسبيا ماهو معتمد فى النظام شبه 
الرشاسى لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار السلطات المخولة له وعلاقته المباشرة 
ومسؤوليته أمام البرلان (2). 


إ3 اة تحن ستو ربا بتلطات وصلاخيات مخددة وعدا ل بسي آنا 
عة غو ر اوور و اتدل امار ان اه 
الخ :واد اوها رى الكو ترف الحرلا فى 'الأظةة الض اقرت 
نظام انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر مثل 
فرنسا والجزاشس,» إلا أن رئيس الجمهورية مع ذلك يشكل هيئة متميزة عن الحكومة 
سواء من حيث تعيينه أو من حيث نظامه السياسي. 


فالدستور الجزائري الجديد ينص على أن رئيس الجمهورية ينتخب من طرف 


للا المميذية في ج اى الكرمة :الضى بعتن اعضاء ها رس النفهورية 
تسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات» وهي مسوولة أمام البرلان» ومن حق 
رئيس الجمهورية إنهاء مهام رئيسهاء ما يستتبع استقالة أعضائهاء 

(1) - ج . ج . د. ش ٠.‏ الدستور1989. ص 23-22. 


(2) - سعيد بوشعير؛ المرجع السابق ذكره؛ ص 283. 
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اما السلطة التفريعية التي تعتبل الجهان الأساسن: لأتعبيى.: عن الادذارة 
الشعبية والوسيلة الحقيقية لتدعيم الشورى والدمقراطيةء فإن دستور فبراير 
89 أكد على سيادتها فى سن القوانين والتصويت عليها والرقابة على أعمال 
اة 


إن المجلس الشعبى الوطنى (.4.۲.۸)» باعتباره المعبر عن الإرادة الشعبيةء 
يجب أن يتم اختيار أعضائه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري ضمن دوائر 
إنتخابية معينة» ويخطضع النواب لقانون أساسي خاص بهم يبين مركزهم وحقوقهم 
وواجباتهم. وجاء في دستور 1989 على أن الترشيح للنيابة يكون حرا وليس 
محتكرا من قبل أي تنظيم سياسي» فنتيجة لتقرير التعددية السياسية يجوز لآي 
شخص تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للنيابة في المجلس الوطني 
الشعى سواد كان ذلك جت إقرافة جز نين من الأعرات التي امتمدة قانودا 
ككل اللسكون فاون الا كات الطانع الى او تطعا خر اة 
ا 86 م اتون انات ما باي ق فارع اللي 
ال الي ا 


- أن يكون بالغا سن 30 عاما على الاقل يوم الانتخابات. 
- أن يكون ذا جنسية جزائرية". 


إذاء فالترشيح للمجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 1989ء يختلف عن 
التزهيخ لكنيابة في ظل فستون 1976 حي نص دتون 1976 على أن حرت 
جبهة التحرير الوطني هو الحزب الوحيد الذي يقوم بترشيح مناضليه للمجلس 
الشعبى الوطني» إذ لعب الحزب الواحد دورا حاسما في تشكيل المجلس الشعبي 
الوطنى. لكن بعد إقرار التعددية الحزبية أصبح الترشيح للنيابة بطريقة حرة 
وحيث يسمح القانون لآي شخص تتوفر فيه الشروط القائونية للترشيح للديابة 
في المبلس الشعبى الوطنى. 

أما بشان صلاحيات السلطة التشريعيةء فإن دستور 1989 قد حدد مجال 
اختصاص السلطة التشريعية في مادته 115. 


(( ت ألغى الجلس الدستوري موجب قراره المؤرخ في 20 أوت 1989 عدة فقرات من قانون الانتخابأات › 
ومنها فقرتين ضمن المادة المذكورة أعلاه. 
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ورغم تحديد مجال اختصاص السلطة التشريعية» إلا أن ذلك لا يعني أن 
اختصاصها لا يخرج عن نطاق المادة 115 ذلك أنه من خلال دراسة الفقرة الآولى 
من المادة 115 التي جاء فيها : «يشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي 
خولها ياه الدشدوره: وتضيف الفقرة الخانية «ويحخل كذلك في مجال القاتون ما 
ياتي...»» نستطيع القول تماشيا مع النص وروحه بان محتوى المادة 115 ليس 
المجال الوحيد الذي يشرع فيه المجلس» وما يشبت ذلك هو العبارة التي جاءت في 
الفقرة الآولى ومن المادة 115 وكان بإمكان المشرع الدستوري أن يقول» يشرع 
الجلس الشعبي الوطني في المواضيع التالية (1). 


لذلك فالملط لر ية فى التي تعد القواتن و قفوت ليها وهارس 
سلطة التشريع فى نطاق اختصاصاتهاء ولا تنحصر مجالات تدخلها التشريعي في 
المواضيع المحسددة مموجب المادة 115 وإنما تمتد إلى غير ذلك من المواضيع الت 
يتطلب الدستور تنظيمها بقانون» مع مراقبة المجلس الدستوري الدي يتمتع بحق 
الرقابة على السلطمين التسيذة و التشريحية (2) 


قاس ور 1985 للمعقين الفبي الرنشي اياك اشر مارا 
ا ا اعد خرن ال ون 5ه الق ف الان 
الفط وماس الك وة فى اهروت خفن ادون ماز رن الوت 
نة الوانك الصرية غلى, اتعاقنات المد و ماغات الف تالف 
لاسا و الغاس ات الفا مر دالو وا اعا © اله اون ااشخان 
ف الخافدذات ال هكرتب عل ها مهات هي وار دة في اة الحولة فل ان 
يصادق عليها رئيس الجمهورية. 


ومن خلال ذلك يتضح لناأن رئيس الجمهورية» إذا كان له إبرام المعاهدات من 
ذات الطبيعة السالفة الذكرء إلا أنه لا مكن له أن يصادق عليها إذا وافق المجلس 
الشعبي الوطني عليهاصراحة وذلك مناقشتها دون إدخال تعديلات عليها 
والتصويت عليها بالقبول أو الرفض أو التاجيل مع التعليل في الحالتين. 


(1) - سعيد بوشعيرء المرجع السابق ذكره, ص 363-362. 

(2)- للمزيد من المعلومات حول الإصلاحات السياسية التي أقر بها دستور 89 راجع الآاطروحة التالية : 

حسين بور ادة» ‏ الإصلاحات السياسية في الجزائر » (رسالة ماجستير. جامعة الجزاثر: معهد العلوم السياسية 
والعلاقات الدولية. (1993). E E‏ 
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ى لته او لاق فى شات السا المارجة ر وذ 
بناء! على طلب من رئيس الجمهورية» أو رئيس المجلس» وهي المناقشة التي مكن 
أن تؤدي إلى إصدار لائحة من قبل المجلس تبلغ لرئيس الجمهورية صاحب السلطهة 
في أخذ مضمونها بعين الاعتبار» أو التقيد بها أو رفضها كليا أو جزئياء لآنه غير 
حول اما افش الحم اللوي 


ولكن رغم التعديلات الملموسة التي أدخلت على وظائف السلطة التشريعية 
ينص عليه دستور 1989 وهنا تقع الاشكالية الكبرئ بين القمة والقاغدة. 


وبذلك فإن دستور 1989 منح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية على 
حساب السلطة التشريعية» ما يتنافى والدمقراطية الحقيقية التي تهدف إلى 
تطوير وتوسيع صلاحيات المؤسسات المنتخبة» التي تعبر عن إرادة الشعب في 
أتخادالقر ارات ورسخ الشباسات: 


إيديولوجي أو سياسي» ولا تتحيز لآي اتجاه سياسي. 


اترو انت مه غ ا واا الف ففق ع ا 
لا ارات هان :فة ومر اة ريي المنهورية ورن الحن الاع 
اناف اة كت وشام ا ن اقول اة اللا ها اة لون 
ادف كوول البفاطة الفضاة قن هاا الجحت و ارباك و ضهان هكون 


الحميع (1). 


(1) ¬ ج ع . د . ش .. دستور 1989 الرجع السابق ذكرهء ص 33-32. 
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ا ر 989 عل ةة الح عن الال اااي و ا 
دوره السياسي وإبعاده عن المعادلة السياسية» بحيث أصبح دوره يتمثل في الدفاع 
عن وحدة وسلامة البلاد والمحافظة على الاستقلال الوطني وضمان الآمن الوطني 
لجميع الفنات الاجتماعية» هذا ما تؤكده المادة 24 من الدستور حيث تنص على 
أن : «تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة» ودعمهاء وتطويرهاء حول الجيش الوطني 
الشعبى. تتمثل المهمة الدائمة للجيش الشعبي الوطني فى المحافظة على 
الاستقلال الوطني» والدفاع عن السيادة الوطنية» كمايضطلمع بالدفاع عن وحدة 
الاي ولاف انتراح وسماية انها البرية الهو ت و تتت اها 
البحرية» (1). 


وة لا ورد فن الاد 24 سن الدستون الجديك فان عدا اين الف النصن 
الذي كان هنح للجيش دورا في بناء الاشتراكية» وحصر دوره الجديد في حماية 
الو و اا سهاو ترج حا التعفيل قرافت الحش إلى لياراك اة 
الك ادت ع ةا لعفا المجاسى الجر اكري وساد الى تف غل 
الشرعية الدستوريةء والفصل بين السلطات, والتعددية الحزبية. 


لكن رغم التعديل الذي أدخل على مهام ووظائف الميش وحصر دوره في 
حماية البلاد وسلامتهاء فإن الجيش يبقى دائما قوة مؤثرة في المجال السياسي وفي 
أ ات لهاد ال اة واللسب الان فن ذلك وة عة وا ناك الى 
اتال اهر السكر كارت هى الغاله الغر لاماش 


كما أعطى دستور 1989 للمجالس المنتخبة صلاحيات فى المراقبة والمشاركة 
في عملية التدمية الشاملةء وهذا تجسيدا لقاعدة اللامركزية في التسيير» حيث 
نصت المادة 16 من الدستور الجديد : «مثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية» 
وتكان»مشاركة الواطفين فى كبر القوون الغو ية (2 


(1) - ج . ج .د .ش ٠.‏ دستور 1989. المرجع الانف ذكره» ص 10۔ 
(2) - نفس المصدر. الأانف الذكر؛ ص 10۔ 
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الجالس الولائية المنتخبة التي لا تؤثر في تعيينه في وظيفته وإبعاده عنها. 


والجديد أيضافي دستور 1989ء هو إنشاء أجهزة للرقابة ومؤسسات 
استشارية الهدف منها متابعة أعمال سلطات الدولة واحترام الدستور وتقديم 
لآراء لرئيس الجمهورية ومراقبة أعمال الدولة والمرافق العمومية» حيث جاء في 
المادة 153 على أن يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. 
فخا تسه الح التو ري ع اة عبات الاسشفهاء واتتخاك رمس 
الجمهورية والانتخابات التشريعيةء ويعلن نتائج هذه العمليات. 


ويتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء إثنان منهم يعينهما رئيس 
الحمهوريةء وإثنان ينتخبهما المجلس الوطنى الشعبي» وإثنان تنتخبهما المحكمة 
العليا من بين أعضائهاء ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة 
واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. 


وإذا نظرنا إلى التركيبة البشرية القدهة والحديثة معا للمجلس» فنجدها 
عادة ما تخضع لحساسيات سياسية محددة مسبقا. وهذا الاستنتاج المستمد من 
الواقع المعيش يحتاج إلى أكثر من مناقشة جادة. وما مثال إقالة أو استقالة 
الرثيس بن جديد وفي غياب علم رئيس الجلس الوطنى الشعبي وقبولها من المجلس 
الدستوري القديم» إلى جانب عدم حياد الاعضاء إلا دليل ما نقول. 


E‏ ا ن ا ت ا 
البعدية لاموال الدولةء والجماعات الإقليميةء والمرافق العمومية» ويعد هذا المجلس 
تضريرا سنوياء ثم يرفعه إلى رئيس الجمهورية. أما نص المادة 161 فإنه يعبر على 
تاسيس مجلس إسلامي أعلى” يتكون من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية 
و الاه المح وتفه اللي رة موي اعات ربا عن 
ذلك ها مط مله اة 162 الئى قوكدعلى شاد مجلس أعلى الان يراسه 


(") - التعيين اولا... ثم الانتخاب داخل هذا التعيين ؟!! 
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ا السحمهورية» مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا 
التعلقة بالامن الوطني» ويحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الاعلى 


من خلال ماسبق ذكره حول محتوى الاصلاحات السياسية»ء تبين بان دستور 
9 (حسب صبغته الدموقراطية الغربية) ركز على مبدأ الفصل بين السلطات 
والتخلي عن نظام الحزب الواحد وبيروقراطيته»ء وإرساء حرية الترشيح في 
الانتخابات المحلية والتشريعيةء والقضاء على هيمنة الوصاية الحزبية على الهياكل 
والمؤسسات القاعديةء كما وضع حد لعملية الحزب كجهاز دستوري مارس السياسة 
عمليا ووظيفياء بالإضافة إلى إلغاء الخطاب الايديولوجي وترك الحرية للشعب في 


احختیار متلیه بعد تکریس مبداأ التعددية الحزبية في النظام السياسي الجديد. 


وانطلاقا من هذه التعديلات للدستور الجديد» مكن لنا تحديد مصادره ومبادئه 
في النقاط التالية : 


ففی ما يیخص مصادر دستور 1989 -ومن وجهة نظر أهل الاختصاص في 


1- النظام البر لاني : يعد النظام البر لاني مصدرا لدستور 1989ء ويتجلى 
ذلك من خلال تقرير مسوولية الحكومة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في 
حل البرلمان. 


2- النظام الرئاسي : اعتمد المشرع الدستوري على مبادىء النظام 
الرناسي» وذلك من خلال نصه على مبداً الفصل بين السلطات» بحيث لا يحق 
للسلطة التنفيذية» في ظل الدستور الجديد» مشاركة البرلمان في التشريع سواء 
بطريقة مباشرة مثلما جاء به دستور 1976 موجب المادة 153 ولا عن طريق 
التفويض (كما هو في دستور 1958 الفرنسي» أو الدستور التونسي الحالي). 


(1) - ج . ج . د.ش ٠.‏ دستور 1989. المرجع السابق ذكره» ص 39-37. 
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فالا قري ٠‏ كهاا ن خرو 1069 قاين بالجد يدنن الو اة الي 
أقرها الدستور الفرنسي (*)» ومن بينها انتخاب رئيس الجمهورية أو تاسيس 
مجلس دستوري مع اختلاف بشان طبيعة الرقابة أو القيود المتعلقة بالتشريع إذا 
كان اقتراح القانون يرفع أو يخفض من إيرادات ونفقات الدولة» وتقوية السلطة 


4- دستور 1976 : من خلال دراستنا لدستور 1989 يتضعح لنابان 
الدستور الحديد تبنى العديد من أحكام دستور 1976ء ذات الطابع القانوني 
التنظيمى ذون الأيديولوجي (مع كل تحفظ)» لاسيمافي مجال تنظيم السلطات 
حيث نلاحظ كثير! من المواد نقلت كما هي دون إدخال تعديلات أو إضافات عليها. 
ما يفسر أن القطيعة لم تتم بعد. 


5 الولو ية وة الوزن فإن:الدستور 1989 افخل قعديل جذري 
على تلك امشروعيةء وأصبح ينص على المشروعية الدستورية والقانونية التي 
مبادئ الحرية والفصل بين السلطات, والإقرار بالتعددية السياسية. 


6 الاسلام : يعتبر الإسلام مصدرا لدستور 1989 وذلك من خلال ما نصت 
عليه المادة الثانية من الدستور» كما منع دستور 1989 المؤسسات بالقيام بسلوك 
مخالف للاسلامء» لكنه لم يحدد الجزاء المترتب عن مخالفة ذلك النص» أي أن المشرع 
الدستوري ألح على أن الاسلام هو دين الدولة» دون إقرار المبادئى والآأصول الواردة 
فى القرآن والسنةء وبالتالي فإنه لا يقصد من وراء ذلك إقامة نظام سياسي 
الاي اوخت تنكون فى مسري الطرح:الاسلاسى الأضيل الذي و كد بان 
الإسلام دين ودولة ونظام حكم (2)» فإننا نقول بان الاصلاحات السياسية الإدارية 
الحزائرية الحاليةء وغيرها من الاصلاحات في جل الدول العربية والاسلامية» هي 
بعيدة عن جوهر تاصيل الادارة والدولةء أو على الأقل فهي اصلاحات توفيقية 


(") - يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا إذا أردنا فعلا أن نطبق القطيعة مع الاساليب السياسية البالية.. 
فلماذا دأئما مصادرنا هي الغرب ؟ 

(1)- سعيد بوشعير» المرجع السابق ذكره» ص 196-193. 

(2) متصور بن لرنب, نظام الحكم في الاسلام المرجع السابق ذكره؛ ص5-1. 
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التالية : 


الاقترا العام السري المباشن: أقز مبدا الاقتراع العام الشري المباشن 
ونور فيي الففروط القادو تة اللو ية هار اة من طرق اخحيار 
ليه أ ترشيح تسه للمتامب السياسية الانتخابية المختلفة: وهي ما أكذة 


الدستور فى المادتين 95-68 والمادة 02 من قانون الانتخابات. 


ف متاو ا من الاد انح ال امختهها الدستور انشام 
المساواة باعتباره مبدأ ضروري لقيام نظام دمقراطي واحترام حقوق الانسان» فقد 
0 ی وا شان 
القانون» ولامكن أن يتذرع باي تمييز يعود نسبه إلى المولد أو العرق أو الجنس» 
ا اع ا ا الوه 
تات لفو ع الد الا وة كك كى اة 0ة لى آي 
ا ا اا واو اشا ت الحو 
والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتع شخصية الانسان» وتحول دون مشاركة 
الجميع الفعلية فى الحياة السياسية, الاقتصادية والاجتماعية الثقافية». 


وهذا يعني بان المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات وبالتالي في 
فول الوظافت الحموضة واه كانت اتتخايية آم عير ولك دون ييي الما كانت 
الغبرو ف لفاون رة في الت لفرت وى عا أكدت غلك الاد 47 جن 
أن : «لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب»» ونص الادة 
5 ا ای فی کلدا ا و الوفاتف ی الر ا کون اتا شرو 
أخرى غير الشروط التي يحددها القانون». 


أشاسي لتجنب تداخل السلطات والصلاعيات وسيظوة سلطة معية على شلطات 
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أخرى» وتعسف سلطة على صلاحيات السلطات الآخرى» عا يؤدي إلى تقييد حريات 
الآخرين» لذلك أكد الدستور الجديد على توزيع السلطات والفصل بينها لضمان 
الامقراطة المتيقية فاليرة الجوغرية لهذا البدا هى فصل السلطات وعزلها عن 
بها البعض تع تقيق امشاوآة والعوازن الكاملين بها الغرلة بارالة كل 
الوسائل الضاغطة التي قد تلجا إليها الواحدة للتاثير على الآخرى (1). 


4 الفعددة السياسية يود السب اللباهن لتكريس مدا التغددية المرية 
فى دستور 1989ء إلى العجز الذي آل إليه نظام الحزب الواحد عن تحقيق نظام 
دمتراطي فعال وقادر على تلبية مطالب الشعب» لذلك نص الدستور في مادته 40 
على ما يلى : «حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به». وبذلك وضع 
حد لنظام الحزب الواحد المعتمد منذ الاستقلالء الذي كان القائمون عليه سببا في 
احتكار السلطة» وتغييب الدمقراطيةء» وظهور تصرفات تتنافى ومبادى بيان أو 
نوفمبر 54. الذي يؤكد على قيام الجمهورية في ظل المبادى الاسلامية. 


كماترتب عن مبداأ التعددية السياسية مبادى أخرى تتمثل في حرية الرأيء 
1989. 


5- مبدا الشرعية وعدم الرجعية : ويتضح ذلك من خلال المواد العددية التي 
تحمى الفرد من حيف السلطة وإستبدادهاء سواء تعلق الأمر بتوجيه التهمة 
للشخص, أو اثناء اجراءات محاكمته» فقد نصت المادة 43 على أنه : لا إدانة إلا 
مقتضى قانون صادر قبل ارتكاب القعل المجزم“ وهو ما يضمن هبدا الشرعية 
ومبدأ عدم رجعية القانون في آن واحد» ونصت المادة 44 على أنه : «لا يتابع أحد 
ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون» وطبقا للأشكال التي نص 


وضمانا لبد الشرعية وتطبيق القانون جاء نص المادة 42 مقيدا لتصرفات 


(1) اسماعيل الغزال. القانون الدستوري والنظم السياسية, بيروت : الموسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع. 1989 ص 134. 


t41 


نظامية إدانته» مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون» وهو ما أكدته المادتان 45 
و46 من الدستور 1(1989). 


6 حى الدفاع + كما الح سور 1989 على حى الدقاع كميدا اسي لخمابة 
الفرد والحماعة من اعتداءات السلطة دون قيود» طا لما كان ذلك الحق يستعمل 
اناع ن سقو ى انان وكرتاف الفر ية أو الحاعة اوعدا معا ققد تمت المادة 
4# اتقون علا > دانذتاع التردي ار غو رين اتحاي عن انشوق 
الاساسية للانسان وعن الحريات الفردية والجماعية» مضمون». 


7- الحق في الاضراب. كما نص دستور 1989 خلافا لدستور 1976 الحق 
في الاضراب» وذلك من خلال ما جاء في المادة 54 إذ نصت على أن : «الحق في 
الاضراب معترف به» ومارس في اطار القانون. مكن أن ممنع القانون مارسة هذا 
الحق» أو يجعل حدود مارسته فى ميادين الدفاع الوطني والأمن»ء أو في جميع 
الندمات أو الآعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع». 


8- الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية : كما نص دستور 1989 على 
مبادئ ذات مضامين اجتماعية. كالحق في التعليم والعمل والراحة والرعاية 
اة ققد جا في المادة 50 المق قى الحعليم مضمون؛ وجا فى المادة 51 على 
أن الرعاية الصحية حق للمواطنين» وفي المادة 52 لكل المواطنين الحق في العمل. 


9- كما تضمن الدستور مبادى ذات طابع خارجي ودولي تتعلق بالتزامات 
وعدم الإنحياز وتبني مبادى ميثاق الام المتحدة» كمانص على انتماء الجزائر إلى 
الوطن العربي والعالم الاسلامي. 

وبالرغم من التعديلات السياسية الجديدة التي تضمنها دستور 1989› 


وإصراره على انتهاج مط سياسي جديد ومغاير لسابقه في مجال بناء مؤسسات 
دمقراطية حقيقية. إلا أن هذه الاصلاحات السياسية لاتخلو من انتقادات ومطبات 


(1) - سعيد بوشعیر › الرحع السابق ذكره» ص 201. 
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رليات كك القوارن :بن الملطات التلافه خي مخ الخستون لاحات 
واسعة للسلطة التنفيذية مقارنة بالسلطة التشريعية التي تجسد في الحقيقة ارادة 
الشعب والوسيلة الحقيقية لإرساء تقاليد الدمقراطية في النظام السياسيء» إلا 
أننا نلاحظ بان الدستور 89 أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجحمهورية تجعله هو 
اللصدر الرئيسي لجميع القرارات والقوانين التنظيمية للبلاد من جهة» كما هو 
الي سافن اغى للها والفلش اا لاان وة السلط في ل 
البرلمان من جهة ثانية. لذلك من الصعب تحقيق دولة الشعب في إطار هذا النمظ 
الاس لذن 


زيادة على ذلك عدم مشاركة رجال الاختصاص والقوى الفاعلة في البلاد من 
الفكرين والعلماء في دراسة مشروع الاصلاحات ووضع الاستراتيجيات المناسبة 
لتخطى العراقيل في المستقبل. لآن مشاركة هؤلاء المفكرين والعلماء في دراسة 
وصياغة الاصلاحات» ستكون خطوة إيجابية فى سبيل تحقيق الأهداف امخططة. 


إلا أن الاصلاحات في المزائر تمت صياغتها من طرف بعض الشخصيات 
السياسية على مستوى رناسة الجمهوريةء دون مشاركة الجهات الآخرى» حتى 
الحكومة حسب تصريح رئيسها آنذاك لم تساهم في صياغة مشروع الاصلاحات. 
وغل ذا الكل انطر وخا دافا فى التقاليد النضاسية الحر اتر ية الى تقوم على 
العمل السياسي الفردي» وسيكون من الصعب على هذا النوع من المسؤولين أن 
يتخلوا عن هذه العادات والتقاليد الموروثة عن الماضى» خاصة في غياب السلطات 
الحقيقية المراقبة للشخصيات السياسية (1). 


وبصدد التعددية السياسية والاصلاحات يرى الدكتور عباسي مدني "» رئيس 
حزب الحبهة الاسلامية للانقاف. بان : «... التعددية» كما سبق أن أشرت. إذا كانت 
ضامنة لحرية فلا باس» معنى ألا تكون لذاتهاء ولا ننسى بان التعددية هي تعددية 
الاتجاهات والآراء لإثار مجال الحريات وليست تعددية قيادية. مكننا أن نكون 
هينات ذات إتجاهات مختلفة بشرط أن تصب فى رافد واحد وهو مصلحة البلاد 
والعباد ... إن التعدد يصبح تعدد في التنوع والاثراء. وهذا هو المطلوب» ومن هذه 


(1) - عمار بوحوش, ‏ الاصلاحات السياسية في الجزائر المرجع السابق ذكره» ص6. 
(") - هو من مواليد 1931 بسيدي عقبة (المنوب الشرقي/بسكرة). مناضل قديم في حزب الشعب الجزائري - 
۸ شارك في ثورة اول توفمبر 1954 وهو استاذ بجامعة الجزائر. 
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وهذا ما يدعو إليه الرئيس الاسبق أحمد بن بلة *» الرئيس الحالي لحزب 
الا ال التمت ا في اتان ي رل ان قران ااا س سن طرف 
فنة معينة دون مشاركة شعبية في تحديد مصيره» وبالتالي فالهدف من وراء 
اا اا ی ا ما ال اجات واف ارخا ع ماله 
الحكم واتباع سياسة من الاعلى إلي الآاسفل (2). وفي مجال التغيير يرى السيد 
أحمد بن بلة : «... ونعمل من أجل التغيير الحقيقي برجال جدد لآنه لامكن أن 
نطلب من إنسان مارس الاختلاس والتسلط وكل السلبيات منذ عشرين سنة أن 
يصبح طاهرا بين عشية وضحاها ... فالغيير أصبح ضرورة حتمية لا مفر منها» (3). 


والملاحظة الآخرى التي مكن توضيحها تتعلق بالعامل الزمني لقرار الاصلاح 
السياسي» ففي مدة زمنية فصيرة جداء تم إنقلاب دستوري هدفه تغيير النظام 

السياسي على أسس ومبادى جديدة خاصة في مادته 40 التي فتحت المجال أمام 
التعددية السياسيةء الآمر الذي يؤكد سيطرة التيار الليبرالي في ارساء قواعده 
المبنية على الانفتاح الاقتصادي ومبدا اقتصاد السوق. 


ويرى الدكتور سعيد بوشعير, إن المكانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية 
عن غيره من المؤسسات كان لها أثرها البالغ على واضعي دستور 1989ء فعلى 
الرغم من محاولة التقليص من تلك المكانة لصالح المجلس الشعبي الوطني ورئيس 
الحكومةء إلا أن رئيس الجمهورية بقى رغم ذلك» محافظا على مكانته لعدة أسباب 
بها 


1- إن انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة يحقق له استقلالية عضوية 
ا ا ی ا ی ا و 
الدستور بان جعله مجسدا لوحدة الآمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب والرجوع 
إليه مباشرة» مايسمح له بتقوية مركزه في قيادة الدولة. وإذا كان المشروع 


(1) - عبد العالى رزاقى» الاحزاب السياسية فى الجزائر : خلفيات وحقائق؛ الجزء الأول الجزائر : المؤسسة 
الوطنية للننون المطبعية. 1990. ص93, 

()- هو من مواليد 1916 بمغنية. وهو مناضل قديم فى حزب الشعب الجزائر» رئيس سابق للدولة» وهو 
رئيس الحركة الجزائرية من اجل الدمقراطية -1.0.۸-. 

(2) - جريدة الشعب اليومية. الصادرة بالجزائر؛ 24 جانفي 1991. ص4. 

(3)- عبد الله موسي أحاديث مع احمد ين بلة علي جيلنا أن يعطي الكلمة للشباب. ط4 الشاشر السديل. 
المدينة ؟. 1989 ص83. 
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الدستوري يهدف من وراء ذلك تحقيق الدمقراطية إلا أنه مكن أن تستخدم 
صلاحيات رئيس الحمهورية لآغراض غير دمقراطية. 


2 المد ا العا هة ق رة اة التع دة جك 
السلطة التشريعية دستورياء وإن لم يكن ذلك فعملياء نتيجة للتنظيم المحكم 
للأحزاب وضرورة تضامن مثليها على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية 
لواخهة المخارضة: 


3- أن اسناد مهمة وضع مشروع لتعديل الدستور أو اعداد مشروع دستور 
في معظم الحالات إلا هذه الآاخيرةء لذلك كان من المفروض اسناد تلك المهمة إلى 


4- أن وضع الدستور حدث فى وقت لم تكن فيه المعارضة موجودة * أو 
شرف بها حثى تغطي وايها شان الحعديلات والاصلاحات باعتبارها الوسيلة 
الااساسية في توعية الشعب وتوسيع المشاركة السياسية واضفاء الطابع 
الدمقراطي في الحياة السياسية (1). 


كما يلاحظ في دستور 1989 أنه تم نقل بعض مواد دستور 1976- بالرغم 
اا ات كو عر افا تمي مخ وط تي كان اا 
الشياتى فى تلك الرلة التى كان بطق علها طانع مركن السلطة فى جهة 
لعي إلى دشتو 1989 الذي بهد إلى ية ونقيق الامغراطية الناسبة 
ا ا کے توغ اعات م اا ج ی ر کف 
السمهورية في إدارة البلادء مايسمح له أن مارس سلطته على المؤسسات الآخرى 
نكر فع ن الا خو اة الستاسبة الختة 


والشعبي ومن هو ضده من جهة ثانية. 


(")- في الحقيقة كانت المعارضة السياسية موجودة منذ زمن بعيد ولوانها سرية ... ولقد دفعت العديد من 
امرات الشمن غاليا ... وهذا يحتاج إلى اكثر من دراسة معمقة ومتانية. 


(1) - سعد بو شعیر» المرجع السابق ذكره ص 221. 
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- الاصلاحات الإدارية (1992-1990) - 


إن الاصلاحات السياسية الجديدة التي تبنتها الدولة الجزائرية» توحي لنا- ولو 
ظاهريا- إلى التمسك بالاسلوب الدمقراطي المبني على التعددية السياسية» ومدا 
الانتخاب الحر»ء وتحديد الاختصاصات والوظائف والمسووليات لمؤسسات الدولة. 
واحترام مبدأ التنافس السياسي» والتداول على السلطة بطريقة قانونية. 


ونتيجة لهذه التعديلات في طبيعة النظام السياسي وظهور البقرطة (إن صح هذا 
التعبير)ء تحاول الدولة الجزائرية احداث تغييرات في مط التسيير الاداري وجعل 
ا و ا ي لا اة (لعااة ورتالتالي الا عى ارات 
التي تو اجه الحهان الأذاري فى تاذية مهاه ووظانقة الأساسية 


او وسات الاو الي فا ها مضي خر على حم ساي واد ولو 


إن الادارة الحزائرية کانت -ولا تزال- إدارة مفقلدة وجامدة ومنغلقة ومتائرة 


واصلاحه» حتى يتم وضع اصلاح إداري جذري وأصيل يتماشى والبيئة الاجتماعية 


ا اة اتر افر رن ا تحار اجو فی ارات تادر ة غل رة 
السياسات التنموية وتنفيذهاء فعدم وجود إداريين مدربين ومتخصصين أثر إلى حد 
ية ع الكون لاف الهاو الادازي الفلا إتكى ملاعل الوضم, الإقتادي 
والاجتماعى والشقافي للبلاد. 


اتخات تاتيا ره و الفض ك النيرو فر اظيء كان طاق ليه على ان 
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التنمبة الادارية. كماتمميزت الادارة فى الحزائر بخدمة» مصاأا الفردية حساب 
م a‏ مل وه في الجر اين 

الملصلحة العامةء أي أنها قامت على معايير شخصية ذاتية وليست على معايير علمية 
وموضوعية»ء بالرغم من إلحاح الدولة على نظام الكفاءة والجدارة قانونيا. كل هذا أدى 
بالادارة الحالية إل | د» وا د» والرشوة ون الهوة بن الإدارة والمواط»› 
بالادار يه ٍ والجمود» والرشوة؛ وتوسع بين الإدارة و 
بالاضافة إلى غياب البعد الانساني في المعاملات الاداريةء ناهيك عن الاغتراب التقافي 
الذي يعد من أخطر الاغترابات. 


إن الال الشلطة من طرف القيادة التفبوية الضكرية والبيروقراطية شناها 
هوة سياسية بين الحاكمين والمحكومين والعزوف عن المشاركة السياسية. ما أدى إلى 
هی اا رة ار كز فى إذارة آمو الذولة عل دة الخلبة الخ اصسحت 
اجره عل او دورها انوي قالكي الماسة عات مته لتطون الفضاع 
الي دو العف ال هة رة ع غ لوازي وت ا ا 
كما أن عدم الاستقرار السياسي والتغيير المفاجى للحكومات يعتبران من المظاهر 
السلبية في الادارة الجزائرية. 


كذلك إن التناقض بين التنظيمات الرسمية والواقع الحقيقي المتمثل أساسا في 
الفتيمات عي الرة ساخ فى بوسح الهوة الادار ب الوضخ الرسمى والتاضي 
امعيشية بالاضافة إلى عدم الأخذ مبدا التفويض الاداريء وتعزيز الرقابة المركزية» 
وففر فة أقطاة الفزازات فى السلكط الركز نة دون مشاركة لهات الأ خرن فن 
مناقشة وإثراء القرارات المتخذةء والمشكل الكبير في ذلك هو تزوير التقارير السنوية 
التي تؤكد بان النتائح قد حققت أهدافها الخططةء بينما الحقيقة غير ذلك. 


ال الور اغ وة وعا ي خر ها الف فى خر اقتا الو 
ا و و و ا اا 
والايديولوجي» سمح بالسلطة البيوقراطية أن تكون في مركز قوي بعيدا عن الرقابة 
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ونظرا لتطور الازمة الادارية فى الجزائر وتخلف جهازها الاداري» قامت السلطة 
الحاكمة بإدخال اصلاحات اإداريةء تهدف من خلالها إلى خلق إدارة فعالة ورشيدة تساهم 
ني التخلص من العراقيل التي تواجه العملية التنموية في الجزائر» وكذلك للعمل على 
حصاية وتحتقيق الأهداف التى تسعى إليها الدولة من خلال المتغيرات السياسية الجديدة 
التي أتر بها دستور فبراير 1989. 


فلو تاملنا في النصوص الدستورية التي جاء بها دستور 1989ء لاتضح لنا بان 
أهم الآاسس التي بني عليها النظام الاداري الجزائري في ظل العهد الجديدء والمتمثلة في 
اللامركزية الادارية. ومبدا الانتخاب لتمشيل الارادة الشعبية» فطبقا للمادة 16 من 
الدستور 1989ء يعتبر المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية» ومكان مشاركة المواطنين في 
تسيير الشؤون العمومية» فهذا النظام يعني تقاسم السلطات بين الجهاز المركزي 
والهينات المحليةء خاصة فيما يتعلق بإتخاذ القرارات وسلطة تنفيدها. 


لا اة 18 في فف الفافة فن الاستور كن على ان اال ةي التاعة 


فلا مكن أبدا القول باللامركزية والدهقراطية إذا لم يكن هناك انتخاب حر لهذه 
الجالس حتى تتطابق إرادة الآفراد في اختيار متليهم على أبسط قاعدة في الهرم 
التسلسلي للدولة الحزائرية. وحسب الفقرة الثانية من المادة 14 من الدستورء فإن 
«المحلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته» ويراقب عمل السلطات 
العمومية» (1). 


الحسهورية» ورئيس الحكومةء والمؤسسات الاستشارية. فرئيس الجمهورية حسب ما جاء 


() ظهر أخيرا علما بكامله تحت إسم علم الاجتماع الانتخابي وهو أحد قطاعات علم السياسة ومن رواده اندرية 
سبففرید وفرانسوغوغيل وجورج دبو وغیرهم... 

- جان مينو. مدخل إلى علم السياسية» ترجمة جورج يونس» ط3 باريس - بيروت » دار عويدات. 1982ء 
419416 © 

(1] - .د.ش.ج» دستور 1989 المرجع السابق ذكره. ص 9. 
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حك خاد الاد 74 على أنه القاند الأعلى جميع القوات السلحة ومضؤول عن الذفاع 
الوطنى - ويرأس مجلس الوزراء كمايعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويعين كبار 
نوظى الدرلة كسا مضع رخس الخمهورية ف الات فة اعلان خالة الطواري آي 
الحصار لمدة معينة بعد اجتماع مجلس الأمن واستشارة رئيس البرلمان ورئيشس الحكومة 
ورئيس المجلس الدستوري» وبناءا على هذا فإن رئيس الجمهورية يجمع وظائف رئيس 
او و ا ی ل ا 
الدولة. 


أما فيما يخص رئيس الحكومةء فإنه يقوم بتنفيذ البرامج والتنسيق بين المشاريع 
التي يوافق عليها البرلمان» كما يقدم سنويا لهذا الآخير بيبانا يتضمن السياسة العامة 
للمناقشة عمل الحكومة كما مارس رئيس الحكومة صلاحيات أخرى تتمئثل في توزيع 
والتنظيمات وله الىق في التعيين في وظائف الدولة دون خرق أحكام الفقرتسن 
الا و اا و اا 4 ال فض عا اهاج ري او ب ا د 
ی ری الکو 0 


وي كا لطن الاسورى يفخ لا خا مك شوو إدارة ارخاس فى الا توا 
على السلطة اواعتكان الوظائفه ما يتعكن سلجا على مشاط اتمكومة والهيات الأخرى 
ويقيد من حريتهاء خاصة فيما يتعلق بصلاحية رئيس الجمهورية فى انهاء مهام رئيس 
الحكومةء إذ تعتبر عملية سلبية في نجاح واستقرار نظام الحكم, بحكم أنها قد ترتبط 
افا ات فب دمر اط ها ينكس ماغل سلون الام المباني وو الجهار 


الاداري * 


فالمجلس الاسلامي الأعلى يتكون من أحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من 
بين الشخصيات الدينية» وينتخب المجلس الاسلامي رئیسه من بين اعضائه. وتطبیيقا 


(1)-ج. ج.د.ش. الدستور 1989. المرجع الأنف الذكر. ص23-22. 


(") وقعت عدة مرات بطريقة أو باخرى» وهنا يجب أن نفرق بين الاقالة والاستقالة. 
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والثقافي (1). 


ولكن ما يسل ماعو أت هد لان لين اعا مدا اجى ول ب تة 
خد خاس وعدا باتو قو ن قات ين الخلى ااغل لان مان مح اكد 
باهمية المجلس الآخير لدى النظامء واللامبالاة بالنسبة للمجلس الأخر. ولكن المسالة أبعد 
من ذلك بكقي لان عاك اخفلافا بين الهيقات الزسمية التي مل الشؤون الذيعية 
وبين العلماء المستقلين الذين لا يريدون الانطواء أو الاحتواء أو العمل تحت السلطةء وما 
إنشاء الرابطة الاسلامية لاحد العلماء الكبار إلا دليل على ذلك. 


O TEEPE E PEE NCTE EP 

ينص الدستور, على أن : «يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية» مهمته 

ا واوا رفن الھور ي كل قفا لحه اا اتوش ر2 وة 
O a‏ 


إو قدو الق اغى للام هو تقولاو والتقار ين اأفخهة لرفيس اورت 
فق ون ها حده هو ان الو ا عل 0 کا ا اد ارات کی اطا غیت 
شكل الدولة» وأسس تنظيماتها المؤسساتية» كتوقيف المسار الانتخابى» وتاسيس 
تي عل لو فا م امار وغ اة فلن احير قى ما 
يوان ها حل أهد ارات الاساس ةي الملاد و الهالى ان راخف اللن الاعد 
لاف وف ازاف فارص واد فمتفون الدرلة فة ما مجعلا نود اندو ل :القاتىن 
لايوجد لها في الواقع السياسي المعيش,» ولعل الماساة الكبيرة التي تعرفها جزائر 
اليوم” (فترة التسعينات) تؤكد ما نقوله لآنه لا بمكن حل الأزمة الجزائرية مجرد حلول 
أمنية» بل الآمر يتطلب معرفة الأاسباب الحقيقية وراء هذه الآزمة وفتح حوار شامل 
ومسزؤول والعودة إلى آراء الشعب واحترام حقوق الانسان. 
-(1)- المرسوم الرناسي 179/91 المؤرخ في 1991/05/28 (الجريدة الرسمية. عدد 27 بتاريخ 1991/06/02 


ص93. 
(2)- ح.ع.د. ش» الدستور 1989ء المرجع السابق ذكره» ص 39. 

بتاريخ 1989/10/25). ص 13. e‏ 

() - تؤكد الاحصانيات الآولية إلى منتصف 1995 أن اكثر من 45 ألف قتلوا وأكثر من 2 مليار دولار كقيمة 
للخسائر المادية. ناهيك عن الوضع اللامستقر ... وضياع عامل الزمن. 
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وفي هذا الاطار يقول صاحب كتاب الجزائر فوق بركان : «... إن ماجري في 
الحزائر (وهو يقصد مصادرة انتخابات 26 ديسمبر 1991؛ وإقالة بن جديد وتعويضه 
بالمجلس الأعلى للدولة يوم 12 جانفي 1992) : هو انقلاب ضد الاسلاميين ... فضلا عن 
كونه وصاية من العسكر والسياسيين على شعب باكمله واتهامه بالقصور وعدم القدرة 


أما فيما يخص تركيبة الحكومة وعملها نحو بناء جهاز إداري فعالء فإنها تميزت 
بتعديلات عديدة في تنظيم الوزارت وعدم استقرارهاء فمنذ أحداث أكتوير 1988 إلى 
ال اد د ی غ 0 ن 10092 ف الو اراق ارت 
حكومات متتالية » تقميزت في تركيبتها البشرية بالطابع التقنوقراطي» حيث حاولت 
السلطة - ولو ظاهريا- الابتعاد عن الطابع السياسي والايديولوجي وجعلها في مامن عن 
کل الخر اغات انهه ال ف هت غ ا ات أتو بو الا ووا اد اا اة 
التفيدية عير خف النقومات التي قعل على عانقا اتال تحن فن قط 
اتا و عا وة الى الو ى اة ل وان س ااقحهاد واوو 
الاجتماعية يشكل أحد المحاور الاساسية للعمل الحكومي» في حين بقيت الشؤون 
الاه اشتاص رقا اوري ف لزع اأرل: فالس اا عل الذوك ف 
ا لان وها ا لوو اها ت ان وت رة تان إلى أعطاء دحا 
اف لل تساف الدونة وة فاا ل ك ال و 


أمافيمايتعلق بتنظيم الوزارات فإنه تميز بتعديلات وزارية كثيرة» منها ضم 
وزارات أخرى وإلغاء وزارات, ثم التراجع عن الإلغاء ثم تفتيت وزارة واحدة إلى 
وزارتين فاكثر وهكذا. ثم انشى منصب وزير ثم ألغي» فمنصب وزير منتدبب ثم 
منتدب, والفرق بينهما هو أن الوزير المنتدب يحضر اجتماعات مجلس الوزراء 
والمنتدب ليس إلا مكلفا ممهمةء ولا يحضر مجلس الحكومة ولا مجلس الوزراء. 


(1) جسال الدين حسن. الجزائر فوق بركان. دار النشر ترقيم دولي ؟» 1991ء ص106. 
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واحتفظ هذا الآاخير بوزارة التجهيز› وهي من إصلاحات السيد مولود حمروش» کما 


أما فيما يخص سياسة ومحتوى الإصلاح الاداري من خلال برامج الحكوماتء فإن 
لكوت اول اة الد اى مراع" الذي من بع جهن من اعدا د اترو 
ادت اجا غاي مكار للا و وال الق اة ي ها 
ااا ها ر قافا رلك جهن هوات الأنكاسة الاتة:: 


1- القضاء على الأمراض البيروقراطية, لان لها تاثيرا سلبيا على الجهاز المنتع 
والمواطنين. 


2- تشجيع روح المبادرة على مستوى جميع المستويات والعمل على التنسيق بين 
الات اوت ا 


5 افوا و الفدقات لر ن اهال هة الاد ارت اللو ةو نويع 
صلاحياتها وتحديد مسؤولياتها. 


4- العمل على اقرار لا مركزية حقيقية تحمل الجماعات المحلية (البلدية - الولاية) 
مسوؤولياتهاء وتزودها بالوسائل الضرورية والامكائيات لتخطى المشكلات التي تعترض 
طريقها نحو تحقيق أهدافها التنموية. 


E‏ ا ااا من خد بت الو ات 
والحماعات المحلية وضبط وتيرتها ورقابتها ومساندتها (1). 


(") ولد السيد قاصدي مرباع عام 1934 بني ينى (القبائل الكبرى)» مناضل فى جبهة التحرير الوطني منذ اندلاع 
الشورة. وكان مدير الآمن العسكري بوزارة الدفاع الوطنى عام 1962ء وكان نائب وزير الدفاع الوطني ثم وزير 
للفلاحة والصحة ... وفي 1988/11/5 عين رئيس للحكومة التي لم يدم فيها إلا لغاية 1989/9/9 وبعدها شكل 
حزبا معارضا هو "الحزب الجزائري من أجل العدالة والتنمية. وفي 1993/08/21 تم قتله في ظروف غامضة. 

(1) - برنامج حكومة (السيد قاصدي مرباع) 30 سبتمبر 1989. ص 37-36. 
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آنا التكومة القانية بر تاسة السية مرش( والتن عاش فى الفكرة الممندة 
من سبتمبر 1989 إلى جوان 1991ء فإنها قامت بإصدار قانونين خاصين بالبلدية 
والولاية اللذان يعتبر ان الإطار االقاتوتي اشاس اللاصلاعات على المشتؤي الحلي» وكذا 
لتجسيد أهداف الاصلاحات المحلية المتمثلة في : 


1- تطبيق حقيقى للمسار الدمقراطي بواسطة العلاقات المباشرة التي تقام بين 
المواطنين والجماعات المحلية» حيث أن المواطنين يقومون باختيار حر لممثليهم ويوكلونهم 
على مارسة تسيير الشؤون المحلية والوطنية. 


الشعبية البلدية والولائية مفهوم التكفل الحقيقي بالشؤون المحلية. 


3- توصضبح الصلاحيات والعلاقات بين امجالس والادارة المحلية مصحوب بشفافية 
داه كي اطي وال 


المهام والوظائف المناطة بالجهاز الاداري في تادية أهدافه التنموية. 


5- تنظيم قواعد التسيير والشفافية والموازنة في مجال الميزانية» تكن من 


توجيه مالية الدولة إلى أغراض تنموية. 


6- إن القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية مثابة إطار مرجعي للعمل والتنظيم 
اة اولي عة الأسعقلال وقي إظان العهة اليد الذي موده اتقايات تخددية 
تصبح الجماعات المحلية الاأطار الآول لاعمال التجديد الدمقراطي لبلادناء وترجع شؤون 
الوانلن تسترا غلاق الف با وين الكت وذلك احق راما لاحات الشى خددها 
القانون بالنسبة لكل مستوى من تنظيم الدولة. 


كما اعتمد عمل الحكومة على تنبيه المجالس المنتخبة إلى احترام وظائفها 
وطاا انها التي يخير إليها القانو نو اترام قواغد العمل التايسئى الضامن نكنل 


(")- كان رئيس البرتوكول للرئيس الراحل هواري بومدين ... قبل أن يصبح رئيساللحكومة هو حاليا في المكتب 
السياسى لحزب الجبهة التحرير الوطني. 


153 


ى و ا اط وا اللایر كر وات انا تج يي 


في البلدبات و تبره قصة الوصول إلى إسخقرآن الإذآرة واسخمرار عمل الدوك (1): 


أف الكو التق قراط لقا بركاسة الم عة غرالى 7 الكى ا ت إل 
السات لاقتنا هة د اه فى برا شهها فلن مهاو ية الا تمر اقات اسل الاذارة 
العمومية وأكدت على حیاد الادارة في أداء واجبهاء وفي خدمة المواطن مهما تکن 
اتتهاءات او قاغات الشعاعة م راج الاد للات الاعات 


إن برنامح حكومة السيد غزالي» لم يوضح إستراتيجية الاصلاح الاداري ولم يراع 
سبل معالجة أساليب الادارة وتحمسينها وطرق عملهاء كما أنه لم ياخذ بعين الاعتبار 
أهمية ودور الادارة في التنمية الوطنيةء أي أن الاصلاح الاداري لم يرد ذكره في خطة 
النكومة و اسر اتيجيحهة وعذا بعتي تهخيشن الادارة وعم الغتابة بالامر اش الأسانية 
الى .ينها الحهان الاذا ري اللدرلة شن تقض ني ا لوان د الالية: والتخلف الاداري 
نان ال ف الام اللي اى عل عبان الا روو اكه اكك مرد ارات 
السياسية والادارية (2). 


وبعد قتل السيد محمد بوضياف (**) رئيس المجلس الأعلى للدولةء استقالت 
حكومة السيد غزالي في يوم 8 جويلية 1992ء تم تعيين حكومة جديدة برثئاسة السيد 
بلعيد عبد السلام ("”) من طرف المجلس الأعلى للدولة الذي أصبح يراسه احد أعضائه 
الى وخو ا السيد على كاقل 7 (والأعضا الأخرؤن :على ارون وناز الد 
ورضا مالك وتيجاني هدام). 


(1)- برنامع حكومة (السيد مولود حمروش) 1990 ص 124-119. 

(')- مدير سابق لشركة سوناطراك والذي ينتمي إلى فة التقنوقراطيين. 

(2)- برنامج حكومة (السيد أحمد غزالي). جويلية 1991 ص 100. 

(“") - من مواليد 1919/06/23 بالمسيلة» مناضل قديم في حزب الشعب الجزائري» عاش في المهجر وشكل حزبا 
يدعى المزب الثوري الاشتراكى -١.۸.8-‏ ولم يدخل الجزائر إلا في 1992/01/16 حيث عين رئيسا للمجلس الأعلى 
للدولة. وفي 1992/06/29 قتل فى عنابة. 

("") - من مواليد 1928/07/20 بعين الكبيرة - سطيف- مناضل قديم في حزب الشعب الجزائري ثم جبهة 
التحرير الوطسي» تقلد مناصب سياسية عديدة إلى ان استقال من جبهة التحرير الوطنى فى جويلية 1991. عين 
رئيسا للحكومة يوم 1992/7/8 وانتهت مهامه في 1993/08/21. 

("*") - كان قاند الولاية الشانية اثناء الشورة مخلفا للشهيد زيغود يوسف ولقد تقلد عدة مناصب سياسي اثناء 
الاستقلال إلى ان عين رئيسا للمجلس الاعلى للدولة في 1992/07/2 وانتهت مهامه في 1994/01/20 حيث خلفه 
السيد لين زوال. حاليا رئنيس المنظمة الوطنية للمجاهدين. 
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حاولت الحكومة الجديدة انشاء جهاز إداري فعال ورشيد هدفه محاربة الانحرافات 
الادارية والافات الاجتماعية كالفساد الإداري والرشوة والمحسوبية» والجهوية واللامبلاة 
والتسيب. ولتكريس ثقافة إدارية ذات أبعاد علمية تنظيمية وأخلاقيةء قامت الحكومة 
برسم خطة لتطوير الآداء والعمل الاداريين بغية تحسين الادارة واعادة الثقة بين الادارة 
الو اط و لى روخ العهل لدا ري الأخلاقى و تمل هات الت الادار ية الى 


والولاية» وهذا لتقريب الادارة من المواطن» حتى يتسنى لهذا الآاخير من طرح مشكلاته 


الف عل ية مب افر اة حم اقيخها يدانا وارجاع الاعخبان 
للفنات المحرومة القى حمشت والتكفل مشكلاتها الحقيقية كالعدالة الاجتماعية والسكن 
لماعي ر ادات قطهة نهانة مع المارسات الى فا ساندة فى الماسى كالرشةة 
والجهوية والمحسوبية. 


3- إقامة إدارة خعالة وجهاز إداري متطور وحيادي» وتنصيیب موظفين قادرین على 
تادية مهام الدولة. ولتحسين دور الادارة وتزویدها بالتقنیات الادارية المعاصرة وذلك 
کون أن الادارة الحالية تعرف تخلف وسوء التسيير والهيمنة للأساليب التقليدية وسوء 


4 عة اة لل اظن فى الدارة وسوشسات الذرلة ورف كل انات الك 
ا اف الد اطي بقكرن تتو ي ار وا م إلا الها لي الرهة 
اباب الد الت على التو انوغوة في التسيي مع دة كافة اا 
لكل فئات المجتمع» ووضع نظام جبائي جديد للبلديات يتميز بعدالة وانصاف أكشر 
تاغل امل فى لظام اساي اال 
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5- إن الاصلاح الاداري هدفه المواطن والمجتمع» وحماية المجتمع المدني من أخطار 
الرشوة والفساد الاداري. 


ق اتر ارات واا 


ی اا ا و ا العو إعدا مم سك ين ك 
الوه دة تتفل فن وتم بهد للارسات الي كانتت اة فى محال غين الواة 
مها العهوبة و اللات والازناط الاه اص ال التظام وعد ورين الداخلية السيةذ 
عر او اون لك اة تح این اع وكوغ القن الو الي به 
في الوضوح والشفافيةء وإنه مقتضى هذا القانون يحق لآي إطار أن يترشح لمنصب 
والى إذا توفرت فيه الشروط التي ينص عليها القانون بعد تقديم طلبه إلى لجنة خاصة 
تابعة لوزارة الداخلية التي تقترح بدورهاأسماء المترشحين الذين تتوفر فيهم 
الشروط المنصوص عليها على الهينات العليا لتعيينه» ولكن السنوات القليلة التي 
أتت بعد ذلك اثبتت العكس. 


وبخصوص التنظيم الجديد الذي شرع في تطبيقه على ولايات الجزائر ووهران 
وقسنطينة وعنابة. والمتمثل في تعيين ثلاث ولاة على رأس كل ولاية. يرى وزير 
الة اعا ن هذا الط الدند سيتف س الفعات التي مك ها ذه التحات 
الخهر هة الكري فى امات الامكل و لحار في اجان تقار ها ف اف 
الففاهاة وا | عاد ههان اة الك استحت ل ست لخاخما تالواط 


أا مهام اة سب الى المد المد القوي فادها تل فى ان الوالى 
الف امن ميسه ر غل امن و النظاة العمو سي رلاشات على اة الادارية :اما 
الوالى الرئيسي فمهمته تكمن فى التكفل بتجسيد برنامع الولايةء أما الآخر فيقوم 
مساعدة الوالي الرئيسي فى أداء وظائف الولاية وتنظيمها (2). 


(1) - برنامح حكومة (السيد عبد السلام بلعيد). 1992. ص60. 


(2)- جريدة النصر اليومية الصادرة بالجزائر. العدد 1976 بتاريخ 4 فبراير 1993. ص3. 
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بعد استقالة السيد بلعيد عام 1993 تم تشكيل حكومة جديدة برناسة السيد رضا 
مالك * من طرف الجلس الآعلى للدولة. 


يوان مل مال اتال اة وف ها وو برها د اقحرت فى اه 
غل مهاري ااهمر انات ال الأدارة الجمو هة , وفمسين العلا ن دة و الو اظن 
زلف ال حه الاعات اما الفا 


1- محاربة الأمراض المكتبية. والعمل على تطوير الجهاز الاداري. 
2- توضيح الصلاحيات لختلف الجهات وتحديد مسؤولياتها. 


اى رة وجار هة کل الخو اقل الت تو اجه ع 
الادارة العمومية. 


4- تحسين طرق العمل الاداري وتنظيم قواعد التسيير. 


لن رغم إلخاح خطاب كومة السيد رسا مالك على طون الجهاز الأذاري وتخسين 
العلاقة بين الإدارة والمواطنين» إلا أنه لم ياخذ بعين الاعتبار دور الادارة في التنمية 


وبعد تعيين السيد لين زروال "* رئيسا للجمهورية عام 1994 تم تشكيل حكومة 


** 


تقنوقراطية جديدة بقيادة السيد مقداد سيفي * 


إن الحكومة الحالية لم تركز في برنامجها وعملها على تطوير الادارة وكيفية تحسين 
وظائفهاء بل تعتتمد في عملها على الاصلاع الاقتصادي. إذ اعتمدت في برنامجها على 


(") - ولد السيد رضا مالك بباتنة عام 1929 مناضل في جبهة التحرير الوطني منذ اندلاع الثورةء وكان وزير في 
الحكومة المؤقتة . 6۲۸۸ .» كما تقلد عدة مناصب عليا بعد الاستقلال... وعين عضوا في المجلس الآعلى للدولة عام 
2 ورئيس للحكومة عام 1993. وانتهت مهامه عام 1994 وبعدها شكل حزبا هو الحزب الجمهوري الجزائري. 

(”) - ولد السيد لين زروال بباتنة. كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع في عهد السيد الشاذلى بن جديدء وفي 
عام 1986 عين سفيراء وبعد شهرين استقال» واصبح متقاعد إلى أن عين عام 1993 وزيرا للدفاع الوطني» وفى عام 
4 رئيسا للجمهورية. 

(""") - كان بشفل وزير التجهيز في حكومة السيد رضا مالك. 
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احا وق ب الوا 


ی ف ون نتر ل مان الو مات الاق ك كى ق سكو طرخ الل 


وإذا تاملنا جيدا في هذا التنظيم الخاص بسلك الولاة فنجده في الحقيقة وضع 
أساسا للتحكم فى المسالة الآمنيةء وليس لحل مشكلات المواطنين. 


من خلال نظرتنا لبرامج الحكومات المتتالية تجاه اصلاح الادارة وفعاليتهاء يتجلى 
لنا أن السلطة المركزية لم تراع ضرورة اصلاح هياكل الادارة ميدانياء وتطوير وظائفها 
وتحسين الوضع الاداري المتخلف الذي أصبح لا يتماش والتغيرات السياسية 
والاقتصادية الحديدة» كما أن عدم استقرار الحكومات لم يسمح بإنشاء جهاز إداري فعالء 
بل زاد من تفاقم الوضع الاداري وتأزمه. 


كما أن تطور الازمة السياسية بعد الأحداث الدامية في جوان 1991ء والنقص 
الملحوظ في الموارد المالية للدولةء وتفاقم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبةء 
ايخ من الصعتا على الملطة المركرية اقام فيي آذاري سامل و فال بالاضافة إلى 
عامل عدم الاستقرار الذي أصبح من خصائص النظام السياسى والاداري للدولة 
الحزائرية. 


ات او 1098 وا ا ن 90 ا ا لى الم د تل 
اا ل ا و ی کی وآ ی ا ی و 
ف إلى حافت أ ااه امن التطام ال من ج دالت 
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- الاصلاح الولائي لعام 1990 (*) 


سنحاول من خلال قانون الولاية لعام 1990 تعريف الولاية وهيشاتها 
واختصاصاتهاء ومدى تطابق الإصلاح الجديد للنظام الإداري الولائي والتغيرات 
السياسية والاقتصادية الحديدة. 


تعتبر الولاية إدارة عمومية لها إستقلال مالي وتحدث بموجب قانون» ويتولى إدارة 
تقرير وزير الداخلية وباقتراح من المجلس الشعبي الولائي. 


أما هينات الولايةء فإنها تقوم على هينتان أساسيتان هما : امجلس الشعبي 
الولائي» والوالي. 


إعداد نظامه الداخلي ويصادق عليه» وهذا لتكريس مبدأ الدمقراطية والتعددية 


السياسية من جهةء واحترام قرارات امجلس المنتخب في تنظيم أموره وتحديد عمله 
الداشلى ن هة فافة: 


ونع امن تلااح 
بطب ن الو الى وخا يى العائون الدج الى بهد دنات :الجن فى داه ورات 
ا ور ور ناوات امال الكى ال الوا بال اة إن إا 
القانون على استخدام اللغة العربية في الادارة المحلية الشعبيةء له أهمية بالغة للقضاء 
ملي الأغتر ات الاذاري والفقافي» ونخلقات الاذآرة القرسمية القى كانت سن الات 
الرئيلة فى ترون الطواشن السلبة اة فى الخروف واللستون واتساع الهوة بين 
الادارة والمواطن. 


اي عا رع ان او 0 ا اغا اج ا تاماه الان 
)١(‏ - الممهورية المزائرية الدمقراطية الشعبية. (الجريدة الرسمية). قانون رقم 09/90 المؤرخ فى 7 افريل / 
(1990) يتعلق بالقانون الولاية. 
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أ ترق هذه مدعا أك تجدول اعمال فاا الل محل اة اعا الس الضعن 
الولائي قبل عشرة أيام كاملة حتى موعد الإجتماع» ومكن أن تخفض هذه المدة في حالة 
الإستعجال إلى مايقل عن يوم واحد» وعلى رئيس المجلس الشعبي الولائي أن يتخذ 
لاخر اة الور لخملح الإعف ارات وج أن يى مول الاعال ق مدل 
فا اداو ات ةا الأماكن الخحة اعا الجفهون 


ونذكر بإن المجلس الشعبي الولائي لايجتمع مالم يحضر أغلبية أعضائه 
الممارسين» وفي حالة عدم بلوغ النصاب القانوني بعد استدعائين بفارق ثلاثة أيام على 
الاقل بينهماء تكون مداولات امجلس صحيحة بعد الاستدعاء الثالث مهماكان عدد 
الحاضرين» وهذا لضمان السير الحسن لأعمال إدارة الولاية وهيثاتها. 


ويسمح القانون للعضو الذي يتعذر عليه الحضور في إحدى الجلسات أن ينيب 
كتابيا أحد زملائه للتصويت بإسمه»ء ولكن لايجوز لنفس المنتخب الولائي أن يحمل أكشر 
من وكالة واحدةء ولا تصلح إلا لجلسة واحدةء وتكون جلسات المجلس علانية وبإمكانه أن 
يعقد الاجتماع في جلسة مغلقة في حالتين : أولها عند دراسة حالات تاديبية خاصة 
باه ا3ر اف اتال الله اين دقاف عل الام و راب 
الا ها بوك لاون غل رة سىن الوالى اعتاعاك الن الي الولاني: 


لن جب أن عون الاد اة د و كر في لار الفالة د ف وة 
1 لضرورة القصوى» خاصة وأن الموا طنين يريدون نقل الحلسات على الشاشة» و مختلف 


كمانص القانون على ضرورة تكوين لجان دائمة فى ميادين الاقتصاد والمالية 
والتهينة العمرانية والتجهيز» والشؤون الاجتماعية والثقافية» كما مكن للمجلس 
التع الوئي أن تفل لحان سو فة الدرانة السائل الى رخ الوية وبتم كيل 
اللجان عن طريق مداولات امجلس بناء على اقتراح رئيسه أو ثلث اعضائه» ويجب أن 
يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي 
او فا اشا وة الا الحدي و ای کل ل حضو د جه ومن 
للجنة أن تستعين باي شخص خبير من شانه أن يقدم معلومات مفيدة وناجعة للولاية. 
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أما فيمايخص رئيس المجلس الشعبي الولائي» فإن امجلس الشعبي الولائي يقوم 
بانتخاب رشيشا له من بين أعضائة للفترة الأنتخابيةء وتجري عملية انتخابه بالاقحراع 
السري وبالاغلبية المطلقة»ء وإذا لم يحصل أي مترشح على الآأغلبية المطلقة في الدورة 
الآولى مس الاقتراع تجري دورة ثانية ويتم الانتخاب بالاغلبية النسبية» وفي حالة 
اوي اشزات بقلو ن امات أن التر ن سا( وتان رس الجل 
اااي اتر مو ن الح وة الجن ااه عه اي الو 
أحد المساعدين لإنابته في حالة غيابه» وفى حالة وجود مانع» يعين امجلس الشعبي 
الولائي واحد من بين المساعدين لانابة الرئيس» أما في حالة وجود المساعد أو المساعدينء 
يعين المجلس الشعبى أحد أعضائه لينوب مؤقتا عن الرئيس. 


ا ای ا و و 
الف مداتا كا تحب البقى اة اف كل وريه باعل افتراع هن رقت 
مكتبايتكون من عضوين إلى أربعة أعضاء» ويشكل مكتب دورة المجلس الذي يساعد 
الرئيس أمانة تعين من بين موظفي ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي. ويجب على 
الفالي ا ته سه مف ورس الى ال الو ناتوان وانفلويات 
والامكانيات لتادية مهام المجلس الشعبى الولائي» ولرئيس المجلس ديوان يعمل على نحو 
دائم» يتكون من موظفين يختارهم رئيس المجلس من بين موظفي الولاية. 


كما يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعويضا عن عمارسة مهمته. ويجب على 
الرئيس أن يقدم أخبار الوضعية العامة للولاية (أي الاعلام) إلى أعضاء المجلس الشعبي 
الولائي. ويقدم استقالته أمام امجلس ويحظر الوالي بذلك. ويتم استخلافه خلال شهر 
طبقا لاحكام المادة 25 من القانون التي تنظم عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي 
الولائي وكيفية تعيينه. 


أما فيما يخص الوضعية القانونية للمنتخب» وتجديد المجلس الشعبي الولائي»ء فإن 
الخاتون كنع ران اة ان اة مجات ةس مر اعاة اا الاد 33 ن هذا 
مو ن اعا ابل الفح الواى ان اسخفالكة او اقات كتف ارد 


(") - في الحقيقة المسالة تعود إلى كفاة ونزاهة العضو المنتخب سواء كان شابا او كهلا. 
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الوا ردقي ى القافية هاه رة غد الخ ااخين ها وة الس اهي هذا 


أما حالات حل المجلس الشعبي الولائي أو تجديده» فقد حددها القانون في حالة إنهاء 
نهائي لانتخاب جميع اعضاء المجلس الشعبي الولائي» أو في حالة استقالة جماعية لجميع 
أعضاء الممارسين» وعندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق 
أحكام المادة 38. وكذلك في حالة إختلاف حاد بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي 
اللاي الع او 


ويتم الاعلان عن حل المجلس الشعبى الولائي وتحديد تاريخ تجديده مرسوم يصدر 
في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخليةء وتنتهي الفترة الانتخابية 
للمجلس المجدد عند انتهاء الفترة الباقية ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبية 
الولائية. 


E a I a E 
الفاو و الا اعت ره فوع ارج فن عا ارون اوا و‎ 
مداولات المجلس بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في أجل‎ 
لا يتعدى خمسة عشرة يوماء إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليهافي‎ 
التشريع الول به واخكام الود 50و51 و52 فن هذا القاتون: ولا تنفد مداولات‎ 
الجن الي الو اني الى مهارن الو ضع ,الفا إل بعد امشاة علها مف‎ 
أ ااه و اماباب و ااك الالح واو تاك الوت و هة حل‎ 
القادون الدارلات اى حرق القادون ى الفتف  وا تاي الو شى ادایت‎ 
وااو الى ك خا رج الاعات العانو ت للل الي اروش كيا ماع‎ 
وس الفن الى بات الوا مى الحن ل أهة الا اة ف كل‎ 
قرار صادر من وزير الداخلية يثبث بطلان أية مداولةء أو يعلن إلغائها أو رفضهاء أي‎ 
ترفن ااضادفة عه وعدا متي امال خخ مو اترا القضاعاة عل ازارات‎ 
المركزية من جهةء وحماية مداولات المجلس الشعبي الولائي واحترامها من قبل الهيثات‎ 
المركزية من جهة ثانية.‎ 
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أا ا ااك الجن اى ااي فا هل به اة عل ال 
الاتفادت والختتاغ والكحافة واحتاف غلاق الوا رماي اله خا كو 
لطع اة انات الو وة وال ال ت ي ان لن تل غل فت الفا 
ا ا و ا 
برامج ترقية التشغيل بالتشاور والتنسيق مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين» 
ويعمل على تشجيع تنمية الحركة التعاونية في ميدان السكن ويبادر في ترقية برامج 
الي و الحا جال الا اتا ي ال و اله 


إن الآهم في تحديد صلاحيات المجلس الشعبي الولائي» هو إلى أي مدى يستطيع هذا 
الآخيى القبام مهاه ودساف التاتو تة وهو كت واي الوالي باعدجانة مكل 
السلطة المركزية على مستوى الهيسات المحلية ؟ ثم لماذا هناك ولايات - وهي قليلة - 
اة فى يدان سن الاد التو هة في حن ولبات كيز ة تفا الفا خر ى الأتجار ات 
والمشاريع المسطرة ؟! 


أما فيما يخص الجهاز الثاني للولاية والمتمثل في الوالي باعتباره هيئة تنفيذية 
للمجلس الشعبى الولائي» فإنه يقوم باختصاصات واسعة جداء فباعتباره مثلا للولاية. 
فإنه يعمل على تنقيذ القرارات التي تسف عن مداولات المجلس الشعبي الولأئي» ويقدم 
عند كل دورة عادية للمجلس الشعبى الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات» وكذا 
شابعة الآأ اء و الافتراخات الي ايداها الجلس: ويظلع الجلن:اللشعبى الولاتى ستوبا 
على نشاط مصالع الدولة فى الولايةء كما مثل الوالي الولاية في جميع اعمال الحياة 
الدنية والادارية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات 
المعمول بها. ويتمثل الوالي أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالات 
التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحليةء كما يعد الوالي المستوى التقني 
لشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليهاء وهو الأمر 
بالصرف و يمل الوآلى جلى أقامة الفنطي الخسن والفسيين النظم لضالح الولاية 
وموسساتها الغمومية كما يقم مزاقبة اعمالهاء و يلرم على لوال أن يخم بادا 
سنويا يضم نشاطات الولاية للمجلس الشعبي الولائي يتبع مناقشةء وهكن أن تدتج 
عنه لائحة ترفع إلى السلطة الوصية للبث فى راء واقتراحات المجلس الشعبي الولائي 
حول نشاطات الولاية. 
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أما باعتباره ثلا للدولةء فإن الوالي ينشط وينفذ وينسق» ويراقب عمل مصالح 
آلذر العا مخت امات الا قفي رة اها الفل العر تة ووغا: 
الضرائب وتحصيلهاء والرقابة المالية للنفقات العمومية وادارة الجمارك ومفتشية 
العمل والوظيف العمومي» وبالاضافة إلى المصالح التي تتجاوز اقليم الولايةء ولرما 
برجع ذلك إلى وجود مؤسسات وتنظيمات إدارية تقوم بتلك المهام بالتنسيق مع 
الهينات المركزية والمحلية. 


كما يعمل الوالي على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم» وهذا حسب ما ينص عليه 
القانون» بالرغم من وجود مؤسسات ورابطات تقوم بذلك. كما يعمل الوالي على تنفيذ 
SSE LCS AEN SE a a‏ 
بعد وضع مصالح الآمن تحت تصرفه لتطبيق القرارات المتعلقة باهداف الاأمن. 


نظا اروا الوضي وات ان ا اكور ته خو اها اا ع 
مستوى الولايةء وبحكم كذلك أنه يتم تعيينه دون انتخابه (")» فإنه مثل السلطة 
الركر ةه فل الون اللي لوا ف اكات شح لن نها اندر ارات 
ومراقة ابال البالس التنضة واليغة لها وبالتالي فالوالئ مل اله العليا لن 
مستوى الجماعات المحلية. 


ا ك فة اي اة رتش علي نتوي ان کر لل اوا موان 
نے فضي من طرف الاه الر رة للك مخكبى الوالى اساك اعمات في اجار 
الحلية» ولا يخضع لأية سلطة إلا للسلطة المركزية التي يعتبر طرفا فيهاء ونتيجة لذلك 
فإن عملية تطوير عمل المجالس المنتخبة وتوسيع مشاركتهاء في ظل التغيرات 
الا اة لفن تياف واف اف اكا حه عمل جت مط 
يتمتع به الوالى من صلاحيات ونفوذ واسعين على المستوى الحلي. 


كما أن للولاية إدارة تعمل على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات 
الحكومةء ويتولى الوالي التنسيق العام للادارة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الولاية تتحمل 
مهمة حماية أعضاء امجلس الشعبى الولائي وموظيفها ضد كل التهديدات أو الاهانة خلال 


(") - ترى هل ياتي اليوم الذي يتم فيه انتخاب الوالي من المواطنين القاطنين بالولاية ؟؟ مثله مثل رئيس البلدية ؟ 
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ارا لها ا اي او مو نها عن الخطا الى بر ها حه 


كماتتكون مالية الولاية من حصيلة الجباية والرسوم ومداخيل متلكاتها والاعانات 
باهرا سات وة ولت اكت مابات فق رة و اخري فة وال قن وه ترح إلى 
و او ی ا ا 
هذا أن بعض ولايات الجنوب الجزائري - على سبيل المثال لا الحصر- تملك ثروات وطنية 
معتبرة إلا أنها فقيرةء وهذا ما جعل بعض المسؤولين يفكرون في تطبيق سياسة برنامج 
الحنوب الكبير حتى يتم التلاحم والاتحاد والتعاون بين الشمال والحنوب والشرق 
والغرب. 


ادها مى هذه الصو القاتو تة المدهة الخعفة بالقطام داري الولائي: 
ان تضرع حال ادي ا الفط داري الساتن :و ادقال غ دای 
جديد من أجل إنشاء جهاز إداري فعال يتماشى والتفيرات السياسية الجديدة للنظام 
المتباني لكر 3 اى العام يراع القوتاتث والتافي الط ية اللوي فى 
التطاء ديد للدرلة الذي رمي إلن قق الدمقراطية وتوسيع المشاركة الحماعية 
في اتخاة القرارات, إذ انه لم هنخ للمجالس المنتخبة الصلاحيات الواشعة والضرورية 
واللازمة لتادية وظائفها الحقيقيةء باعتبارها الوسيلة الحقيقية والرئيسية لتجسيد 
الأمقراطية والقعددية الشياسية كما آنه أبقى على هبدا تغيينالوالي الذي يتعارضش 
والفنق الفتاسي الكان على قحو اللات وااتحعات لخر للك سي الال 
الشعبية المنتخبة حبيسة الهيئة المعينة ما يؤدي حتما إلى غياب المشاركة الفعلية 
والجماعية, فالوالي المعين من طرف السلطة المركزيةء يبقى هو السيد وصاحب القرار 
النهائي في إدارة شؤون الولايةء وهذا ما يتنافى وفلسفة الجماعات المحلية المنتخبة. 


165 
- الاصلاع البلدي لعام 1990 


نتاعاول من خلال هده اران اللإصلاح للدي 171990 لتر على 
الموانب القانونية والتنظيمية للبلديةء وربط هذا الاصلاح بتغيير الأوضاع الادارية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي آلت إليها إدارتناء مع إبراز أهم التناقضات 
الى اف رها العلاهة بين الإظار الخاتوئى للقنطج الإداوي البلكى ومتطافات الوا 
آلا وي الى و ال ري ووو التي و التو قر اظ الا 


إن 'البلدية' حسب القانون البلدي لعام 1990- تعني بانها الجماعة الاقليمية 
الأساسية حت تفيقم بالش خف العنوه والأستغال الى و مدت مو جت انين 
وبالطالن هى القاعة اة فى تطجيق اللامر كزية الادارية الى نض غليها دسخون 
فب زاي 1889 ى عاد العا رة كا تر ال ااا لكك اا 
إقليم وإسم ومركز. وتتشكل من جهازين رئيسيين هما : المجلس الشعبي البلدي 
الملنتخب» والهينة التنفيذيةء كماأن تغيير اسم البلدية أو تعيين مقرها أو تحويله لا يتم 
إلا موجب مرسوم يتخذ بناء علي قرار وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الواليء 
افراع ن اللي الشع اليلدى بد ان تعن لجل اجى 'الو ئى هدا اترام 
وهذا لتفادي الفوضى الادارية وتحديد وضبط صلاحيات الهيئات المحلية. 


يعتبر المجلس الشعبي البلدي الجهاز الاساسي في البلدية والوسيلة الرئيسية 
لتحقيق اللامركزية وتجسيد مبداً المشاركة الحماعية. 


3 محا الا رف فر اف فة في القوائن الحتة القاص بارا 
الا رة و اة لك فالس الشي اللي عل ي ال اتات 
الحندة بع اة الاما عة قي تالكر اا5 الاما الى دا 
7 اوري رارت امقر اطي الشعبية (امرية الرسهه: فاون رقم 68/60 الور تخاونة 07 افريل 


(1990) يتعلق بقانون البلدية. 
(") - كلمة عامة وغير محددة على الاقل من الناحية القانونية والادارية. 
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يجتمع المجلس الشعبى البلدي في دورة عادية كل ثلائة أشهرء ومكن له أن يجتمع 


اانه او سن الوالى 7 


ويتعين على رئيس الجلس الشعبى البلدي أن يوجه الاستدعاءات للاعضاء ويدونها 
في سجل المداولات» ويجب أن ترفق هذه الاستدعاءات بجدول الأعمال قبل عشرة أيام 
عل ان من ر اهام ومو أن تف ج ال ف اة اتفال ان ابقل 
عن يوم واحد» وعلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ الاجراءات الضرورية 
SESE EN e Ea‏ 
الأماكن المخصصة لاعلام الجمهور. ويدون المجلس الشعبي جدول الأاعمال ومكن له أن يدرح 
نقاط حديدة كلما دعت الضرورة. 


لا يجتمع المجلس الشعبي البلدي مالم يحضر أغلبية أعضائه الممارسين 
ومارك في ال وقي حال كلو التعتاب ٠‏ لقامو ي جمد اشت اتن بقارن 
ثلانة أيام على الآأقل بينهماء تكون مداولات امجلس صحيحة بعد الاستدعاء الثالث مهما 
كان عدد الحاضرين» وذلك حفاظا على سير أعمال البلدية وضمان استمرارية هذا المرفق 
في أداء مهامه وصلاحياته. 


لاغ امه فى القاتون | لحم قده رار اتال الو كا شل مى لات 
ا ا ف ن القان الخ ل تخل الال رة وة کي اة 
واحدة. ولم يرد نص جنع تكرار الوكالات لجلسات أخرى» وكان من الآول أن يحددها حتى 
لااتدفب ال الانشحابة لمجي القغبي انلدي حاف إا عنما ككرة الشباات 
اا تي اتوك 


(1) 2 يلاحظ أن القانون القديم في مادته 79 قد جعل اجتماع الجلس الشعبى البلدي مرة كل شهرين» والقانون الحديد 
جعلها مرة واحدة كل ثلاثة اشهر؛ رما يقصد من وراء منح البلدية فرصة للعمل أكثر» ويتجنب كثرة الاجتماعات غير 
الجدية التي طغت على أعمال الادارة 
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كما نص القانون صراحة على ضرورة تكوين لجان بلدية دائمة ومؤقتة تختص 
بدراسة القضايا الحى تهم البلحبة. ولاسيما في الجالات الهامة مل الاقتضادو الالية. 
والهينة العمرانية والآاشغال العموميةء والشؤون الاجتماعية والثقافية» وتتشكل هذه 
اللجان ممداولات امجلس الشعبي البلدي» ويمثل فيها التشكيلات السياسية ويرأس كل 
لحنة عضو منتخب بلدي» ويعينه المجلس الشعبي البلدي» وتعد كل لجنة نظامها الداخلي 
وتصادق عليه» ومكن للرئيس أن يستعين باي شخص بحكم اختصاصه» لتقديم 
الاار ات و لااك اة هة 


داف علي ف اللا الق دفن ع لادی اا ات مكو ا ن 
نات الادون اتف الك شن لر هة جام كدان الفامون البلدي دكن 
متاثرا أشد التاتير ومسايرا لروح الدستور الجديد من خلال النص على ضرورة مراعاة 
لكشل الى لاعتو العامة ف كه الجا حى ل يخ اسار نة ية 
لهذا الخال اوداك 


اما فا ى ل أن عد الح القع اللي فان لك ۷ بك الا في لات 
معينة» عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وفي حالة الاستقالة 
الا افا الى الع الى وتي حال و وة اهلا اد ين اء اللي 
يحول دون السير العادي لهينات البلديةء أو في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتهاء 
ولا يتم حل مجلس شعبي بلدي إلا موجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على 
تقرير من وزير الداخلية (")» وإذا وقع حل مجلس شعبي» يتولى تسيير شؤون البلدية 
مجلس موقت يعينه الوالي» وتنتهي مهام المجلس المؤقت عند تنصيب مجلس بلدي جديد 
ن طر ت ا تابا ج جديدة وجري اشامات ضعا للا 74 ن اتون الاتتخاجات 
المؤرخ في 1989ء وبعده يتولى المجلس المنتخب الجديد مهام البلدية حتى تاريخ التجديد 
الطا الس ال اة( 


أما بشان مداولات امجلس الشعبي البلدي» فاول ملاحظة بمكن ابداؤها في هذا 
الجال» هو النص القانوني فى التصريح على ضرورة أن تجري المداولات باللغة العربيةء 


() - ولاسباب سياسية تم حل العديد من الجالس الشعبية البلدية والولائيةء التي كانت تابعة للحزب المحلول الجبهة 
الاسلامية للانقاذ -۴18-. 

()- في منتصف عام 1995 انتهت مدة الانتخابات الخاصة بالجماعات المحليةء فعوضت مجالس تنفيذية معينة من 
الجهات الوضية 
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تة في إا زتها اما قر ارات آلذاو ١ت‏ نها فة اكل الفة و اة 
الخارسي الجاشرن وي ال قاري عك ا هوات رخ رالرى و ج 
امداولات وفق ترتيب زمنى في سجل يرقمه ويؤشره رئيس المحكمةء ويوقع عليها اثر 


إن تاشيرة المحكمة لم يكن وارد في القانون القديم» فهل يعني هنا ادخال نوع من 
الرقابة القضائية ؟ أم هو لاعطاء شرعية للقرارات المتخذة من طرف المجلس ؟ 


انين ا افا ج ا واكان فاا اما روو ي قن 
الظطظروف الحديدة التي تعیشها البلادء تشرط أن یکون القضاء مستقلا ونزیها. 


كما أنه لا تنفذ المداولات التي تكون خارجة عن اختصاص المجلس الشعبي البلديء 
او اتلك الى تون خارع تطاق الفنرعية القائوئية اذكو رة آنا وقبطل ادالات 
التي يشارك في اتخاذها من له مصلحة من أعضاء المبلس الشعبي البلديء أو كانوا 
ولا سوا يبظلها الوالى أ لت فضا من ماك المضاية امنهر 


كما أن الحل الذي جاءت به المادة 46 من القانون البلدي الجديد. والقاضي بإمكانية 
اللجى الها فى جال ال اع ن لجل العهة والوالى جل قول وساى 
بشرط ضمان استقلالية القضاء» وخاصة وأن البلاد تعيش تجربة التعددية السياسية 
التي لها تاتيرات علي الإدارة المحليةء ولذلك نرى أن الرقابة القضائية -كما قلنا سابقا- 
عامل اساسى لضمان التسيير الفغلي للادارة وإحترام قواتينها الدنظيمية: 


وبالاضافة إلى المجلس الشغبي البلديء فإن هناك الهيفة التسفيذية الي يراسها 
اناي البندة 
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ااا اا ن موا رشن الف الك قدي ر ف ها لدا 
ا و ا 


أا دا ع الاقف ات ية الف الالح الك لاون اات ادات 
ال شن علي أن الفر ت الى مالقا هو الذي تمر فد تين وي الان 
ال اللي الرلانت اتلأنتهات هى حن خر الاد 48 مى القانون البلدي لام 1990 
تنص على أنه : 'يعين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضو من بينهم رئيسا 
لل الت ا 


يعني أن نص المادة يسمح للفائزين بحق اختيار رئيس من بينهم» بغض النظر عن 
الترضب القذم فى القافة 


آنا قبا فطق االتطمامات رشن الي الل فيي عة رتكد اك خان 
اك اشامات عة فص ااك تة شك الول عل مو ي اة 
ا تهتاسات اف لر البقية انه ل ال في جم اعمال اة الاه 
ويقوم بجميع الاعمال الخاصة بالمحافظة على الآموال والحقوق التي تتكون منها شروة 
املد و دا راا خا تة مراف البلدة ويخولى يها اا امتصاضات اة 
بتستيل الدولة على مستوى البلدية. كالقيام بنشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر 
ترا تالاديا و اله على سن لتقل واامن لحن وعد امام هة 
تاجات الاك الدحة الك اريو الجيط لتقا 


نرى من خلال الازدواح الوظيفى لرئيس البلدية»ء أنه يتمتع بصلاحيات واسعة في 
مختلف الميادين» وذلك حتى يتسنى له مارسة مهامه وأداء وظائفه على أحسن جه 
الواقعية في ظل النظام القديم. هذا بالإضافة إلى مشكلة الوصاية المشددة التي ضربت 
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على رئيس البلديةء ورقابة الوالي على أعمال وقرارات الجهاز التنفيذي البلديء والتي 
تحد من فعالية هذا الآخير. 


كما نعلم أن للوصاية هدف مزدوج : الهدف الآولء بمكنها من تامين شرعية وملائمة 
قرارات السلطات اللامركزية. أما الهدف الثاني فيتمتثل في السهر على تامين الإدارة 
الحيدة للمجموعات اللامركزية. والواقع إن زيادة صلاحيات السلطات المحلية لا تفيد في 
شىء إذا ما أخضعنا قراراتها لرقابة صارمة. لذلك يجب التخفيف من سلطة الوصاية 
على الهيثات المنتخبة.» لان فرض الوصاية الصارمة يمكن أن يؤدي إلى إنكار اللامركزية 


الادارية. 


أا تفاضا ت اللا حف ا لقاكرن الد فى دة هماك مهام فى مال 
التهينة العمرانيةء والتنمية المحليةء واختصاصات في ميدان التعليم والتكفل 
الاجتماعي» إلى جانب حفظ النظام والاستشمارات الاقتصادية والانماء الاقتصادي 
للبلدية. 


إن الاصلاح الاداري البلدي الذي نص عليه قانون البلدية لعام 1990ء يوحي إلى 
تحقيق إدارة محلية فعالة وقادرة على تخطي مختلف المصاعب التي تواجه الهيئات 
اة في ظل القفيرات الحديدة. 


اشر الل هة ادا رة رة واد اة اة يى را5 القع و تس ا 
لر اة و الفخلكى من الى فة لتر ية الى كان اند فى نظا الوب الو اغد 


كان اللا داري الي لعب نوكم سد المساوسات الى كانت اة فى 
الماضي مثل الرشوة والجهوية» بواسطة المراقبة المركزية ومراقبة الأحزاب المختلفة التي 
ستعيشها البلديات الجزائريةء وهذا لاعادة الثقة للمواطن في الدولة والادارةء ورفع كل 
الاسباب التى جعلت أغلبية المواطنين يفقدون ثقتهم في الدولة. 
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وبالرغم من المزايا والمحاسن التي جاء بها القانون البلدي لعام 1990ء إلا أنه لا 
ب من عق اقا و الطباف تة ات لير افير ال لن و الو 
للميكات الحلية ال ضيحت لا تماشى والتغيرات السياسية والأفتطادية اة عا 
أنه يزكر على مسالة إعادة الفهة للبواطن قى الأذارة والفكاء على الانباب الخ 
جعلت الواطن بفهد تفقه في الحرلة كما أن الأضلاح البلدي ل يراغ الفاتت الالن 
للبلذيات في ظل الظزوف الصعبة التي ستعرفها من جراء تطبيق هبدا إققصاد السوق: 
خاصة وأن الخطاب السياسى يلح دائما على الائفتاح الاقتصادي. 


كما نلاحظ فى الاصلاح الجديد غياب الثقافة الادارية المعاصرة التي تقوم على 
الاساليب الادارية العلميةء واحترام العلاقات الانسانية في المعاملات الاداريةء وتهدف 
إلى التغيير الجذري في مبادى التسيير والتنظيم الاداريين مع مراعاة العامل البيئي 
في إقامة إدارة فعالة ومتطورة تتماشى والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية المحاطة بها (1). 


(1)- للمزيد من المعلومات حول دور العامل البيئي في ألادارة رأجع : 
-فيرل هيدي المرجع السابق ذكره» ص 51. 
- صقر عاشور؛ المرجع السابق ذكره» ص 113. 
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الخلاصة والاستنتاجات : 


تتفل التخاخ اولي اة فن هدا لفل الخامن باأاع السياسى الذي 
التذفؤر كى معفلف الطالات و حع الأخ ر اقات قن مار مة السلطة و جنها 


فالاصلاح السياسى حسب دستور 1989ء هو محاولة لتجسيد مبادى الدمقراطيةء 


اماف افا لاام الاس حم دنغرا 1989 تقل قى فلات 
محاور أساسية هي : حرية التفكيرء والابتكار في المجالات الفنية» والعلمية» وهذا حسب 
اا تفت عله الاد 36 فى الف ار حن المتون 1989 جا ءا بلي جو 
كار الف و الى مه التو اوه ووا اتراي فى إا اماك الل 
وبالاضافة إلى حق إنشاء أحزاب سياسية دون المس بشوابث الشعب الحضارية 
والوطنية. 


ومن الحلول السياسية التي تضمنها الدستور أيضاء كإصلاحات سياسية» هي 
محاولة الفصل بين سلطات الدولةء والتقليص من دور السلطة التنفيذية الممتثلة في 
رئيس الجمهوريةء. وفي هذا الاطار يتمتع المجلس الشعبى الوطنيء» الذي أصبح الآن 
مجلس انتقالى موجه» بكل السيادة في المجال التشريعي» ويراقب عمل الحكومة عن 
طريق مناقشة برنامجها ومتابعتها ميدانيا. 


الاداري الذي حاولت الدولة من خلاله إقامة إدارة فعالة لمسايرة التغيرات السياسية 
اة الاه عل رة التدة الا هة اة 
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إن التغيير الاداري الجديد والمتمتل أساسا في اصلاح قانوني البلدية والولاية هو 
محاولة من طرف السلطة لتحقيق التنسيق بين العمل السياسى المتمثل فى التعددية 
السياسية والعمل الاداري الذي عرف بعض التغيرات. 


ومع كل لك فمسالة الوصابة الزكزية لأ رال خجرة عجر امام الجالسش اة 
امنتخبة» ما ينعكس سلبا على التنمية والتطور والعمران بصفة عامة. 


وصفوة القول» إن الاصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد في أواخر الثمنينات 
وبداية التسعينات» بقدر ماكانت لها إنعكاسات إيجابية خاصة فى مجال فتح المجال 
للا ر اا افا فی )اتاكات الف جنا كا لجا ا تا سات كك 
عديدة نذكر منها على وجه الخصوص أن الاصلاحات الادارية تسير في واد والاصلاحات 
السا سو ك و او ا 6 فا ان لاحات اة دة كل ال 
عن ما يريده الشعب الجزائري وهو إحترام إرادته وعدم مصادرة أفكاره بإسم النخبوية 
أو بإسم رفض الغوغائية الموجهة له. 


وهذا ما سنحاول أن ندرسه في الفصل الرابع الخاص بالادارة في ظل التعددية 
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النصل الرابج 
الإدارة الجزاثرية فى ظل التعددية السياسية. 


نر عة افخ ابات في اشوا الي المي طون امسا 
الغ راي وفقو آهذ ات اوا حاة اتسجاست الي جارل الا مى الي 
إظهار نيته في توسيع المشاركة وتطبيق الدمقراطية السياسية. وعليه قام 
النطام ضف في اة هة تاك كد الاو ا هة ع افا 
ايده وضظيم انتخابات حطية ورييي: 


ولذلك سنحاول في هذا الفصل أن نتطرق إلى أهم التغيرات التي نص عليها 
قاتون الانتخابات مرورا بنخائخ الانتخابات المحلية: قم ححطرق إلى الاستخابات 
اشرب ال ادت إلى فاون جرا واس على السا البجامتة ونولك 
تكون فد رطا الماتب التطرى بامات التطي. 


وقي العتهين الشاتى ن ها اول أن فرق إلى بور الازتة 
الساسية وااتكاساتها السلبة على عملية الأصلاح الاأواري 


وفي الآخير» سنحاول ضبط وتحديد المشكلات التي تعيشها الادارة الحزائرية 
في ظل التعددية السياسية مع وضع خلاصة وحوصلة للاستنتاجات التي توصلنا 
إليها من خلال هذا الفصل الرابع. 


175 
- الانتخابات المحلية والتشريعية - 


بعد المصادقة على دستور فبراير 1989 وإرساء القواعد التنظيمية المديدة 
للدولةء قام النظام السياسي بتعديلات واصلاحات في القوانين التنظيمية للدولةء 
الف نها سيد قواد ومبادى الدمقراطية وتمقيق مبشاركة سياشية أوسع 
لختلف التيارات والاتجاهات السياسية المتباينة. 


وفي إطار هذه التعديلات القانونيةء تهت المصادقة على قانون الانتخابات 
الحديد» قصد إجراء أول انتخابات تعددية فى الجزائر. وبالفعل جرت أول انتخابات 
تعددية بتاريخ 12 جوان 1990ء وكان القصد منها تطبيق قواعد الدمقراطية التي 
نص عليها دستور 1989ء وإعطاء حرية للشعب في اختيار مثليهء ودعم سيادة 
الشعب واحترام اختياراته الحرة. 


كان من اطق سباشبا وشظي متا ان فظنا على القو اين الاتتخابة فخير اف 
قانون يتضمن هذه التعديلات هو قانون الانتخابات الذي صيغ في 5 محرم عام 
0 ه الموافق 7 أوت 1989 (1). والذي يلغي أحكام قانون الانتخابات السابق 
المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 ه الموافق 25 أكتوبر 1980ء. 


وبالاضافة إلى التعديلات الشكلية المتعلقة بعملية الترشيح وشروطه»ء 
الانتخابية. فإن أول تعديل أساسي فى هذا القانون» هو حق الترشيح للجميع 
سواء كان الترشيح من طرف جمعية ذات طابع سياسي» أو عن طريق الترشيعح 
الكر و الهاكف منت هو إلا الطريت السا الي م وجتةا ترشع ادرت تقاض 
لتولى مناصب المجالس المحلية أو الجلس التشريعي الوطني» حيث تنص المادة 66 
مسن القانون رقم 13-89 المورخ في 5 محرم 1410 ه الموافق 7 أوت 1989م 
والمتضمن قانون الانتخابات مايلي : «... في حالة ما إذالم تكن قانمة التشرشيعح 
تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي» ينبغي أن تدعم بتوقيع 10/ على الأقل من 
ناخبي دائرته الانتخابية على ألا يجعل العدد من خمسين ناخبين أو يزيد عن 500 


أما مط الاقتراع الذي نص عليه القانون» طبقا للمادة 61 هو طريقة الاقتراع 
النسبي لمدة خمس سنوات على القائمة مع أفضلية الأاغلبية في دور واحده 


(1)- الممهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبيةء قانون رقم 13-89 أوت (1989), المؤرخ فى 5 محرم عام 
(1410 ه) الموافق 7 اوت. (1989). المتضمن قانون الانتخابات (الجريدة الرسمية. عدد 82. السنة السادسة 
والعشرون» الصادرة بتاريخ 7 اوت (محرم). 1989). 

(2)- ج.ج.د.ش» (الجريدة الرسمية. عدد 82, الصادرة بتاريخ 7 أوت 1989), المرجع السابن ذكره. ص 854. 
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وينطبق ذلك على المجالس الشعبية البلدية والولائية. أما بالنسبة للمجلس 
الي الول تفن اة 88 ن تن ا اون غل تل الحط مع اسه 
تلفت كو ان الاتفراغ تكن في الدوات اتات الف جف عل مد روا 
على اسم بالاغلبية في دور واحد. 


كما يسمعح القانون للمترشحين أو مثليهم المشاركة في عملية الفرز والإطلاع 
على النتيجة النهائية مباشرة بعد انتهاء العملية» حيث تنص المادة 49 من قانون 
الانتخابات على مايلي : «يحق لكل مترشح أو مثله المؤهل قانونيا في نتطاق 
كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العملية». 


كمانص القانون أيضاعلى رئاسة اللجنة الادارية البلدية من طرف رجال 
اة وال و ك هو اعكر اة القاتون ران راف انات 
الانتخابيةء وتتكون اللجنة من قاضي يتولى رئاسة هذه اللجنة ومن رئيس المجلس 
الشعبي البلدي و عثل الوالي» وناخبين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي البلديء 
ويتمثل دور اللجنة في اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتهافي كل بلدية كما 
تمه غل ال الي لانت انات و اعا والة نى فا عة اطا 


والجديد أيضا في هذا القانون هو قضية التصويت بالوكالة» حيث أن القانون 
الخ التعسى الوشي اوسلك لأسن الوط وللغمال الاين س قى حل 
وللمرطى و الحرة وكذلك إل افر اد اة الأين بإت اتهم الموية جالوكان: 
فى الزوج أو الوا ن هذا الاسر اف هك الفط الكاو تة اثارت ال من 
الفا ر فدات م رف لهات التو وق اكرات الهاي 
حيث أعتبرت القانون عائقا ويتناقض وحقوق المرأة التي سوف تمارس عليها 
الل الو اي الروحتة كتا اعرا فة اة ماله لحان التجةزاطة 
والحريات الفردية. 


إن قضية التصويت بالوكالة لها ايجابياتها وسلبياتهاء فمن جهة أولىء 
تير مف ابخاشة بال لاطي القاشسن فى الغارج و مهاه الخ 
ولك الان الوطنى وللمر ف والعحرة وعدا ليق فبا امضازي الاتحابة 
وتوسيعه» ومن جهة ثانية» فهي عملية سلبية ومتناقضة وحقوق المرأة التي سوف 
تهمارس عليها السلطة الابوية أو الزوجية» وبالتالي هنا فالتصويت بواسطة 
الو كال ىء لان الذمتر اطي و الجريات التردة 


(1)- ج.ج.د.ش» (الجريدة الرسميةء مدد 82 الصادرة بتاريخ 7 اوت 1989)؛ المرجع السابق ذكره» ص 852. 
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الانتخابات الحلية. 


وتطبيقا للدستور الجديد والقوانين التنظيمية الجديدة للنظام السياسي 
الحزائري» جرت أول انتخابات تعددية في جوان 1990 على المجالس الشعبية 
البلدية والولائيةء والتي تقدر ب 1541 مجلساشعبيا بلدياء و48 مجلسا شعبيا 
ولائيا. 


أا ها اعات الي حو هاتخا تات الول ى فارج الخهطا: 
السياسي المزائري» هي أنها جرت في ظروف عادية وتنافسية. أمامن جانب 
الا اة مو مها ا م ر الا ر هره د 5ا 65 
الفحعان الذي بلغ عه 12841769 مسجلا آي اها يقد ب 8366760- فاخب 
نا تاشت بقن اف خر ات الس اة( دة الات ابات الل وأعر ها ية 
ا ات اة و الكو ام الاه س ن اة اكه 
رفظ لخر الا ال خت اها ل تقو وقد وع هد 
الراب القاطةة للانتخانات الخلية. خاضة متها حرب القوي الاشتراكية (۴5ع: 
ؤب الت ن اشر اهران في ال ر ائن (4 08 الى التمق بالان انات 
التشريعية من خلال انتخاب مجلس وطني تاسيسيء» أو المرور إلى الانتخابات 
اواس فة ألم الد عضن انت اسا رع رت التون الاقدر ا(6 
ار ةاي الام اا اه ادو با رحن الف ا 
الدمقراطية )M.2.۸(‏ فقد دعى إلى فكرة إجراء إنتخابات رئاسية (1). 


أسفرت الانتخابات المحلية في جوان 1990 عن فوز للجبهة الاسلامية للإنقاذ 
(۴۰1.8) بنسبة قدرها 54.25/ بعدد اجمالي وصل إلى 4.331.472 صوت» وفيما 
يخص المجالس الشعبية البلدية اعطتها الأاغلبية فى 855 بلديةء وقد فازت الجبهة 
الاسلامية للانقاذ أيضا ب 32 مجلس شعبى ولائي بنسبة 57.44/ بعدد أصوات 
فرك 44520665 تىقا( :واا هى ارخ القاتة جيه الشحرين 
الوطني (۸.ا۴.1) وذلك بإحرازها على 487 مجلسا شعبيا بلديا بنسبة 28.13/ 
وبعدد أصوات وصل إلى 2.245.798 صوت وقد فازت أيضا جبهة التحرير 


() عبر عن مقاطعة الانتخابات الحلية على الأخص حزبان هما : حزب القوی الاشتراكية (۴۴۶) بقيادة آيت 
أحمد. وحزب الحركة من أجل الدمقراطية )M2۸4(‏ بقيادة أحمد بن بلةء لآنهما دعيا إلى التسبيق بالانتخابات 
التشريعية»ء او بالانتخابات الرثاسية. 

(1)- محمد بلقاسم حسن بهلول, الجزائر بين الآزمة الاقتصادية والازمة السياسية (تشريع وضعية). الحزائر : 
مطبعة دحلب. 1993, ص 89. 

(2)- جريدة الشعب البوسية التي تصدرها المزائر؛ العدد 1936 بشاريج 21 جوان 1900؛ ص 1. 
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الوطنى ب 14 مجلساشعبيا ولائيا أي بنسبة 27.53/. وفي المرتبة الثالثة جاء 
الآأحرار ب 106 مجلسا شعبيا بلديا بنسبة قدرها 11.66/ أي 931.278 صوتا (1) 
أما في المركز الرابع حزب التجمع من أجل الثقافة والدمقراطية )۸.٥.0(‏ حيث 
تحصل على 87 مجلسا شعبيا بلديا بنسبة 2.08/ بعدد أصوات 166.104 صوتا. 
أما الحزب الوطنى للتضامن والتنمية ((۶۸8) فقد تحصل على نسبة 1.64/. 
بينمالم يتحصل الحزب الاجتماعي الدمقراطي (۴.8.0) إلا على نسبة 1.05/» 
اشرب الكخدي دواري (84 ۶) تسب 02 أا الاحر اب ا خر كاج تايا 
ضعيفة» فحزب الطليعة (۶.۸.0.8) لم يحقق أي انتصار حيث لم يبلغ نسبة نجاحه 
إلا 0.30/» وقد بلغت نسبة هذه الأحزاب 3.58/ (2)» (انظر ما هو مبين فى الجدول 
رقم 5)» 


إن نتائج الانتخابات المحلية لعام 1990ء أدت إلى انتصار الجبهة السلامية 
لااد واا دة التحر ير الؤي ي آول افراع عدوي كها ا سجوك هة 
الفتاع في فيي الال الشياشى والخريطة السياسة اللبلاة ادت إلن طهون 
قوى سياسية جديدة. وترجع عوامل انتصار الحبهة الاسلامية للانقاذ بنسبة أكثر 
من 54/ من عدد المجالس الشعبية البلديةء ومايقارب من 57.44/ من عدد امجالس 
الشعبجة الولاتية إلى :الوضع اامززي الذي تعيفه البلاد من جهة ك إلى الأتحراف 
في السلوك السياسي للنظام منذ الاستقلال إلى تاريخ هذه الانتخابات» وفشل هذا 
الاخيو قي تة البر ات اشامات عدا حتفا توا ادر اط نة 
ثانية بالإضافة إلى ذلك التنظيم المحكم الذي تيز به عمل الجبهة الاسلامية للانقاذ 
بالرغم من المدة القصيرة جدا (). 


سجلت نتائح الانتخابات المحلية عدة ردود أفعال متباينةء فهناك من اعتبرها 
توتمهةا دقن اطي هي سن بر اعا اض انها شرا عل مف الران 
والعودة إلى نظام الحزب الواحد. بعد الاعلان عن هذه النتائج كان تصريح الحكومة 
اا ا 0 ا 
مو قله الان الحف فر اطي شن اللا 


الانتخابات وإلى التجاوزات التي حصلت أثناء الانتخابات, أما السيد حسين آيت 
(1)- جريدة الشعب اليومية التي تصدرها الجزائر. العدد 1932 بتاريخ 17-16 جوان 1991 ص1. 

(2)-Jacques Fontaine, "Les élections Législatives Alğériennes resultats du premier tour", décembre 1991, 

monde arabe, Maghrek Machrek, janv, mars 1992, n 135, p.156. 

()- لكن لا ننسى أن العمل الاسلامي الدعوي والاصلاحي بدأ منذ زمن بعيد. وخاصة في بداية الاستقلال على 
يد محمد البشير الابراهيمي والعرباوي» ومصباح» ومالك بن نبى» وهناك الاسماء التي لم نذكرها. 
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أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية المقاطعة للانتخابات المحليةء فقد اعتبر 
نجاح الجبهة الاسلامية للانقاذ نتيجة المعارضة الشعبية لحكم جبهة التحرير 
الوطني! (1). أما موقف السيد أحمد بن بلة رئيس الحركة من أجل الدمقراطية فى 
الجزائر» فقد اعتبر ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية التي تقدر بنسبة 
5 استجابة لمقاطعة حزبه للانتخابات! أما موقف حزب الطليعة الاشتراكية 
الحائز على نسبة ضعيفة في الانتخابات فقد اعتبرها كارئة لمستقبل الجزائر. علما 
وأن الحزب الشيوعي الجزائري منذ تاسيسه فى الثلاثينات إلى اليوم (2) 


وأطروحته واحدة. 


أا الت لود الل الول مني ل اجى الوت الي وف 
م الوت ار الخو م ون لحه االات اة فة رت 
الجر اة لر ع عا هة اجرد ام ارت اعا ور ا 
شاك ال وزير ازل الفر هي اسان( فد امبر تات الانخفابات ككش 
الشكلات العريضة التي يعانيها الوضع الاقتصادي والاجتماعى فى الجزائر. أما 
الوقف الرسمى لفرنسافقد عبر عنه 'ميتران رئيس فرنسا أن بلاده ستقبل مسا 
سيقبله الجزائريون (3). 


ا عو ن الحا غل ا لااك اا حا قى وك 
فون اله انات لاتا يالاات د عا فى رة لامر 
اللندنية أن فوز الجبهة الإسلامية للانقاذ سيكون له تائثير على الدول امجاورة مثل 
تونس والمغرب» وعبرت على أن هذا الفوز للاسلاميين سوف يعيد الآمل للجماعات 
والتنظيمات الأاصولية» كما وصفت جريدة لوس انجلس تاممز الآمريكية انتصار 
السا فى ال انر مات دة تقوسا عك انر ها ل رال خط بادا 
افا وحار كرا عع ااه 


أما ردود الفعل العربية والإسلامية على المستوى الشعبي مؤيدة لنتائع 


(1)- طراد حمادة؛ «قراءة في مواقف الآطراف الحلية والعربية وتقدير احتمالات المستقبل»؛ مجلة العالم 
امدينة ؟ . العدد 332. جوان 1990, ص13. 
(2)- راجع اطروحة هذا الحزب فى الرسالة الجامعية الآتية. 

-Mahleine Djebailli, "Monographie de Fidéologie du P.C.A - PAGS (1962)1978), these Joctorat en 

science politique, I.E.P, Grenoble, avrit (1979), 443p. 

(")- انتخب أخيراء رئيسا لفرنسا (ماي - جوان 1995). 
(3)- طراد حمادة. المرجع السابق ذكره. ص14. 
(4)- حسن أمين الجن اش ... والخار الإسلامي ٠‏ مجلة العالم» المدينة ؟, العدد 332 موان 1990 ص17 
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الأنتحابات: فالخيان الشي الغالب في العالم الكربى والإسلامي مل إلى خاي 
القوى الإسلامية التي تبرز قوتها على مستوى الشارع الوطني في أكثر البلدان 
العربية والإسلامية وهذا ما عكسته وسائل الإعلام المختلفة. 


إن موقف النظام السياسى الجزائري وتعامله مع المتغيرات السياسية التى 
أفرزتها نتائج الانتخابات المملية غير المتوقعة لديهء أخد طابع التكتيك السياسيء 
اقا ع اران الطاب وم حصان لد فاو التطا الان س عة 
تضوض فانونية ديدهتل الجالن الخعبة الخخبة وها يوسيع صلا خيات 
واختصاصات الولاة والسلطة المركزية على حساب عمل المجالس الشعبية المنتخبة, 
ناهيك عن العراقيل الآخرى. 


لاسبوعية النور المحظورة في عددها الرابع عشر» مجموعة من القوانين التي 
نصبت للحد من صلاحيات البلديات» ومن بين هذه القوانين : 


1/ قضية الانتداب» فهذا الآاخير حصر في شخص رئيس الجلس الشعبي 


توزيع حصته المقدرة بنسبة 15 بالمئة. 


الأر أشي الو اقعة على شرابها ما مها من إتكاء المشاريع الأجتاعية 
والاقتصادية والئقافية. 
الولاية. 


5 احداث الدوائر الجديدة - لتطبيق الخناق على البلديات. 
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6 الميزانيةء رغم الوعود بإلغاء الديون وتدعيم الميزانية إلا أنه لم يقدم 
للبلديات شينا يذكر. إذ تيز الوضع المالي للبلديات بعجز مالي كبير لم يسمح لها 
متابعة وإنجاز المشاريع الخططة من قبل المجالس البلدية السابقة. 


وأمام هذه العراقيل والضغوطات. والحد من الصلاحيات والآدوار المناطة 
با لمجالس الشعبية المحلية المنتخبة لتقييد عمل وحركة الحزب الفائز في الانتخابات 
امحليةء وقدمت لائحة احتجاج وتنديد من طرف الجبهة الاسلامية للانقاذ إلى رئاسة 
الحمهوريةء تعبر فيها عن التجاوزات التي تتعرض لها المجالس المنتخبة في تادية 
وظائفها وصلاخ انهاه ومن بین ما جا فيا عا يلي 


1/ وضع حد للتقنيات التي توضع بذهنية الحزب الواحد وتطغى عليها 
الانتهازية التشريعية كمشروع تعديل قانون الانتخابات حتى لا يصبح القانون أداة 

2 وضع حد لتجاوزات السلطة التنفيذية على القوانين» مثل فرض سلطة 

4- التقرير الفوري لإنتداب النواب على مستوى البلديات والولايات حتى 

5 إعفاء المجالس المنتخبة من كل الديون الموروتثة عن العهد السابق وتكفل 
السلطات المركزية بتسديدها. 

6/ رفع كل العراقيل القانونية والبيروقراطية التي يفرضها القابض 


7 إلغاء قانون الإحتياطات العقاريةء وإبقاءها تحت سلطة البلدية لأنها تعبر 


عن التدخل التعسفى للسلطات فى توزيع أراضي البلدية. 
8/ إعادة سلطة القرار للمجالس المنتخبة فى الميدان الاجتماعي والثقافي 


كالتشغ. وا € واله ك والتربية ووضع حد لتجاوزات الهيئات التنفيذية في 
هذا المجال. 


9/ وضع حد للاستفزازات والإهانات التي يتعرض لها منتخبي الشعب من 


و اااي هو ارال الف ةوارور اا الك وات 
امجالس المحلية الملنتخبة في تسيير أمور وشؤون البلديات وتحقيق وظائفها 
وتنظيم الهيسات المحلية. إلا أن هذه المطالب لم تلق ردا من رئاسة الجمهورية. 


تتبن المطالب التي قدمت فى شكل لانحة تنديد من طرف الهبهة الإسلامية 
للانقاذ إلى رئاسة الجمهورية ضرورية وأساسية لحزب سياسي يخوض معركة 
التسيير والبناءء إذ أن نجاح حزب مافي تحقيق مطالب الجماهير» يستلزم لدلك 
الحزب موارد مالية وبشرية» وصلاحيات في التسيير وإتخاذ القرارات» والتقليص 
من سلطة الوصاية إلا أن ما حدث في الجزائر بعد الانتتخابات المحلية هو فرض 
عراقيل بيروقراطية وقانونية على الهينات المنتخبة وتقييدها تقنيا ومالياء 
لامر الذي أدى إلى احتجاح الجبهة الإسلامية للانقاذ على تلك التجاوزات القانونية 
التي قامت بها السلطة التنفيذية. 


نوفمبر 1990 ص3. 
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الانتخابات التشريعية. 


تعتبر الانتخابات التشريعية التجربة الثانية للمسار الدمقراطي والشوري 
في الجزائرء فبعد أن أكد رئيس الجمهورية السيد الشاذلي بن جديد عن تنظيم 
انتخابات تشريعية مسبقة» حدد تاريخ تنظيمها في 27 جوان 1991 بالنسبة 
للدور الأولء ثم يليه الدور الثاني بعد ثلائة أسابيع. وحسب القانون رقم 07-91 
المؤرخ في 8 رمضان 1411ه الموافق 5 أفريل 1991م (1)» المحدد للدوائر 
الانتخابيةء فان عدد المقاعد المطلوب شغفلها لتجديد امجلس الشعبي الوطني هو 
2 مقعداء غير أن معارضة الأاحزاب السياسية لهذا القانون أجلت هذه 
الانتخابات إلى 26 ديسمير 1991 م بخصوص الدور الآول ويليه الدور الثاني 
بعد ثلائة أسابيع من هذا التاريخ» وحدد عدد المقاعد بعد ذلك ب 430 مقعداء وهذا 
حسب القانون رقم 18-1 الذي يلغي أحكام القانون رقم 07-91 السابق ذكره. 


إن تخفيض عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني حسب مانص عليه 
القانون رقم 18-91 يعود لرما إلى المصاريف التي قد تترتب عن العدد الضخم 
في المقاعد الذي حدده القانون رقم 07-91 من جهة» وإلى معارضة الآاحزاب 
السياسية لبعض أحكام هذا القانون الآخير وخاصة منها طريقة تقسيم الدوائر 


لقد تعرض كل من قانون رقم 06-91 المؤرخ في 17 رمضان عام 1411ه 
الموافق 2 أبريل 1991 م الذي يعدل القانون رقم 13-81 ويتممه» والمتضمن 
قانون الانتخابات» وقانون رقم 07-91 المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية»ء إلى 
انتقادات من قبل الأحزاب المعارضة للحكم وأحدث جدلا في المجال السياسي 
للنظام. 


أهدافه الاستراتيجية فى الانتخابات التشريعيةء يقوم على تدعيم مناطق تواجد 
الحزب الحاكم واتاحة فرص أكثر لنجاحه واستقراره في الحكم» بالاضافة إلى تحطيم 
قوة الأحزاب الحائزة على أكبر عدد من المنخرطين» وتحقيق بذلك توازن سياسي 
داخل البرلمان. 

(1)- الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبيةء قانون رقم 07-91 افريل (رمضان) سنة (1991) الموافق 5 
أفريل (رمضان) عام (1991) يتضمن تقسيم الدوائر إلانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس 
الشعبي الوطمي (الجريدة الرسميةء عدد 15. السنة الثامنة والعشرين؛ الصادرة بتاريخ 13 افريل (رمضان) 
1991( 
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إن القانون الذي أحدث خلافات حادة بين السلطة والأحزاب خاصة الجبهة 
الاسلامية للانقاذء هو قانون الدوائر الانتخابية الذي حدد عدد مقاعدها في الآول ب 
2 مقعداء والذي مثل هذا القانون أيضا عدد البرلمانيينء إذ اعتبر هذا القانون 
تدعيما لنفوذ السلطة ووسيلة للتحكم والسيطرة على العملية الانتخابية 
والسياسية وتوجيهها حسب نواياها السياسيةء كذلك يعود رفض الاحزاب لهذا 
القانون بسبب عدم مشاركتها واستشارتها في اصدار هذا القانون ومناقشته. 


واا اتا عض انك هذا العقمم جد ان ارت الخاكم يمى من راء هذا 
القانون المفاظ على مكانقه في السلطة وإفشال الآحزاب المعارضة على اخراز 
الأغلس فى البرلاندفهدا فن وة قامتعسة خودت شات اعد ودي 
الحلفة بتسعة مقاعد وولاية ورقلة بنفس العددء وولاية بشار بعشرة مقاعد» وولاية 
الآأغواط باحد عشرة دائرة إنتخابية» كما أن منطقة القبائل حددت بعدد كبير من 
الدوائر الانتخابية وهذا رمالتشجيع أو النوف من جبهة القوى الإشتراكية 
أفعرب الكجخو هن أجل الفقافة والدمغراظية) قى الفخول على عد ن القاعة 
نى الير لان وتاي النيطرة اسل اجه الإذت اللاتجلا وقي ركان 
ا ت ا 


کا ا هدا القانر نل جرا القعافة التكاتبة وكام هتيش ادن على 
تات ارات هوان ركز الان ف الذي وليين في اراتا ولالك: اسي 
مقبانى النتكانق بالنسبة للتمشيل قى البرلان قد آهل لذرحة كبجرة وهذا في 
تقر اله الأسلاسة للانقاة ل جد مايره شو أن الحكومة ية شدها 
لساب الحزب الحاكم والآحزاب اللاثكية التى تسمي نفسها بالدمقراطيةء وهكذا 
اعتبر الانقاذيون الذين ملكون قوتهم في المدن الكبرى بان الحكومة تقوم بتزوير 
الانتخابات قبل أوانها (1). 


وإذا أعطينا أمثلةء نلاحظ أن هناك مناطق توجد بها نسبة سكانية مرتفعة لم 
يات تمثيلها إلا بقدر قليل بالمقارنة مع بعض المناطق التي لا تعرف نفس الكثافة 
السكانيةء فولاية تيزي وزو متلا يقدر بحوالي 700000 نسمة» خصص لها 20 
مقعداء وبالمقارنة مع ولاية الجزائر العاصمة التي تقدر بحوالي ثلاثة ملايين نسمة 
خصص لها 21 مقعدا فقط ! وكذلك ولاية الجلفة خصص لها 09 مقاعد إلا أنها لا 


(1)- محمد حسن بهلول, المرجع السابق ذكره. ص 108. 
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تضم نفس الكثافة السكانية بالمقارنة مع ولاية عنابة التي حدد لها 08 مقاعد فقط› 
والآمئلة عديدة. 


الات الى تخ عدا كي امن النكر طن ها 


إن التفسير السياسي لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو محاولة من 
الغا لعي انلع الات الام فر اة جج تواباة السياية 
وأستراتيجيته القاعمة على استقرارة فى الحكم وتوجيه الغملية الشياسية من 
هة وضرب القوة السباسية والفطيية اللأخزاب القاقزة فى الانقخابات الحلية 
رتفي مور ها اء الجتمع الذي والتجاسى من هة قانية 


رهد ماوق الا القع الرطق برعا وة اليد م لد مرو 
على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابيةء» نددت بعض الأحزاب السياسية وعبرت عن 
رفضها لهذا التقسيم» باعتباره يوفر حظوظ نجاح أوسع للحزب الحاكم والبقاء في 
فل الفط الهم اع ارا وين خاتوتي بخان التي الل 
الق ا :و اك قوف عة ارات فا طالبت من رئ الخهورة اة 
البطر نى خان لالدو ا 9 اوغا الحم الساني ل بهن مقا ده 
الرد السلبي لرئيس الجمهورية. 


أما المعارضة الكبيرة لهذا القانون فقد جاءت من طرف الجبهة الإسلامية 
للانقاذ التي هددت بالاضراب السياسي في حالة عدم استجابة النظام لتغيير 
القانون» وبعد اقرار الاضراب من طرف المجلس الشوري للانقاذيين» شرعت الحبهة 
الإسلامية للانقاذ في الاضراب السياسى يوم 20 ذو الحجة 1411 الموافق 25 
ا907 ونان ل غل دوجن من وو از ة لداعل 17 


وقد اعتبر الملاحظون هذا النوع من العمل السياسيء» الذي قامت به الجبهة 
الإسلامية للانقاذ تحديا للحكومةء وامتحانا لمدى قدرتها على التحكم في الأوضاع, 


(1)- انظر جريدة الخبر الصادرة في الجزائر. الثلاثاء 4 جويلية 1991 ص3. 
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كما اعتبروه أيضا مقياسا للعدد الشعبي الذي يضمه الانقاذيين بالمقارنة مع 


الأاحزاب الآخرى (1). 


أما موقف الأحزاب من الاضراب السياسي كان بصفة عامة سلبياء باستثناء 
موقف حزب العمال (۶.1)» التي تقوده السيدة لويزة حنون ذات الاتجاه التروتسكي 
الذي ساند الحبهة الاسلامية للانقاذ في بعض مطالبها. أما موقف حزب جبهة 
التحرير الوطني» الحزب الحاكم» كان معارضا. وكذلك الحال بالنسبة لحزب التجمع 
من أحل الثقافة والدمقراطية» وحزب القوى الإشتراكية. كماأن الحكومة اعتبرت 
الطاب التي فام غليها الأصراب غين قانونية. وكان موقفها ليا نصا من 
الاضراب السياسي. 


وبالرغم من المواقف السلبية للأحزاب والنظام تجاه الأضراب السياسي 
للانقاذيين والاتصالات السرية والعلنية بين النظام الحاكم والجبهة الاسلامية 
للانقاذء إلا أن هذه الآاخيرة لم تنقطع عن الاضراب والتظاهرات في الشوارع 
والساحات المحددة لها. 


إن المحاور الأساسية التي حاولت الجبهة الاسلامية للانقاذ ادخالها في الحوار 
السياسي» تتمثل أساسا في الاعلان عن انتخابات رناسية مسبقة وإلغاء القوانين 
الانتخابية» بالإضافة إلى اعادة العمال المضربين إلى مناصب أعمالهم وتعويضهم 
عن أيام الاضراب. 


اتا فا اوفع الفاق والعان فن ان وة اة قران اغلاق ان 
وتعيين السيد أحمد غزالى رئيسا جديدا للحكومةء وذلك؛ بعد تحالف رئيس 
الان الستاسي ونوكت اليل السجا :ها كات أن حفة كو رها السباي 
وقوتها فى الحظام السياسى حاضة يغد فون الانقاذيين فى الاتتابات المعلية 


التشريعية» وإظهار مدى قوة المؤسسة العسكرية في تنظيم وحماية الدوله 


(1) - حسن بهلول. امرجع السابق ذكره. ص 109. 
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بالإضافة إلى ابعاد الجبهة الاسلامية للانقاذ من الساحة السياسية»ء الآمر الذي أدى 
إلى تضييق حدود الممارسة الدمقراطية وعدم تحقيق العمل السياسي الدمقراطي. 


إن هدف قرار حالة الحصار مزدوج : فهوء من جهة أولى» يسعى من خلاله 
النظام إلى إظهار قوته في المجال التنظيمي والسياسي للدولة» ومن جهة ثانيةء 
يحاول كذلك النظام فرض قوته وسيطرته من جديد بطرق مختلفة في امجال 
السياسي وفقا للهدف الذي ينبغي الوصول إليه. الآمر الذي سيؤدي إلى تضييق 
ااه الا اواب وفك اسهرام ا اراو الرة للحي الس ية 
تعيين السيد سيد أحمد غزالي على رأس الحكومة الجديدة في 4 جوان 1991ء شرع 
تي اداد تاتون مكيل لقادون الاتتحابات التشريعهة الاق هدفه تقح 
اساات وة وة رماع اقا القهة للم الي والحرات فن 
مدان الخلا و قك لاد غل مدل الاتون ادل و الك من طرف لن 
الشعبي الوطنى يوم 13 أكتوبر 1991 وذلك ب 229 صوتاء مقابل 7 أصوات 
فا وا ا 005 


وقد أدخلت لجنة التشريع عدة تعديلات على المشروع الذي قدمه السيد 
غزالي» وقامت هذه التعديلات على أساس تجديد الشريحة السكانية لكل مقعد 
اعتمادا على الكثافة السكانية بالولاية وتقسمه على كل مقعد وقد تم تحديد ذلك 
کالاتي : 

تتجاوز 200 ألف نسمة. 

اتفه قد كل تعره اة هى 60 الف نة قى ولبات 

الشمال. 

القكتات. 

قفتي قف لكل ر ية اتفه 45 الف تة قي ولبات 

الحنوب. 

الحتوب. (1) 


(1) - الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية. قانون مؤرخ في 19 اكتوبر (1991)» يتضمن تعديل قانون 
الانتخابات التشريعية (الجريدة الرسمية. عدد 40 الصادرة بتاريغ 19 اكتوبر (1991)). ص3-2. 
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كما أدخلت تعديلات على قانون الانتخابات رقم 13-89 المؤرخ في 7 أوت 
9ء حيث عمد القانون رقم 06-91 المؤرخ في 2 أفريل 1991 والقانون رقم 
17-1 المؤرخ في 5 أكتوبر 1991 المتضمن قانون الانتخابات إلى تعديل المادة 
4 من نفس القانون رقم 13-89. ونص على أن ينتخب المجلس الشعبى الوطني 
لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع على الإسم الواحد بالاغلبية في دورينء» بدلا من 
مط الاقتراع النسبي على القائمةء وأن تمثل كل دائرة انتخابية مقعد واحد» كما 
تنص نفس المادة فى فقرتها الخانية على أن الترشيح للمقعد يتضمن مترشحا 
أساسيا ومترشحا إضافياء ويترشح للدور الثاني المترشحان اللذان حازا أكبر عدد 
من الأصوات المعبر عنهاء بشرط أن لا يكون أحدهماأحرز على 50/ + 1 من 
الاصوات المعبر عنهاء لآنه في هذه الحالة يصبح هذا المترشح فائزا في الدور الآولء 
كما تم تخفيض سن الترشيح للمجلس الشعبي الوطني حسب المادة 86 من القانون 
رقم 17-1 إلى 28 سنة بعدأن كان 30 سنة» كماتم إلغاء الوكالة بعد طلب 
رئيس الجمهورية ذلك وبالتالي أصبح حضور المنتخب ضروري. 


ونتيجة لهذه التعديلات القانونية وتوفر الشروط التنظيمية الضرورية 
را الاعات الفريعة:ة ادان رسو تاي رة 386-01 موو قي 8 
ربيع الثاني عام 1412ه الموافق 16 أكتوبر 1991م يتضمن استدعاء هيئة 
العاخي و كيرا الأفتابات المق ية وحمت الااة الأول على أن 
يستدعي الناخبين والناخبات لاجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 ديسمبر 
1,., ويوم 16 يناير 1992 في حالة تنظيم دورتان. وقد اعلنت معظم الأحزاب 
أنها ستشارك فى الانتخابات» بينما أعلنت بعضها عن مقاطعة الانتخابات» وهي 
حزب الامة للسيد بن يوسف بن خدة (")» وكذلك حزب الطليعة الاشتراكيةء وحزب 
الففال: 


وقد جرت بعد ذلك الانتخابات التشريعية يوم 26 ديسمبر 1991 وأسفرت 
عن الدور الأول فوز ثلاثة تشكيلات سياسية هي» الجبهة الإسلامية للانقاذء وجبهة 
القوى الاشتراكية» ثم جبهة التحرير الوطني» بالإضافة إلى الأحرار. إذ احرزت 
الحبهة الاسلامية للانقاذ على نسبة مرتفعة من عدد المقاعدء وهذه النتيجة غيرت 
من حسابات الحكومة ورئيسها الذي أكد على أن البرلان سوف يتشكل من عدد 


()- كان الرئيس الاسبق للحكومة الجزائرية المؤقتة. ومناضل قديم فى حزب الشعب الجزائري تقلد عدة 
مناصب اثناء الثورة التحريرية. إلا انه بعد الاستقلال تفرغ للتاليف. وفى عام 1990 كون حزب الآمة وهو من 
مواليد 1920/02/23 بالبرواقية. 
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كبير من الأحزاب دون أغلبية مطلقة لحزب معين» إلا أن الجبهة الاسلامية للانقاذ 
فازت بالمرتبة الآولى إذ حصلت على 188 مقعدا من جملة 430 مقعد أي حوالي 
2 بعدد أصوات تقدر ب 3.260.222 صوتاء وهذا ما احبط تكهنات بعض 
الذراسات السظسة اعد المعاهد الاستراتيجية الجزاترية التي تتبات بنتيجة لا 
تتجاوز 20/ !!. أما جبهة القوى الاشتراكية جاءت فى المرتبة الثانية بإحرازها 
على 25 مقعداء بعدد أصوات قدرها 510661 صوتا أي بنسبة 5.81/» وجاءت في 
المرتبة الثالثة جبهة التحرير الوطني (ورغم إحرازها على 1.612.947 إلا أنها لم 
تتمثل إلا على 16 مقعدا بنسبة 3.72/). أما الاحرار فقد احتلوا المرتبة الرابعة 
بثلاث مقاعد وب 309.264 صوتاء أي بنسبة 0.70⁄ (1). 


أما بقية الأحزاب الأخرى» فلم تعرف نتائج كبيرة فالتجمع من أجل الشقافة 
اتر اط (8 86 م الى لذو الكائى في خن واش تخاب مع هافي 
القتافل ر كة تان رعا خوط تحعاح (45 04 شرت إلى الحو ن الخانی 
قى اربع دوائن إدتخابية, وحركة النهضةبقيادة عبد الله جاب الله في دانرتين: 
ف الت كي وا ةي اع اتةه ال الد رات ال کان 
امنتظر أن تفوز في بعض الدوائر لم تحقق ما كان ينتظر منها !؟! 


أما عدد المقاعد المتبقية والتي تقدر ب 198 أي 46.05/ فتوجد في حالة 
فلاف بو السرا الفلافة على الخضون» اذ قل الان إلى الدور الثاني 
كالتالى : الجبهة الإسلامية للانتاذ بالنسبة 86/ أي 171 مقعداء جبهة التحرير 
الوطني في 157 مقعداء جبهة القوى الاشتراكية في 13 مقعدا. 


وهكذا لم يبق أمام الجبهة الاسلامية للانقاذ للفوز بالاغلبية المطلقة (50/ +1) 
في مقاعد البرلمان البالغ عددها 430 سوى 28 مقعدا فقط من بين باقي الدوائر 
الانتخابية المتنافس عليها فى الدور الثاني المقررة بتاريخ 1992/01/26. 


علما بان الجبهة الاسلامية للانقاذ كانت متاكدة من الحصول على الفوز 
بالعديد من المقاعد المتبقية» خاصة وأنها اكتسحت الساحة السياسية. 
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إن ما مكن استنتاجه من خلال عملية الانتخابات التشريعية في دورها الآولء 
هو أن نجاح الجبهة الاسلامية للانقاذ في هذه الانتخابات» يعود بالدرجة الآولى إلى 
التعبير عن الازمة المتعددة الاشكال التى يعيشها المجتمع الجزائري (أزمة حضارية 
وسياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية)» كذلك رغبة الشعب الجزائري في 
التغيير الشامل للنظام ودمقراطيته وشوريته وتحقيق مشاركة سياسية أوسع 
اة ان وا جخ اغ ا اة و العا ع غاحري ااغكرات الاي 
زالإداري ومن هة أخرى هناك مر غين فطل سن هذه الافتخايات 2 توء 
الهس عا ين اى الى امن فى الانتهات ات هى كحفة ية اهاز سيدا 
اا قد رف يرال 759 من عد الجلين الال فكذح اقفر ين 13 ليوا شبك 
وهي نسبة أقل من 6/ من نسبة المشاركة في الانتخابات المحليةء وكذلك نسجل 
الر هة ال رة للا ان الاين قاروا 106 ملسا تعبا بلدا افا الأنتحايات 
ال ا في ااا المتر ع ل فقوا إ3 اة 070 اي فاه 
مقاعد فقط !!. 


أما فيما يخص ردود الفعل من طرف الاحزاب والحكومة عن نتائج الدور الأول 
ناقتات التريمي فان ات ومكار هة د ماد ها الوت جن جاع 
اله الام الاتقا وق هدا الاطار ضرح خرب التجمغ حن أجل الدمقرآظية 
)۸.١.0(‏ بوقف العملية الانتخابية بنفس الطريقة التي قامت بها الجبهة الإسلامية 
للاععاا انى جوان 1991 1غا أيضا حر هة التخريي الوطتي وخرب القوي 
الأشفزاع لعد ت اللاركة في الذي رة ال اة 2 كا دعا هاعرت الخين اين 
القيام مظاهرة شعبية من أجل الدمقراطية؛ وشاركت فيها مختلف الأاحزاب 
الدمقراطية واللائكية. ثم تشكلت على إثر هذه المواقف السلبية لجنة وطنية سمت 
نفسها لحنة لإنقا الجزائر اسنها الأتحاد العام للصمال الجزائريين برناسة أمنينه 
العام عبد الحق بن حمودة وانظمت إليها عدة منظمات واطارات الدولةء وذلك 
ت نانا خب لو اة الح الا لااد فما قات مطاهر ات اسوب 
N EE OO‏ 


أما الموقف الدولي من نتائج الانتخابات التشريعية » وبالتحديد الموقف 
الغربي ساده التخوف من ظهور تيار إسلامي قوي إذ اعتبر فوز الجبهة الاسلامية 
للانقاذ له تاقير سلبى على علاقات الجزائر الخارجية. 


(1)- حمدي أمين» ازمة السياسة فى الجزائر'. السياسة الدولية. المدينة ؟. العدد 707 ابريل 1990 
ص199 


(2)- جر بدة المساء البوسية؛ الصادرة بالمر اي 30 ديسمير 1991, العدد 1939, صي 12. 
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صرحت أغلبية الدول الغربية عن تخوفها من صعود الجبهة الاسلامية للانقاذ 
للحكمء كذا الحال بالنسبة لوقف تونس والمغرب, إذ اعتبرا نجاح الاسلاميين في 
الان حفر ا على قحل موه القر بكري 0(7 


أما فيما يخص ردود الفعل الإيجابية من نتائع الانتخابات التشريعية. 
وبالتحديد الموقف السوداني والايراني والسعودي وغيره» فقد ساده الارتياح مسن 
ظهور وفوز تيار إسلامي في الجزائرء واعتبروا هذا الاختيار الشعبي للمشروع 
الاسلامي دليل على مدى تمسك الشعب الحزائري بقيمه وحضارته العربية 
الاسلامية. 


ونظرا للمواقف الايجابية والسلبية داخليا وخارجيا من نتائج الدور الأول 
مو الا تالكر ية والتخو ف من االات الذو ن الكاي من اا تتخابات 
تم إيقاف المسار الانتخابي بعد اقالة رئيس الجمهورية السيد الشاذلي بن جديد 
وتولي اليش مباشرة لادارة البلاد وتسيير أمور الدولة وتنظيمها. ما فسره 
البعض بإنقلاب عسكري أبيض» دون علم حتى رئيس المجلس الشعبي الوطني (")» 
والغريب فى الآمر أن رئيس المجلس الدستوري (*") قبل استقالة رئيس 
الجمهورية» ما عقد الآازمة. 


ا اا الخو مهه في ردول اتقات اجان 
الدمقراطي» قرار تعسفي وخارق لمبادىئ ونصوص دستور 1989ء كما يعتبر قرار 
OR OEE E ER E EE‏ 
مصالحها ورفضها لبدأ التداول على الحكم الذي نص عليه دستور فبراير1989 إذ 
فف فة العا كر في الفا ا ا ا ا 
الكرل :الت تة ويها المرائن سيخ دافا تعن طك انغ للحفاظ على 
مقاليد الحكم ولا ترغب فى التغيير» بل تعمل على الحفاظ على امتيازاتها ومكانتها 
السنتاستة 


(1) - جريدة المنقذ. لسان الجبهة الاسلامية للانقاذ. الصادرة بتاريخ 5 جانفي 1992ء عدد 71 ص3. 


()- هذا ما صرح به رئيسه السيد عبد العزيز بلخادم للصحافة الوطنية. 


(")- هو السيد عبد المالك بن حببلس. 
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ا اة رف الا و هرت ال ا ا اا کی 
الاتتاتاف العك ريع نن دررها اأرل يل ل فياك اااسشماها ااا 
الك اي ها ها ته ني ا ات فين اله الى 
آشارت الها بعش الفحنت كانكير تك عة الكل في غاد 1994 وال 10609 
قتيلا (')» و4550 جريح» و70 مليار دينار خسارةء و538 مؤسسة تربوية 
سراحك غر رد كال ئ 250 اله توا ملي إلى اي عد 
البطالن حوالى 15 ملين إذ ان أيقات الان الأتتخا اذى إلى تفاقم الوضع 
الاس فا اتن عفافل حط تطاعات الول 


كان من المفروض على النظام والسلطة والاحزاب أن يقبلوا باللعبة 
الدمقراطية حتى لاتقع البلاد في ما آلت إليه الآن. 


اذا لو قبلا جميعا بقوز الجبهات الخلات (للعلم قإن زعمانها هم من 
خريجى مدرسة حزب الشعب الجزائري (۲.۲.۸) وحزب جبهة التحرير الوطني 
القن حورت البلاد ن الإستدمان القرتمي)ء وتركتا للشعب الحكم على ب امجها إن 
كانت في صالح البلاد والعباد. وإن كان العكس سحب منها الثقة بواسطة 
الدمقراطية والشورى والانتخاب ... أما أن تلتجا إلى القوة فهذا هو عين النطا 


بذاته. 


()- حسب تصريحات رئيس الرابطة لحقوق الانسان المحامي والمناضل القديم السيد علي يحي عبد النور 
تفوق 45 ألف. ناهيك عن الخسائر المادية التي لا تقدر. 
(”")- تؤكد الاحصائيات الرسمية على لسان وزير الداخلية بان اكثر عن 2 مليار دولار كانت الخسائر المادية 


... وهو رقم مخبغفه 


193 
- الأزمة السياسية والإصلاح الإدارى - 


يرجم تطورالعدة السياسي فى الجزائى إلى عدة عنوامل» كالوقف الشليي 
للقوى السياسية - غير الأاحزاب الاسلامية والمعارضة- تجاه المزب الفائز في 
الانشخابات التشريخية واتهامه بانه خد الدجةرآأطية ومبذا التداؤل على السلطة 
ععا دان الما اااي للاشاا عرفت كيا تكم قى جذلية المشاركة 
:اماه الطرنة امامها 00 آي ره فف ججج لاسا مها كات 
طبيعته- وتوظيف سلاح الدمقراطية في المشروع السياسي الإسلامي. والتشكيك 
فى نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية» بالاضافة إلى إقالة رئيس 
السمهورية واحداث الفراغ الدستوري» وظهور سلطة عسكرية جديدةء دون أن 
تتشي أي نقنانن الشغوظات الخانجية:المخاونة لهذا الأخشيان الشعيى. 


وهكذا برز من جديد نط التوارث على السلطة لا للتداول عليهاء وظهور 
الحيش كقوة للسيطرة على إدارة السلطة السياسية. إلى جانب تقديم الطعون من 
طرف الآحزاب الآخرى على نتائح الانتخابات التشريعية» من مبررات النظام عند 
اتخاذه قرار إلغاء المسار الانتخابيء وقد وصلت الطعون الانتخابية إلى 341 طعنا 
في نتائج 140 مقعداء وقد انقسمت الطعون التي قدمت إلى المجلس الدستوري 
على 44 ولاية على النحو التالى : جبهة التحرير الوطني 174طعناء المستقلون 
2 طعناء. حزب العمل الاشتراكي 4 طعون»› التتجمع من أجل الئقافة والدمقراطية 
8 طعون»› الحركة الحزائرية من أجل العدالة والتنمية 5 طعون» الحزب الاجتماعي 
الدمقراطى 4 طعون»ء أما الحبهة الإسلامية للانقاذ 17 طعناء وبقية الطعون موزعة 
على أحزاب صغيرة وبإعداد قليلة جدا (2). 


إن هة الطعون القدمة من طرف الراب ها ذكرتا سابقا- ويطك بذعوة 
غير المستقرة والتى تفتقر إلى قواعد اللعبة السياسية من قبل أغلب الآطراف 
اهار هة تن الال الحا عد إفعالاك اتر تغل مل النظام 
اتان وموسساه الك وانال تالحمل الستامي 


(1)- راجع فى ذلك : 
نيفين عبد المنعم مسعد. 'جدلية الاستبعاد والمشاركةء مقارنة بين جبهة الانقاذ الاسلامية في الحزائر وجماعة 


البحوكف والدراسات السياسية. 09/29- 1990/10/01. ص 45. 
(2) حمدي أمين المرجع السابق ذكره ص 199. 
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وبعد تظور الوقاع السياسية وتوظيف مجمل الآحدات السياسية داخليا 
وخارجياء وتصاعد اللا استقرار السياسي» تاكد الأمر بان نية الحظام وخاشيته لم 
تكن صادقة فى ارساء قواعد الدمقراطية السياسية وتوسيع المشاركة السياسية 
واحترام رآي الشعيه بل جا ققط لأمقضاض عضب الشعب قى أحدات اكتؤش 
8 والأمر المؤكد كذلك هو الانقلاب الذي وقع داخل النظام ضد رأي الشعب 


ع اا ر ی اوو و 10 جاففى 1992 اة اللن اا عل 
او ي الو الوالن لحك اماع ج ا خا فى هان ل إل انه 
واف اانا فاو رمه عن ا اء اغا ها متحي تاا ف 
للدولة »)1.٥.۴(‏ وهو تنظيم هيكلي جديد غير منصوص عليه دستورياء وتم 
تنصيبه يوم 6 .  /›/‏ برئاسة المناضل القديم محمد بوضياف أحد القادة 
التاريخيين والرئيس السابق لحزب (۲.۸.8)» ويساعده أربعة أعضاءء اللواء خالد 
نزار الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع الوطني» وعلي كاف الآمين العام 
للمنظمة الوطنية للمجاهدين» وعلي هارون الذي كان يشغل منصب وزير حقوق 
الانسان» وأخيرا تيجاني هدام الذي يتولى هيئة إدارة مسجد باريس. 


يعتبر قرار مجلس الأمن المتضمن تعيين رئاسة جماعية جديدة إجراء غير 
دستوري» إذ أن المجلس الأعلى للأمن؛ هو مجلس استشاري وليس له الصلاحيات 
الدستورية فى اتخاذ مشل هذه القرارات. وبذلك فالمجلس الأعلى للدولة هو سلطة 
فعلية وليست شرعية» كان الهدف منها الحفاظ على سلطة ونفوذ السلطة الحاكمة 
التى بدأت تشعر بخطر بهدد مكانتها السياسية. 


أما فيما يخص صلاحيات المجلس الأعلى للدولة» فإنه يتمتع بكل السلطات 
والصلاحيات المخولة دستوريا إلى رئيس الجمهورية. 


قد زا هذا التمشل الر اسي الحذنة مع الأعلان عن اتاد لجل 
استشاري يتكون من 60 عضواء حيث جاء في بيان مجلس الآمن» على أن تساعد 
اللخلن الع لدو عة استقارية وة وقد م الان الرمن ليذه 
الهينة مرسوم رئاسي» وأصبحت تسمى بالمجلس الإستشاري الوطني» كما حدد 
صلاحياته وتركيبته الاجتماعية وشروط عضويته (1). 


(1)- مرسوم رئاسي رقم 92/39 بتاريخ 5 رجب (1412ه) الموافق 4 فبراير (1992م)ء (الجريدة الرسمية؛ 
رقم 10 بتاريخ 9 فبراير (1992م)» يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطنى وتنظيمه وعمله). ص 28. 
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إن إنشاء امملس الإسنشاري الوطني لا شسدمد إلى أي سند دسدوري أو 
أساس قانوني» إذ لا توجد نصوص دستورية وقانونية توحى بشرعية هذا الكيان 
الحديد» ما يفسر أنه تنظيم سياسي جديد قامت به السلطة فى ظروف غامضة بعد 
حل الخي الفعيي الوطي الى بتر المج الستورب واتشرعة د تقض 
اللغلر فن ل ال ت الوه دون امجهانة رة الابى ( ا وهاه باب 
الرئاسي وتتمئثل أساسا في مساعدة الجلس الأعلى للدولة في أداء مهمته وتحت 
سلطته» وبالتالى فمشارکته استشارية فقط. 


وفد اسدت اه هات امون قى د را و تم العا انات 
والتشريعية» وتقديم آراء وتوصيات حول المسائل ذات المصلحة الوطنية؛ وبذلك 
ناله يدف ا لين الف ا ال الوط ال ار ا 
التشريع وله السيادة فى اعداد القائون والتصويت عليه. 


اا الف رة الاجحاه الجن الوط الستفاري فة جوزت ك 
عضواء وتتم عن طريق التعيين» ولا عن طريق الانتخاب» عكس المجلس الشعبي 
الوطنى. ويتكون المجلس الوطني الاستشاري من جميع القوى الاجتماعية الذين 
ينتمون إلى عالم الشغل والاقتصادء والتربيةء والشباب والثقافةء والعلوم» وعلوم 
الف سلف اعات الل لوطي اعادو اقاضن وعجر اا واطال 
الجزائرية بالخارج. 


ا دخو و ا ن الف الو الا ا 
اتناف ف ان واف ا اة وال و 0 ا 
الوطنيةء بالإضافة إلى عدم الارتباط باي حزب سياسي أو علاقة به (2)» مع العلم 
أن جل اعضائه ينتمون إلى أحزاب يسارية ومينية وحركات جمعوية. 


القرارات المناهضة للدمقراطية السياسية تمثلت أساسا في حل الجبهة الإسلامية 
للانقاذ يوم 4 مارس 1992. ما أدى بذلك إلى حل المجالس الشعبية المحلية 
(1)- جريدة الشعب اليومية الصادرة بالجزائر. العدد 8832ء 1992/04/07 ص2. 


(2)- المادتين 6 و7 لمرسوم الرناسي 39. 92 » المرجع السابق ذكره. ص 20. 
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ساس قانوني» إذ لا توجد نصوص دستورية وقانونية توحي بشرعية هذا الكيان 
الجديد. ما يفسر أنه تنظيم سياسي جديد قامت به السلطة في ظروف غامضة بعد 
حل المجلس الشعبي الوطنيء الذي يعتبر الهيئة الدستورية والشرعية - بقض 
النظر عن نظام الحزب الواحد- دون استشارة رئيسه السابق (1)» وهذا ما يتنافى 


الرئاسي وتتمثل أساسا في مساعدة المجلس الأعلى للدولة في أداء مهمته وتحت 


ر ات ا ا او ی ا 
والتشريعيةء وتقديم آراء وتوصيات حول المسائل ذات المصلحة الوطنية» وبذلك 
فإنه بعيد عن الدور الحقيقي للمجلس الشعبي الوطني الذي مارس سلطة 
التشرنع وله النبيانة فى أمذاد القاتون او الخصوتت عليه 


أا هة اة تجن الور اهاري و مد ت ن 
عضواء وتتم عن طريق التعيين» ولا عن طريق الانتخاب» عكس المجلس الشعبي 
الوطني. ويتكون المجلس الوطني الاستشاري من جميع القوى الاجتماعية الذين 
ينتمون إلى عالم الشغل والاقتصادء والتربية» والشباب والثقافةء والعلوم» وعلوم 
الدين ومختلف قطاغاتالقبل الوطتي» الغام والخاص وخركة الجمعيات والالية 
الجزائرية بالخارح. 


وقد خددت روف الفضوبة في الجكمن الؤطن الاسفضاري الك اة 
والمصداقية فى العملء والجنسية الجزائرية» والتضحية والاخلاص للقضية 
الوطنيةء بالإضافة إلى عدم الارتباط باي حزب سياسي أو علاقة به (2)» مع العلم 
أن جل اعضائه ينتمون إلى أحزاب يسارية ومينية وحركات جمعوية. 


وفي إطار هذا الكم من الاجراءات والتكتيك السياسي» اتخذ عددا من 
القرارات المناهضة للدمقراطية السياسية تمثلت أساسا في حل الجبهة الإسلامية 
للانقاذ يوم 4 مارس 1992 ما أدى بذلك إلى حل المجالس الشعبية المحلية 


(1)- جريدة الشعب اليومية الصادرة بالجزائر. العدد 8832, 1992/04/07 ص2. 


(2)- المادتين 6 و7ء مرسوم الرئاسي 39 92 ؛ المرجع السابق ذكره. ص 20. 
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عمل المؤسسات السياسية» ولكن الحيش في هذا الدور يعلم أن أهدافه تتمئل في 
تحقيق الظروف المناسبة المؤدية إلى ظهور سلطة سياسية مدنية من خلال 


2/ عندما يتخذ اليش من نفسه دور الادارة الثورية التي تقود الاصلاحء 
ويرى أن من بين مسؤوولياته خلق مؤسسات سياسية جديدة» تسلم فيما بعد 
لخكومات مدنية: 


3 أما الدور الآخير فهو دور القوة غير المباشرةء إذ لا يقوم الجيش بدور 
مباشر وواضح ولكن يبقى عنصرا فعالا في البنية السياسية ليخلق الظروف 
فی 0 


اك نن لطا الشاي لتر اكري هي الو القكري ( )ءال 
انكر القران الساسي وانفل في تتن الوك القشااة واكم والتطام ()إذ 
توف رار وة الام كتا تشهد عل ان اليب هي اتر انيمل اوواة ال 
ا فرت اهر ات حا اة الاك فى خلق لرن ات ووا 
اة في الا و ال رر اانه الى بي علا الا الاس ركان 
بل الد ن جد ال ال ل ع نك إا الل وة الج فن 
A a O‏ 


ولكن بعد إجراء عملية الانتخابات التشريعيةء وظهور قوة سياسية مضادة 
للحكم» وتفاقم الآحداث السياسية وتعقدهاء أصبح الجيش في الجزائر مفتقرا إلى 
رؤية سياسية تسمح له بإعادة رسم استراتيجيته في النظام واثبات قدرته في 
احداث التوازنات السياسية في نظام الحكم» الام الذي أدى به إلى تحالفه مع 
(1)- فيرل هدي المرجع الآنف الذكر» ص 174-173. 
(")- هناك كتابات متخصصة في مجال دراسة الظاهرة العسكرية في العالم العربي والاسلامي والثالث مثل 
كتابات أحمد عبد المالك ومولود حمروش وعبد القادر يفصح وغيرهم ... 

(2) Abdelkader YEFSAH , La Question Ju pouvoir en Algérie, Alger : ENAD, 1990, p.179. 
: للمزيد من المعلومات حول دور الجيش في الجزائر راجع‎ -)3( 
مفنية الآزرق, المرجع السابق ذكره.‎ - 


- حمدي آمين» المرجع السابق ذكره. ص199-190. 
-Ahdelkader YAFSAH, op. cit,‏ 


- عامر سعيدي؛ المرجع السابق ذكره. ص20-18. 
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اة الو قر اة و اللكوء إلى اساك يرات تمي واس للات راد 
بالحكم والسيطرة الفعلية على السلطة في البلاد. 


العسكرية تمل الآداة الرئيسية التي تقود إدارة الحكم فى الجزائرء وتعتبر القوة 
اة ي العا الاس وم ك وة اللي 


مو ا و و تک ف ا نالفو الات 
وتنظيم البيئة السياسية وتطويرها وتوجيهها نحو الأافضل والأنجع. 


إن الاصلاح الإداري هو عملية سياسية موجهة لضبط وتكييف العلاقة بين 
البيروقراطية وعناصر أخرى في المجتمع أو مع البيروقراطية نفسهاء كما أنه 
لبه تا إلى وسات تات فال ذا مى في :الجن فام اصلاخات 
اا و ااك ك و اعات ا اا ون فاا 
ا ا ا کے کو غل باي اقل 


فالاصلاح الاداري بهذا المعنى يهدف إلى تحسين الاساليب التقنية والوظيفية 
ليرو قن اطية: ووضع الحهان الإذاري دالخل آله فحالة ومتظمة للحظون السياسى 
والاقتصادي والاحتماعي»› وهذا بتطلب إدارة ذات كفاءة عالية فی مجال التنظيم 


لقد تقميزت عملية الإصلاح الإداري فى الجزائر بعد إقرار دستور 1989ء بعدة 
الا او ي ر اها و يمر اا وای ا و 
لتنان نة اله الحاكة في خخا القرازات ااذارية 


2 هيمنة القائد السياسي» و ترك القوة السياسية في اتجاه واخك دون 
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الدول المستضعفة ومنها الجزائرء إذ أن القيادة الحاكمة في ظل هذه الانظمة 
اعا كيف افا الى جلى ا تارات ا دة كا سن سيت 


3/ غياب المؤسسات السياسية الفعالة والدائمة» وغموض القوانين 
المؤسساتية الصارمة» أدى إلى فشل عملية الاصلاح الإداري في احداث نظام إداري 
تال ود انو ية عاك المعة الان ية على عركيبة ذات استمر ار 
محدودة. ما جعل الدور الاداري المسموح به محدد انفراديا بعناصر القوة في 
المراقبة. 


4 استخدام الاصلاح الاداري من طرف السلطة السياسية كوسيلة لتنفيذ 
المركزية الادارية. وليس كعملية تطويرية للنظام الاداري والفرق واضع بينهما. 


5 كما أن عدم الاستقرار السياسي» وتغير المكومات المفاجنئة والسياسات 
التنظيمية»ء أثر سلبا على خلق جهاز إداري متطور وفعال. 


6 تعتبر ظاهرة تولي وإدارة اليش للسلطة المدنية والقيام بعملية تسيير 
ال ووو اا رة ام ا ادات التخجن اياس و داري و طوس 
امؤسسات السياسية القائمةء وقد تزامنت هذه الظاهرة منذ الاستقلالء وبرهنت 
سل مى لخدمك الساضن و الككير الا ري لجاب طالب اتجماشين 
الما 5 الا قحا و الاتح فاع فال اها سس الجن الي الما وتوم 
اة و الوا رة :دات المسارسات الد قراطحة الفعليةء ول ينفو وغو الاضلاخ 
التى يتعهدبانجازهاعندتوليه الحكم. ويرى كل من 'بنين وليفي" 
«<~LYFIY-BENINE-‏ أن الفشات الاجتماعية المستفيدة من تدخل الحيیش في الادارة 
والففد هراط ن الذئن يله الميش فى الإذارة اتل عك التجمعات 
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الدنية على حماية واستمرارية الإدارة العسكرية لحماية مصالحها وامتيازاتها 
الخارجية (1). 


الادارية الكفؤة أو المستقرة 


8/إن تطور حدة الصراع السياسى وتداخل الاختصاصات أدى إلى تلاشي دور 
في عملية إدارة الدولة وامجتمع معا. 


9 إن التغيير الإداري الذي حاولت السلطة توظيفه لتنفيذ وتحقيق 
سياستهاء هو قرار فوقي أي لم تشارك فيه لا الأحزاب السياسية» ولا العلماءء ولا 
المواطنين؛ وفي هذا الصدد يرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد 
عبد الحميد مهري : إن التغيير يحدث بالاعتماد على القوى التي يفرزها المجتمع 
والتعامل معهاء نعني سواء التغيير السياسي أو الاقتصاديء والاتيان بسلطة لا 
تاخذ بعين الاعتبار قوى المجتمع وتريد أن تصل إلى مجموعة حلول من وجهة 
تطرعا مفالة اللتقيير الاقتضادي و الستاسي» والححبجة كانت ايقاف التفيير الذي 
هو دينامكية اجتماعية إلى محاولة احداث ديناميكية إدارية فوقية والتي فشلت 
وجعلكا اللا حدقع فاتورة تقيلة جداقى خحيع الاين (2): 


0 إن فشل الاصلاح الإداري في احداث مؤسسات سياسية وإدارية عالية 
الاحتراف ودائمة ومند ة> يرجع إلى تزايد ضغط القوى المعارضة للتغيير 
السياسي والاداري» وإلى تزايد حدة المخاوف السياسية لدى قادة المؤسسة 
العسكرية والفئة التقنوقراطية. 


غموفن فكرة الأصلاح الإداري غد اة اراب السياسية في الجزا 
الذي يعتبر الأداة الرئيسية في تطوير الادارة الجزائرية والقضاء على سلبیاتها 
(1)- حلمي شحادة. "اليش والتنمية في العالم الثالت المجلة العربية للدراسات الدولية التي تصدرها 
بیروته» العدد 92. السنة الثالثة شتاء 1991 ص 75. 


(1)- جريدة النصر اليومية الصادرة بالجزائر 12 افريل 1994 ص11. 
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ونتيجة لهذه العوامل» مكن القول أن الاصلاح الإداري في بلادنا كان محدود 
الأهمية فى مجال التدمية السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصاديةء إذ لم 
توفر السلطة السياسية الظروف الملائمة لعملية تحقيق اصلاح إداري فعال ورشيد 
وجذري لواكبة الدخيرات السياسية :التي بض عليها ستو قبراير 1989ءبل 
اعتمدت على الاصلاحات الادارية المزئية الظرفيةء ويرجع ذلك أساسا إلى تخوف 
هذه الآخيرة من نتائح إجراءات التغيير والاصلاح» التي قد تفقد على اثرها مكانتها 
السياسية داخل النظام وتصبح غير قادرة على مواكبة التطور المؤسساتي 
وامكانية التجاوب وتلبية المطالب العديدة للقوى السياسية والمواطنين معا 


وباعتبار أن الاصلاع الإداري ذا قيمة سياسية جوهرية ويمكن أن يؤدي دورا 
فاا ئي رة الزات ان واد ارياد فان الط الممياة فن اران 
تسعى دائما إلى تنظيم الحياة السياسية والمجال الإداري حسب تطلعاتها وتكتيكها 
السياسي القافهان غل اتتتقرارها في السلا و الما على اكاز انها 
ومضالها فهى تقوم بالاضلاح والدفيين الاداريين كوسااة لتفوية تفوذعاء وتقيية 
فت ااا اغ اها السا اول مو کی ای کب اد 
او 


إلى خلق جهاز إداري فعال ودائم يهدف إلى تنمية المجتمع ورفع الآداء الاداريء 
وكظورر :مو هساك الذزلة التي خفل بدو عا غل قق البزاسح الأضلاعية 
ر ال تو افوس وال اعات اليتاسهه 


إن تعثر عملية الاصلاح الاداري في احداث نظام إداري وسياسي داشم وفعال» 
يعود إلى مشكلات كشثيرة ومعقدة» أثرت على تلاشي قوة عملية الاصلاح الاداري 
وأهدافه السياسية والادارية» التي تقوم على ترسيخ تقاليد سياسية وإدارية 
جديدة ومعاصرة تتماشى ومقومات التحديث السياسي الذي يرمي بدوره إلى 
إقامة بناء سياسي فعال ومستمر» يسعى من خلاله النظام تحقيق التنمية الشاملة 
وتلبية المطالب المتنوعة للمواطنين والحاكمين معا. 


وفي نهاية المطاف ساحاول من خلال هذا الفصلء إلى دراسةء وتشخيص 
مشكلات الاصلاح الاداري والعراقيل التي واجهت العمل الاداري وأثرت عليه في 
ظل التعددية السياسية. لآن تحديد المشكلات الجوهرية - لا المشكلات الثائوية 
السطحية- من العوامل الرئيسية لاتخاذ القرار الرشيد وايجاد البديل الفعال. 
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- مشكلات الاصلاح نى ظل التغيرات 
السياسية الجديدة - 


إن مشكلات الاصلاح الاداري في المزائر عديدة ومتشعبة في آن واحد» مثلها 
متل بقية الدول الملستضعفة التي تعاني من مشكلات سياسية»ء واقتصادية 
واجتماعية وادارية» وثقافية» ونفسية. ويرجع السبب الرئيسي في إخفاق عملية 
بناء ادارة قوية إلى الفئة البيروقراطية والتقنوقراطية» باعتبارهم رأس الآجهزة 
الادارية. سواء فى رسم الاستراتيجية الاداريةء أو في تطبيق سياسات الاصلاحات 
اأوا رة كالااتة ايان رة التر اة جاوالها شاا وتاتهة 
وأشتاضها وتر يها الحالية امقداد في الطبيغة والتهخ لاذازة الفرنسية لذلك 
ند اا رة تان إلى لجو مل اهال الوا طن انر اتری واتار جن خلال 
اة اة في اس امور الاذآرفة القى عضطره إلى اللاك بهذ اذذارة 
أو النفر منها (1). 


في الجزئر بمكن تحديدها في أبعادها السياسية والاقتصادية والادارية والثقافية . 


إذ منذ الاعلان عن التحولات السياسية التي أقرها دستور فبراير 1989ء 
والبلاد تشهد تطور أزمة حادة متعددة الآاشكال والجوانب» ماأثرت سلبيا على 
تنمية الجتمع وتطوره»› وهذا رغم امحاولات المتعددة لتحسين اللآاوضاع المتردية. 


إن تطور المشكلة السياسية والثقافية وتفشي الظواهر السلبية 
للبيروقراطية الإدارية وتفاقم الوضع الاقتصادي وتازمه» كلها عوامل أدت إلى 
نشل عملية الأصلام الأداري :بل حعلت وخجكل خظرا ع اسحقراز النظام 
الشيانن. 


(1)- النوى مصباع, ”الادارة الجزائرية امتداد للادارة الفرنسية القدهة. جريدة رسالة الاطلس التي تصدر 
بالحزائر» العدد 61. الائنين 16 أفريل إلى الآحد 22 أفريل 1994 ص 12. 


تعتبر الدهقراطية السياسية وسيلة لتحقيق توازن بين المكونات السياسية 
والإدارية في النظام السياسي» وليس عائقا في طريق تطوير المجتمع والدولةء لذا 
فهي تهدف إلى إرساء المؤسسات السياسية القويةء وتوسيع المشاركة في مختلف 
لااو نة وراه ما ال اقات لا ميا خت 
خي د تل عل جا الشعاة و الفا ومن الوا ب الاك 
والمحكومين. 


إذاء فالطايع الدمتراطي واستمراريته بتطلب قيادة واعية ومتخصصة 
لحماية وضمان وتجديد المؤسسات القائمة في الدولة فالوصول إلى هذا النمط من 
التنظيم السياسي معناه إحترام هيبة الدولة وتقويتها وإقامة دولة القانون التي 
تحترم إرادة الشعب واحتياراته السياسية. 


هو وحجود فة سا عادة ما تعتمد على الولاء والخضوع والعلاقات a‏ 
أو E‏ عا أدى في النهاية إلى مسايرة الوضع بدلا من تغييره تغييرا 


جذریا. 


ونظرا للدور السلبي الذي تقوم به القيادة في الجزائرء لابد من اعادة النظر 
في تكوين وتدريب العناصر القيادية وكيفية إعداداها. فالكفاية الادارية الآنء 
وتحقيق الآهداف ورسم السياسات لا يتم إلا عن طريق القيادةء وأكثر النظم الآن 
كخانة وحطو را و احا عن القى شستطيع التمكو فى .الكتاية البشرية ىكذا 
أصبحت القيادة الادارية عنصر أساسي في تطوير الادارة (1). 


إن طبيعة النظام السياسى الجزائري السابق المتمثلة في نظام الحزب 
الواحد» هي التي تعكس الاختيارت TE‏ الادارةء إن اللامركزية هي 
الاتجاه السياسي قبل أ ن تكون نظاما إداريا. وقد كان اختيار الجزائر لهذا الاتجاه 
ناتجا عن تطور تاريخي مرت به الادارة الحزائرية قبل استعادة السيادة الوطنية 
وتحقيق الاستقلال السياسي. 


(1) بوجحعة بولقريعات. 'القيادة الادارية ودورها في تطوير الادارة الجزائرية ٠‏ (رسالة ماجستير؛ معهد الحقوق 
والعلوم الادارية» جامعة الجزائر» (1982). 202 صفحة). E‏ 
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وتفاديا لعيوب النظام المركزي انتهجت الجزائر اسلوب اللامركزية كوسيلة 
العا ا ااافا ف ير انها ل 
الجبالس الشعبية المنتخبة. كماأن السمة المميزة للادارة الجزائرية هي فكرة المزج 
بين عدم العر كير و الم كزية الإذارية: 


إلا أن توسيع الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي» حال دون 
تحقيق الأهداف المسطرة»ء وبالتالي التخلى عن المبادى الأساسية للتطوير السياسي 
والاداري كما تميز الواقع الإداري بإفراز إدارة محلية استشارية محدودة التأائير 
فى رشم السياسات الحلية القعلقة متخحلف شوونها اللية. كما أن هذا الواقع 
الاداري السلبي أدى بالادارة أن تكون مجرد تابعة للسلطة أو إلى رجال السياسة. 


وبالاضافة إلى ذلك أن أغلب الاصلاحات الادارية تفتقر إلى الأاسلوب 
التنظيمي العلمي الرشيد لضبط الحياة السياسية والتنظيمية للدولة. كماأن 
ضعف القيادة في رسم وتوضيح السياسة العامة من جهة» وعدم شرعية القيادة 
السياسية من جهة ثانية» أثر على وضع الآهداف الاستراتيجية للتنظيم السياسي 
والاداري للدولة الجزائريةء إذ كثيرا ما تعتمد القيادة السياسية على الشرعية 
التاريخية فى تنظيم المجال السياسي والاداري لضمان مكانتها السياسية وسلطتها 
في اتخاذ القرارات واستقرارها في الحكم من جهة» والتشكيك في أي تفيير جذري 
لمؤسسات الدولة ونظامها السياسي من جهة ثانية. فهي تعتبر التغيير والاصلاح 
الاداريين كوسيلة لتقوية نفوذها وسلطتها وهنا تكمن الخطورة التي لا يدركها إلا 
سن كان خارج الاحتواء السياسي أو البيروقراطي. 


إن طبيعة القيادة في الجزاشر تفتقر إلى الشرعية السياسية من جعلها تعمل 
التحديث السياسى اللذان يهدفان إلى اضعاف النخب التقليدية وتطعيم الادارة 
بعناصر إدارية جديدة وكفؤة بمكن أن تكون رهان المستقبل. 


شف اتی ااا رفن حف فن مهاف الحا في الفز اش غو دون 
الع سه قوف إل شت الوسسات الما واتار 


أا الي اة ال هى اة كموة اتفال الخ قي 
الف و و ل ا و او ا و ا 
فترة سياسية فوضوية» أو إنقسامية» من أجل إعادة استقرار النظام وتحقيق 
الوحدة الوطنية» وتبريرهم في ذلك بان مهمة اليش هي الحفاظ على استمرارية 
الثورة وتحقيق الاستقلال الشامل, إلا أنه فى الواقع يثبت العكس حيث نلاحظ 
التحالفات والتكتلات داخل الجتمع الواحة بلا من التوخه خو الهدف العام 


ويرى فريق من المفكرين أن الادارات العسكرية لا تعمل على إقامة مؤسسات 
دمقراطية حديثة سواء في مجال تشكيل التنظيمات الشعبية أو المجال التشريعى 
أو المراكز القضائيةء بل تدافع عن استمرارية الادارة العسكرية لحماية مصالحها 
وامتيازاتها الخارجية» وهذه الممارسات السياسية المحدودة لا تضفي الشرعية أو تقيم 
الدليل على ادعاء الادارة العسكرية بانها عامل مشجع وهادف إلى دمج وترسيخ 
هوم الوحدة الؤطنبة لكافة امو اطتين والطبقات الأجتماعة قى الدوك (ا: 


إن تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة والإدارة في الحزائر ظاهرة 
تاريخية قدهة تعود جذورها إلى الثورة التحريرية» فهي تسعى دائما إلى الاصلاح 
وتقويم الفساد الاداري والسياسي» لكنها بعد استلامها للسلطة أو الإدارة تلجا إلى 
تحقيق أهدافها المتمثلة أساسا في الحفاظ على مكانتها السياسية وهذا من خلال 
الأعتماد على عذدمن الخبراء فى ضع القرارات الاذارية العلا من جهة كما يعد 
على تغيير الحكومة السابقة دون أن يراعي أي اعتبار خاص بشان مستلزمات 
احدات الاصلاح الاداري العلمي من جهة ثانية. 


إذاء يلاحظ بان المهيمن والمسيطر على النظام السياسي الجزائري الحديث هو 
اليش والفنات الخاضعة له» ولذا فاي اصلاح لايخدمه اساسا هو مرفوض شكلا 


قد يقول قائل : ألا يعتبر هذا الحكم اجحافا في حق الجيش ؟ الجواب يكون 
بالنفي» لان ما يقوم به الجيش الآن لا يتماشى ودوره التاريخي والقانوني والمتمثل 
لقاع عن وخ ومادة البلا هن الكل الثار :بدا :الكل في الشاع 
السياسي» فهو جيش فوق الاحزاب» وفوق الصراعات السياسية والمشاريع الادارية 
التي يحكم عليها الشعب بالايجاب أم بالسلب. 


(1)- حلمي شحادةء المرجع السابق ذكره. ص 36. 
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إن هذه الممارسات السياسية السلبية الناتجة عن السلطة الحاكمةء كان لها 
تاثير سلبى على مؤسسات الدولة وحمايتها من الضعف والفشل والهوان» خاصة 
بعد إقرار دستور 1989ء والاعلان عن التعددية السياسية» الأمر الذي تسبب في 
فش اؤفة سياس ية حادة دة نزت تو رها على تجاح ملي الإضلام الاداوي 
والتنمية بصفة عامة. 


ا خف امد ى ال القامة وه اقرا ن التفكدة الستاطية 
يعود إلى جملة من العوامل أساسها : 


1- إن الاصلاح الادارى عادة ما تقوم به عناصر لا نملك؛ الشرعية الشعبية ولا 
و € رې بەوم صر م بيه و 


2- ضعف المؤسسات السياسية التى تقوم بإصدار القرارات والقوانين 
التنظيمية في الدولة. 


3 رة وة ال نة علي اة الماد وتر قوعها فى فت 


4- ضعف وعدم وجود موقف ثابت لدعم الاحزاب السياسية للإصلاح الاداريء 
ومكن تفسيره بالاهتمامات السياسية للاحزاب المتمثلة في الوصول إلى السلطة 
من جهة. وبالاضافة إلى أنها تنقصها التجربة الفعلية والممارسة السياسية من 


وطلى الرخم من ما الخاقين الياسي الشامل فاته يسكميل إنكان حقيقة 
بحض الاصلاحات التي قامت بها الادارة ولو انها محدودة وغیر كافية. 


إن الاصلاع الاداري مكن أن يقوم بدوره الكامل إذا استطاع النظام والشعب 
معا خاو فكرة التخبوبة والابقفاد خن الأسخبداد وتحقيق اة العامة وفع 
هداما ال فى الفل اتتام انخافن تقد اليكل الاداري الشال والايل 
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الشكلة الإدارية. 


لقد تعددت المحاولات في مرحلة نظام الحزب الواحد من أجل رفع الاداء الاداري 
تضم راع الاذ از والنسطي ية و اتحذ ك اخر امات افتلاخة وخ تويب 
وتكوين المؤظفين الاداريين؛ لكن الحتيجة كانت دائما مخدودة إن لم نقل فى بعص 
الأحيان سلبية» حيت تميزت تلك المحاولات بالمظاهر التالية : 


يتطابق والتطورات الادارية الحديثة. 


2- إن الاصلاحات الادارية السابقةء كانت تعتمد على الجانب الشكلي دون 
مراعاة الإختلال الوظيفى للادارة ومضمونها. 


3- عدم مراعاة مبدا التنسيق بين الإدارات الأاخرى من جهة»ء واجهزة إدارة 
الاصلاح من جهة ثائنية» ماتسبب في عدم إدراك أهمية الفروق بين مجالات 
وظروف عمل کل منهما. 


4- غياب تخطيط شامل ودقيق يحدد أهداف وأساليب إعادة تنظيم الإدارة إذ 
الآمر الذي أفقدها الفعالية في اصلاح الادارة. 


5- تتصف أيضا بالتناقض بين المطالب الواقعية للجهاز الاداري والاسس 
التى يبنى عليها الاصلاح الاداري» إذ كثيرا ماتواجه الادارة الجزاشرية مشكلة 
تناقض أهداف وبرامح الاصلاح الاداري ومتطلبات الواقع الاداري» ما ترك الجهاز 
الاداري في دائرة متخلفة ومنغلقة» لا يتماشى والتطورات المعاصرة في المجال 
الاداري وطرق تنظيمه. 

6- يتميز الاصلاح الاداري في الجزائر ممبداأ الاصلاح الجزئي بدلا من الأصلاح 
الشامل الجذري» أي أنه يعتمد على جانب معين من التنظيم دون مراعاة مبداً 
وكفاءة التنظيمات الختلفة. 
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ك عق جور اتان لاور تي 
وجود سيطرة جهاز بيروقراطي ورثته الدولة الجزائرية عن الحكم الاستعماري 
ا لتا ا ا عة الاك كو ها وات و رو وا ا اة 
للدولة: 


8-عدم مراعاة العلاقة بين الدولة والمواطنين» ما أدى إلى نشوء أزمة ثقة 

المواطن فى الإدارة» ولا مكن تعزيز ثقة المواطن في الإدارة إلا بتدعيم هذه الأاخيرة 
بالإطارات الشبانية الكفاة» وتوف الحو ! 1 لتادية دورها ذ 

إطار : وتوفیر لجو و ورها في 


ومن خلال هذه الظاهرة السلبية للادارة الجزائريةء فإن الاداري لم يكن كمركز 
قوة فى احداث التغيير المبنى على تنمية الجهاز الاداري وتحسينةه ورفع الآداء 
الاداري لتحقيق التدمية الشاملة. بل زاد في تعقيد المشكلة. 


إن الاصلاح الاداري في الجزائر يتصف بالعمل التدريجي البطيءء» أو عملية 
تدريجية ومراقبة» رما هذا خوفا من السلطة الحاكمة. إذ نجد أن أغلب الاصلاحات 
مرتبطة بنوايا واستراتيجيات النخبة الحاكمة ويعود ذلك إلى العلاقة القائمة بين 
الفدة البيروقراطية المعادية للإصلاح الاداري والفئة المسيطرة سياسياء وخضوع 
الاولى للثانية. 


إن القيادة السياسية عادة ما تلجا إلي اللامركزية الحقيقية» إذا كان لها من 
ار عة عا بف وا بايا ن إل اي الاي الا ا ا ا 
البينة السياسية على أنها معادية لهاء فإنها تتجه إلى التمسك بالجوانب التحكمية 
والتسلطية» والتي يسمح لها مراقبة الادارة» ومن هنا فقد يكون استمرار بعض 
اوا وار في الرغيه مهوا نه اينم اة بالسيط ةه مل اداي 
وا 


ا ی اا ار ایا ری ترهط ااا 
تالفادة الستطوة اسا تامتبارها اة الرت هة في عة احا ان :ات 
الاصلاح الاداري. وتعتمد السلطة السياسية في ذلك على تقوية المركزية الادارية 
بدلا من تعزيز اللامركزية الادارية والحكم المحلي» الآمر الذي وقع بعد إقرار 


(1)- نزيه الأيوبي. البيروقراطيات العربية بين تضخم الحجم وتنوع الوظيفة' المستقبل العربي» بيروت 
العدد 35. ابريل 1992 ص 59-57. 
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التعددية الحزبيةء إذ عمدت القيادة الحاكمة على اضعاف الحكم الاداري امحلىي عن 
ريق ديد و ايض من مامات الجالن اة الحة التتفبة اه قوة 
مثل الدولة على المستوى المحلي. 


كما استخدمت السلطة السياسية الحاكمة البيروقراطية كاداة في التحكم 
والتيطرة الان و الط ااختفافي يتلام است اميا كوس اللتطون 
الاداري والتنمية السياسية. لذلك فالمشكلة الادارية لا ترتبط فقط بالاساليب 
الادارية العقيمة وسوء التنظيم. بل وأبعد من ذلك فهي مرتبطة بهدف الحكام في 
استعمال الادارة كاداة لضمان استقرارهم في الحكم» وبالتالي تحقيق مصالحهم 
وامتيازاتهم الشخصية. 


لكان الفاهن اسيك ال تيمها ا اة افر اقزية فة وها ران 
اا 2 غاا اساسا ف فل عا الاا حاار ي و لح عة اة 
يجب تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتحديد صلاحياته وتوسيعهاء وابعاده عن 
اضراع الماني الانى والت الحا إا لات من تمن اتتهان ااري 
اهداب كاذاة اللتفور الكامل وتي كؤسهة للك الشاكى والتدك 
السياسي. وهذا من أجل إعادة الاعتبار للادارة الجزائرية وتقويتها وتحسين علاقتها 
الو اط :الذي مل اسان ان إطلا. 


ومن المشكلات الموضوعية التي تثار بصدد إبعاد الادارة عن الصراع السياسي 
الهامشي» أو عن السياسة بصفة عامةء كيف مكن لناذلك خاصة وأن العمل 
أخرى» هل فعلا هناك حياد للادارة ؟ 


إن القضوة ذلك هى اباد الادارة عن الفراع السباسي الهامسقي فون 
إبعادها عن دورها التنموي الهامء ولذا من الصعب - بل ومن المستحيل- أن تکون 
الأدانة اة خن بكها الباسية والاتاعة والفقافة: سسب المدخل البايي 
المقارنء الذي بعتبر أن الظاهرة الادارية إدارة متشعبة ومعقدة في آن واحد. 
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الشكلة الاقتصادية. 


ال ی و وو ع و 
الإداري في الجزائرء وعلى الرغم من أن الجزائر دولة بترولية وتتمتع مصادر 
أخری للثروةء إل أنها تعرف أزمة إقتصادية حادة وصعبة في آن واحد. 


فة اتخقان اتان الا الت اول سن د لاحات ا 
تشهد تدهورا إقتصاديا وإجتماعيا ملحوظاء ولقد كان لهذا الوضع الصعب 
انعكاسات سلبية على الإدارة الجزائرية. إذ أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات المديونية 
الكاوجة و الفض هم وازقفاع تة ليطا واسادي و هدا اإظان ادي 
الفساد السياسي والإداري كالمحسوبيةء والرشوةء ونهب الأموال وتبييضها في 
الار راان الل كوك هي وعهرات: 


من هنا برزت الغيابات غير القانونية » واحتقار العمل» كعنصر أساسي 
وهر فى قي المران و الاتفام: كى أن بعضن اللحصاتات توك أن انعراش 
تعد من بين الدول فى ضياع الوقت الخاص بغيابات العمال خارج إداراتهم 
وورشاتهم المختلفة. فاكشر من 1.000.000 ساعة تضيع في السنة» إلى جانب 
البطالة المقنعة من جهةء وتضييع الوقت داخل المنظمة من جهة ثانية. 


وهذه الظاهرة السلبية مرتبطة بعدة عوامل نذكرها فيما يلي : 


اا سا حه لال انفادتن و لفن التخم موا ف 


الفررف الاتاع والافتكادة ر السافة الررت الس مها العاخل 


3- إحتقار العمل» وخاصة العمل اليدويء› إلى جانب التفريق بين العمل 
الفكري والعمل اليدوي» أو بين العمل النظري والعمل التطبيقي» أو بين 
الل الصاف الل الويف 


() - لاول مرة تعلن السلطات الجزائرية عن قيمة ديونها الخارجية التي بلغت 29.48 مليار دولار في 
1 /؛ منها 28.85/ ديون متوسطة وطويلة الآجل والباقي ديون قصيرة الأجل. (المرجع : جريدة 
الشعب اليومية التى تصدر بالجزائر 1995/07/16). 
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و الفرف والرشوة وة تشه والقنذين والخنل الفليل مايل 
الكت لين و الخحابل على القواين 


حق الموظف أن يكون غنيا إذا عمل وجد» ولكن ليس من حقه أن يكون 


وی هة لار تول اعا الد فور عا اليد مرها ن إن الترتي 
بكونون وحدهم طبقة الآشرار في كل مدينة».. ويقول " «أن المترف» حسب ما يبدو 
ني هذا الجو من التفكير* ليس هو كل غني فالغني أساسا إنما هو استغناء عن 
الناس أي أنه حالة الرجل الذي يفي بحاجاته الأاساسية. وأن صاحب المال المقتصد 
فى تصرفاته» والراد من رزقه على الفقراء من بني أمته بإيتاء الزكاة أو ما 
ا قاف 9 فل في وى ااك ت 


ا مقار و ها كين فى ا تفا ل الط الذي اة 
يتراوح مابين 8 و 8.5 مليار دولار» بينما تصل فوائد الديون الخارجية المقدرة 
9 ا و 199 ال 95 قتان فولان سوي يراد وللا ل كه 
الحكومة الجزائرية مفرا من التوقيع على إتفاق مجحف لإعادة جدولة ديونهاء 
الروك العا الك وها فخدرق التفد الول وغ اندو و د 
ال ااا هو كا الان واي حه 50 في الرلة ااولى 
بل كته اکر د 18 هور ذلك جخ واو الو تاوما الا 
الام القاس تمر از وا افوا فى ر قا وتف ب ارا نت 
العمومية ذات الطابع غير الاستراتيجي وتجميد الآأجور. 


تى فل التدهون الا انى و الليحماعي و النياسي:الراعن يان التاق 


(") - وهو يتكلم عن الجو الإسلامي والسياق القراني. 
(1) - عبد المجيد مزيان» النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون. وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي. 
الحزاثر ٠‏ الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع 1981 ص 51. 
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بتخفيطض الدينارء مايؤدي إلى رفع أسعار المواد اللآوليةء ما يترتب عليه إفلاس 
إلى عالم البطالة المعروف في الآاوساط الشباتة 


الإداريء وتكمن تاثيرات الأزمة الاقتصادية على عملية الاصلاح الإداري في قلة 
التمويل للبرامح المسطرة ضس سیاسات الإصلاح» كذلك في ضعفب الامكانيات 
المالية للجهاز الإداري في استغلال الموارد المتماحة له» زيادة عل ذلك الديون 
انضرا علا لمات ا ارخ اة ما يلها هبر فادذرة على فين اهالت 


وقد زاد الموقف تعقيدا إثر تزامن هذه الأزمة الاقتصادية مع تنامي عدد من 
اللظاهر الاجتماعية السلبيةء منها انخفاض الدخل الوطني من 52 مليار دولار عام 
7 إلى حوالي 30 مليار دولار عام 1991 (1)» إلى جانب انتشار البطالة بين 
المجموعات الشبانية التي وصلت نسبتها إلى 75/ من مجموع السكان» بالإضافة 
إلى ظاهرة هجرة الآدمغة التي يعود سببها المباشر إلى تطور الازمات المختلفة 
التي تعيشها بلادنا وعدم الاهتمام مشكلات هذه الفثة الفعالة. 


ولكن تبقى المشكلة الاقتصادية التى تعاني منها الجحزائر مرتبطة إلى حد بعيد 
بالاستيراد والتطبيق العشوائي لنظريات التدمية الغربية.(نذكر منها على سبيل 
الغال لا الحضز ۶ سياسة الصتاعات الصنةة الف ادي بها جير اوديشتان دير نيس: 
والاعتماد على التكنولوجيات غير الملائمةء والانتقال من النموذح التنموي 
الاشتراكي إلى النموذج الليبراليء وإعادة الهيكلةء وإعادة جدولة الديون» وانتهاج 
انىن الى آل 


الع فاا وة على اليل الذي كع اة الأستاة الدكنون تة قا 


(1) - فهمى هويدي» «الأزمة فى الجزائر»» جريدة الأهرام الصادرة مصرء عدد 944. يناير 1994 ص 3. 
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2- الشمول : أي تشمل كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والإدارية والبيئية. 


3- الاعتماد على النفس. 
4“ - الترکیز على الحاجات الآاساسية لغالبية السكان. 
5 - الا نسجام مع البيئة الطببعية. 


6- إعتمادها على مشاركة غالبية المواطنين سواء في عملية وضع الأهداف 
أو التنفيذ وذلك من خلال الأطر التنظيمية المناسبة. 


7- الاعتماد على التنمية الريفية (أي الآأرض) (1). 


(1) - محمد قاسم القريوتى» «واقع نظريات التنمية الغربية وإمكانية تطبيقها في الدول النامية»» مجلة 
دراسات» تصدرها جامعة الآردن» عمان. العدد الخامس, المجلد الحادي عشر» صيف 1405ه. تشرين الشاني 
4 ص 84-82. 
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الشكلة التقاضة. 


إن ورا اراقع السياشي و لازي فى الحر اشن تة أن العوافق 
والعراقيل التي تواجه عملية بناء المجتمع ومارسة دهوقراطية حقيقية» ليست 
عؤائی مرک ع فاخن وار ل اد بالدرخة الاولى تفيل ااا 
في الآمية المتفشية في أوساط المجتمع وفي تناقض الإدارة والواقع الاجتماعي 
والشقافي الذي تتعامل معه. إذ أصبحت الإدارة تقوم على قيم وسلوكات متناقضة 
والتطلقات التقافة الشضارية اللسجتمم الجزافري 


هول ار الكجيى ا ت قال ي ن اع الاه يالى 
هنا فصناعة السياسة تعني في آخر اللمطاف صناعة الئقافة» (1). 


صناعة الإدارة والثقافة. وهذا مايعرف اليوم في المصطلحات الادارية 'بالثقافة 


الإدارية. 


ن الار عو الاوك ن تقفار الخهار بعاح الحفافة عن ل 
أمة أو شعب ثقافته وحضارته- فهى ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة والعقيدة 


والاهتمام بالئقافة يكسب الادارة : 


2 فهما أ لخننس: 
- قدرة على التنبؤ بالسلوك. 


- خبرة حديدة. 


(2) - جون م. فيفنر» ب. شيروود. التنظيم الإداريء ترجمة محمد توفيق رمزي» خير الدين عبد القوي 


القاهرة - بيروت : مكتبة النهضة المصرية. 1965. ص 285-283. 


(3) - تفس المرجع الإانف الذكرء ص 283. 


وبح لتا متهوم الفقافة كما يؤل الاستاذان غ م فيفر و قاب شيروود 
-سواء كانت مادية أو غير مادية- طريقة هامة للنظر إلى المنظمات» فهو يعيننا 
على أن ندرك بصفة عامة أن الفرد ليس عضوا حرا في أي نظام إجتماعي. إذ تنشا 
في داخل هذا النظام عقائد وعادات للسلوك تغير بدورها عوامل تنظيم وتحكم» 
وتمدنا فكرة الثقافة بصفة خاصة بعمق هام في فهم المنظمات لأنها : 


1- تؤكد أهمية اعتبار المنظمة جزء من نظام إجتماعي أكبر وبالتالي 
تخضع المنظمة لقيم هذا المجتمع الأكبر. 


2- كما تضيف بعض الأبعاد إلى المنظمات نفسها باعتبارها نظاما إجتماعيا (1). 


إن دور القيم أو الآخلاق أو العادات أو الدين أو السلوك في فهم الإنسان وحل 
مشكلاته ومشكلات التنظيم بصفة عامة» أصبح الشغل الشاغل عند علماء الادارة 
السلوكية. لآن عملية الاتصال (وهي من العمليات الإدارية الهامة) لا مكن أن تكون 
جيدة بين القمة والقاعدة إلا إذا فهمنا البيئة الإنسانية والئقافية للائسان نفسه. 


يفا اعفين الف الخ اة فرعي ف الكل أي نالبس ادارب 
إل ةة ا ا و ین تافل ااا وا 
والففنية فاد مى كفا دار اي قتافة مح فل مى الإذارة تدم خد 
للجميع To SCrVC‏ دون يبز أو محاباة. 


اا آله العر ي ي كر عطاركي الأاخة وتن اء اة 
إليه اليابان من خلال نموذجهم الرائد 7Z‏ *» والذي يولي أهمية للبعد الثقافي 
والآخلاقي في الادارة» وفي هذا الصدد يقول الدكتور الخبير محمد عبد القادر حاتم 
بشان اليابائزم «امهمة[ : «تعني في الواقع نظاما عاما أو نظرية متكاملة تمتد 
دو رها اعا اترات الما ري اااي وب اها ن ار وا 
والبينة اليابانية شم متزج كل ذلك ويتحول إلى مقومات تمدد أبعاد الشخصية 
(1) - ج. م. فيفنر» ب. شيروود المرجع السابق ذكره» ص 307. 
() - راجع فى ذلك کتاب : 
- وليام ح. أوشي» النموذج الياباني في الادارة. نظرية ٠7‏ ترجمة حسن محمد سين؛ السعودية : معهد الادارة 
العامة 1985. 338 صفحة. 
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اليابانية التي يراها العالم في صور مناهج خاصة للحياة وأنماط خاصة للسلوك.. 
لا نبالع إذا قلنا إن الشعب الياباني ينفرد بها بين سائر الشعوب» (1). 


وإلى حد ما حضارة الغرب الحاليةء خاصة في نموذجها الاداري (ص ۲) الذي 
عامةء والجزائر بصفة خاصةء فتعاني من معضلة غياب الشقافة الاداريةء ما أدى 
إلى الاغتراب الاداري عن طريق التقليد الاعمى وتطبيق أسلوب العلاج بالمثل (مثلا 


والتقدم والرقى إلى جانب إهمال عنصري التراب (المادة)» والوقت (هو عملة عند 
الام المتقدمة). 


إن ترقية التفهم بين الادارة والمجتمعء والتنبو بالسلوك الفردي والجماعي 
المعقد والعناية بالتجربةء وتسيير التغيير حسب مقتضيات الظروف» ونجاح 
الاصلاحات مهما كانت طبيعتهاء لن يكون في نظرنا إلا بالاهتمام بالعنصر الثقافي 
والحضاريء وبالتالي الاهتمام بالثقافة الادارية والاخلاقيات الوظيفية الغائبة -مع 
الاسف الشديد- في إصلاحاتها المختلفة. 


وفى رأيناء إن حل الآزمة الحادة التي تتخبط فيها بلادنالا يتم فقط على 
الملستوى السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي كما يراها البعض» بل يجب أن يتم 
أولا وقبل كل شىء على المستوى الشقافي والحضاري» وهذا من خلال الاهتمام 
بالنظومة التربوية والتعليمية بصفة عامة. (أي المدرسة والثانوية والجامعة 
والمحيط الثقافي والعلمى العام). 


والمؤسف أن الثقافة في بلادنا منذ الاستقلال السياسي تعيش أزمة عميقة 


)1( - محمد عبد القادر حاتم» الادارة فى اليابان. كيف نستفيد منها !! . القاهرة : الهينة المصرية العامة 
للكتاب. 1990 ص 6. 
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ووضعا مؤلما بسبب تسييسها وتحزيبها وتوجيهها التوجيه السيءء» الآمر الذي أدى 
إلى تقزيم الثقافة الوطنية والتاريخية» وإفراز فراغ ثقافي مرعب,» أثر سلبا على 
اع اللتازيخ الإمانة للدولة ولحت 


وا عا ا ا عا رور و وعروت الق اح ري 
وأصيل يكون منطلق إبراز الهوية الوطنية والحضارية للمجتمع الجزائري من 
جهة» كما يكون بعيدا كل البعد عن الشقافات المستوردة عن طريق ما يعرف بالتفتح 
اوا ل 


آ ئ اتقو انق الى قت فى شري شاع لالاح داري قل الخرائن لا هكن 
القضاء عليها وإزالتهاء إلا بفهم مدلول الثقافة والحضارة أولاء أي المحيط الثقافي 
العام. ثم ترسيخ الشقافة الادارية أو المهنيةء التي تهتم بالإنسان والمادة والوقت. 


لان الادأرة كما يقول أستاذ الادارة زکي غوشة : «...إن الادارة ا تعمل في 
فراغ» فهي تؤثر في المجتمع وتتاثر به» وهي إدارة اصلاح وتحديث وتطوير...» (1). 


(1) - زكي غوشة. «المؤشرات السلوكية على الاداء الوظيفي في الدول النامية». مجلة دراسات, تصدرها جامعة 
الأردن. عمان : العدد النامس, المجلد المادي عشر؛ تشرين الثاني 1984, ص 27. 
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الخلاصة والاستنتاجات. 


اال اسا لف الات هانات العف وال رخ وهل اتات 
تمن ياماات البلمي الل تاس فن | ياد املاع اخاري قال 


النتيجة الآولى هي أن الانتخابات المحلية والتشريعية ادت إلى بروز حزب 
نياعي اسلاشي ية على الساحة السياسة هذا التو الاسى المديد التمتل 
فى الجبهة الاسلامية للانقاذ أثر في تغيير الخريطة السياسية والادارية للدولة ()» 
کیا كان له دور في ييو ابات ال الخاكحة الأ الذي اذى هذه الأخيرة 
إلى استعمال وسائل جديدة غير دمقراطية لمع الحزب الجديد الوصول إلى مازسة 
السلطة والحكم. إذ قامت السلطة المركزية بتقليص صلاحيات البلديات وعرقلتهاء 
وإلزامها بطرق غير شرعية للخضوع لاوامر الادارة المركزية والعمل تحت وصايتها 
ومراقبتها الشديدة. كما عمدت السلطة كذلك إلى تغيير القوانين الانتخابية» من 
أجل صان مكاتتها فى النظام وتقوية تقوذهافي إدازة البلا وبذلك استعمكة 
السلطة كل الوسائل الادارية والقانونية لضمان استقرارها في الحكم. 


أما النتيجة الثائية فتتمثل في نشوء الازمة السياسية الحادة التي ظهرت 
انسر ايها الخمة اساسا فى سدق ارا هى الك ومو اعهة الك دات 
الخاوجة وفر ت القوي السياسبة ااخون 


والنتيجة الثالئة هي استلام اليش للسلطة والادارة» وهذا بعد تحالفه مع 
الطبقة التقنوقراطيةء وعدم الآخد والعمل وفقا لمبادى الدمقراطية التي أقرها 
دستور 1989. إذ قامت السلطة الحاكمة بالغاء الانتخابات وتوقيف المسسار 
الدمقراطي» وإلغاء المؤسسات الشعبية التي نمثل الدمقراطية الحقيقية وتعبر 
عن الارادة الشعبية. 


Dossier et document, le multipartisme A 'Algérienne, Maghreb Machreck, 
ler trimestre 1990, n 127, p.199. 
-Lahounri Addi, le choix des Algériens, le monde diplomatique, juin 1990. 


(") راجع في ذلك : 
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وعلى ضوء تشعب الازمة السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي نتج عنهما 
الا كى وة اأفران و القوي ر الفا الاي والاداري جا اك ا 
مم عة الاصلا: الاوازي و الختم الشامكا :ذلك لبد ن القطاء على اساب 
الات الا اغتنارها فلاخو راف نشور ااو اع الاق ات 
والاجتماعية والادارية للبلاد. إلا أن ذلك لمكن تحقيقه إلا عن طريق فتح حوار 
شامل وبناء بين الآأطراف السياسية الفعالةء والعودة إلى الانتخابات الشعبية» 
والابتعاد عن سياسة الحلول الظرفيةء واحترام الحريات السياسية وقواعد اللعبة 
الدمقراطية والشورية وتجسيدها ميدانياء وتوسيع مشاركة العلماء والمفكرين عن 
طريق لجنة الحكماء والعقلاء. 


20 
النصل الخامس 
إصلاح الإدارة الجزائرية وتطويرها 


بعدأن تطرقنا إلى المفهوم النظري للإصلاع الإداري» وربط ذلك باهم 
الاصلاحات الإدارية والسياسية التى حاولت السلطة الجزائرية من خلالها إيجاد 
إدارة فعالة لمواجهة مختلف المشكلات التي تعاني منها. سنحاول الآن في هذا 
الفصل أن نقدم تصورنا الخاص بإصلاح المهاز الاداري وتطويره حتى يواكب 
التطورات والتغيرات المعاصرة في مجال الإدارة. 


إن إصلاح هياكل الادارة الجزائرية عملية ضرورية وهامة في آن واحدء حيث 
ليها دوافع عديدة مرتبطة بالآاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 


والتقافية الصعبة التي آلت إليها البلاد وخاصة الوضع السياسي المتازم الذي 
تفاقم بعد الأزمة السياسية التي أثرت سلبا على فعالية الجهاز الاداري وتطويره. 


الاستراتيجية الأكشر إلحاحا في استراتيجية التنمية الشاملة نتيجة لما تعكسه 


وتتطلب عملية الاصلاح الاداري تطوير في الهياكل الادارية الحامدة من جهة 
والاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر العنصر الآاساسي في الإدارة» والعمل على 
إستقرار العاملين داخل التنظيم وتدريبهم» بالإضافة إلى إعادة النظر في أنظمة 
الرتبات والحوافز من جهة ثانيةء ثم تحديث التشريعات والقوائين التي تحكم عمل 
الآجهزة الادارية لتتجاوز المشكلات التي تواجه الادارة الجزائرية من جهة ثالثة. 
وفي إطار هذه الدراسة ساحاول أن أبين ملامح الاصلاح الاداري من خلال العناصر 
التالية : 


- وضع استراتيجية بديلة للاصلاح الاداري. 

او اقل معالبة بزو قر اة اإذارة المرانرية. 

- إخضاع الادارة لرقابة فعالة. 

- الاهتمام بالبعد الانسانى القيادي في الاصلاحات الادارية. 


- الخلاصة والاستنتاجات. 
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- وضع استراتيجية بديلة للاصلاح الادارى - 


إن المحاولات العديدة والاجراءات المتكررة التي قامت بها السلطة لبناء جهاز 
إداري فعال» لم تؤد بعد إلى إصلاح إداري شامل يتماشى وطموحات الشعب 
الزائري من جهةء ثم يتجاوز الواقع الاجتماعي والسياسي الجديد للبلاد من جهة 
ثانية. ولعل السبب الرئيسي في ذلك -وهو حسب تصورنا الخاص- يعود إلى 
إنتهاج سياسة إقصائية وتهميشية تجاه الجهاز الإداري» الذي أصبح مجرد أداة في 
اللي الاك كا من ان تكون اذاه لتد القنة والجشية 


لقد تميزت الاصلاحات الادارية في الجزائر بالغموض وعدم وضوح الأهداف 
وتهميش الإطارات الجامعية القادرة على تطوير الجهاز الاداري. كما أن الاصلاحات 
الادارية تميزت بعدم التغيير الجذري في القوانين والاجراء ات الادارية المعقدة التي 
لا تتماشی وأهداف التنمية الإدارية. إذ كان لابد من تغيير أساليب العمل الاداري 
والقوانين والاجراءات الادارية حتى تواكب الأهداف الجديدة للدولة. 


ونلا اللظروفة السياسية والاقعضااة الصغبة الى قى بها البلا فاته من 
الضروري إحداث جهاز إداري فعال ورشيد, هدفه تحقيق النتائج وتنفيذ برامع 
الا اة 


ومن خلال ذلك ساحاول أن أبين ملامح استراتيجية إصلاح الادارة التي تسعی 
1- إعادة النظر في التنظيم الاداري. 


3- الاهتمام بالاطار البيئي للادارة. 
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أولا - اعادة النظر نى التنظيم الادارى 


تعتبر التنمية الشاملة عملية متكاملةء إذ لا تتحقق بدون وجود جهاز إداري 
فعال ورشيد. وقيام هذا الجهاز الاداري الفعال والرشيد يحتاج بدوره إلى 
إصلاحات إدارية مستمرة ومتجددة من أجل بناء إدارة فعالة وقادرة على مواكبة 
الشف ات اناس قى النقم و تميق ائم ساط الححفية الوعة: لذا قبن 
اسا الحهان الذارى عة أن مكل ند العاف استرات ضفن اسطرانجية 
الفهة الفائك مش اا تسه مى امراك اتماننة قى عة التمة الضيدة 


ی تارزوو أن كل الاه اراز 
على تحقيق الاصلاح» ليس فقط على المستوى السلوكي الفردي فحسب وإنما على 
كانه المتخوتات الر كنظ بالعطية الأذارية الحندة وكذلك بالنسبة لكلاكاتها مح 
التو تالاشلا اوري عي عله حا تتتاوؤل م وات الت 
الادارية وإجراءاتها والجوانب السلوكية المرتبطة بها. كالجوانب التنظيمية 
والاجرائية» والقانونية. وتحسين إجراءات التوظيف, وتطبيق قواعد الجدارة 
ا فاو لكر مر لاعن لسوت بات فاليا 
وتطوير خطة ووصف الوظائف وتحليلها (1) لتتمكن الإدارة من وضع الموظف أو 
الرجل المناسب في المكان المناسب» والعمل على تطوير سلم الرواتب والآأجور 
ونظام العلاوات حسب الظروف الاجتماعية حتى يتمكن الموظف من تحقيق رغباته 
واو حاف الر عة و اتاد عن التايل و الرشوة واللام اة الاد داري 


س ا ا ا فر ب اتوطافه ال وة ف ااه 
الزائرية (2)» إنطلاقا من تجديد قوانين العمل والوظيف العمومي والقانون 
الأماتي العام للعدال وبق الحخريحات انون من هة ويار وك 
بالتشريعات العربية والإسلامية والدولية من جهة ثانية» حتى يتحقق الشعار 
المعروف "لكل حسب عمله" و'التساوي في العمل يستلزم التساوي في الآجور كما 
يجب أن يوضع حدا للتشريعات الارتجالية الخاصة بتسريح العمال وتعويضهم 
وإعادة الهيكلةء والتاخر في الآاجور» وتباينهاء ورفع الأاسعار الجنونية» التي 
فرضتها المؤسسات المالية الغربية. 


(1)- لزيد من المعلومات التخصصة راجع كتاب الاستاذ الدكتور عمار بوحوش, الاتجاهات الحديثة في علم 
الادارة. الجزائر : م.و.ك, 1984, ص341-299. 

(2)- عصمت عبد الكريم خليفة؛ ' نظام ترتيب الوظائف العمومية في الجمهورية الجزائرية والتشربعات 
المقارنة ', (دكتوراه دولة. معهد المقوق والعلوم الادارية جامعة الزائ (1983)). ص 192. 
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كماأن الاصلاع الاداري يهدف إلى تحسين وتطوير برامج التدريب» ووضع 
قواعد علمية وثابتة لنقل الموظفين» وتطوير سياسة الترقية واجراءاتهاء كما يجب 
حماية الموظف من بعض الممارسات التي قد يتعرض لهاء كالضغوط السياسية من 
قبل رجال السياسة» أو كبار موظفي الدولة». ما يسبب في ظاهرة انتهاك 
الاخلاقيات الوظيفية. 


ومن وظائف الاصلاح الاداري كذلك إعادة النظر في هياكل التنظيم 
عملية الاصلاح الاداري قد تتطلب إعادة النظر فى أهداف الادارة نفسها. وهذا ما 
يعرف الادارة بالأهداف أو النتائج .M.8.0‏ 


الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في المجتمع. 


إذاء فالاصلاح الاداري بهذا المعنى يتم في إطار إتخاذ مجموعة من الاجراءات 
تتمشل أساسا فى إعادة النظر في التنظيم الاداري والنصوص القانونية 
والتنظيمية التى تضبط هياكل الادارة وتحدد أساليب العمل فيهاء والاهتمام 
بالعنصر الانسانى باعتباره العنصر الأساسي في الادارة» مع مراعاة الظروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تتخذ فيها اجراءات الاصلاح 


الاداري. 


إن المفهوم العام للاصلاح الاداري الشامل هو الآداة الرئيسية لبناء إدارة 
فعالة وقادرة على تحقيق البرامع التدموية الشاملةء إذلا هكن إيجاد جهاز إداري 
متطور بدون هذا التصور الشامل للاصلاح الإداريء أي لا مكن إحداث جهاز إداري 
فعال ورشيد إلا فى إطار مشروع شامل يضم كافة المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في المجتمع. 
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ای ع ي اا ري ا الجا و لاض و محر قات 
التنميبة يتطلب وجود جهاز إداري فعال»ء وقيادة عصرية وعلیه فأهمية الادارة تعد 
فة لاض المتىة اما ي ال والتخدر والركي. 


إن دراستنا للاصلاحات الادارية في الجزائرء توحي على أن التعديلات 
والاجراءات التى اتخذت لإحداث جهاز إداري فعال كانت إصلاحات جزئية؛ تفتقر 
إلى الرؤية الواضحة لطبيعة المشكلات الادارية التي تمر بها الادارة الجزائرية. إن 
الأجهزة الادارية الموجودة فى الدولة لادارة البرامج التنموية غير مبنية على 
أساليب علمية وعمليةء ويعود ذلك أساسا إلى المظاهر السلبية التي توجد في هذه 


1-إن الإدارة المزاشرية هي إدارة مقلدة وتابعة للنموذح الاداري الفرنسي 
الاستعماري» ويعتبر هذا التراث الاداري الإستعماري مظهرا مستمرا في العمل 
الذاري والفظ وقي لوك الوفن وقد اكان وول زاوي ىر لقا رخن 
الحكومة السيد عبد السلام بلعيد بالاطارات المحلية» على أن الادارة لم يحكمها حزب 
جبهة التحرير الوطني فقط والجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة وإنها حكمتها الادارة 
الإستعمارية أيضا(1). 


إن الإشارة إلى تائير التنظيم الاداري المزائري بالإدارة الفرنسيةء يعني أنها 
لا تتماشی وظروف الجزائر» وعليه» لابد من اصلاحات إدارية شاملة لتغيير 
الظطروف وتطوير الادارة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التنموية. علما بان علماء 
الإدارة والسياسة والقانون وغيرهم. في فرنسا يطالبون بإعادة النظر في النظرة 
القانونية الحدودة في الإصلاحات الفزدسية, لآنه لا مكن تغيير المجتمع مراسيم 
على حد قول الاستاذ ٴميشل كروزيە ˆ «(M. °CR021۴°(‏ صاحب تاب "On ne change‏ 


.pas la sociélé par décret" 
2ن افتقار الادارة الجزائرية إلى الاطارات المدربة على تخطيط وتنفيذ‎ 


الشاريع التنمويةء أو تهميشها بطريقة أو باخرى» يرجع إلى غياب البرامج 
الخفر ية الى تسح وين الأطار اتا وي الشدرات الإدارية اليا في إدارة 


(1)- جريدة الشعب اليومية. تصدر بالجزائر» السبت 13 فبراير 1993 ص4. 
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الفا تک ن فد به وة اقات البعري باس كمراوي نا 
للأنتكارات العامة الخديدة والكجكةة ولا مكن اة هة الشكلة إل ياضلاع 


في واد والادارة في واد آخر. 


اة التالفة فن تتمكل فى ادان قو امین واتغاا اجر ءات إذاربة 
الو الو وا ا و 


4- احدات أجهزة إدارية تعمل على توجيه النشاط الاداري لخدمة أهداف 
أخرى غير الآهداف التي تتطلبها عملية التنمية» وعليه»ء لابد من إنشاء هيئة 


5- غياب الرقابة الفعالة في الادارة الجزائرية أدى إلى تفشي الظواهر 
السليية للبيروقراطية كالفساد الاداريء والرشوة والمحسوبية والحقرةء والتحايل 
على القوانين» والغيابات» واحتقار العمل كقيمة حضارية. 


إن شيوع هذه الممارسات في إدارتنا يعود إلى عدم تجديد الادارة وتحديثها من 
جهةء وإلى نفوذ البيروقراطيين القدامى من جهة ثانية» بالإضافة إلى ذلك الفراع 
السياسي والايديولوجى التي تمر به البلاد حالياإذ أن غياب العامل السياسي 
والايديولوجي الذي يستطيع فرض رقابة شديدة على البيروقراطية ويوجهها 
مل هك اا خير تفرك فى وع من افراع اليؤشي. 


إذاء بعد توضيح أبرز المشكلات الادارية التي تمر بها الادارة الجزائرية» 
نستطيع القول الان بان الادارة في حاجة إلى جهود مكثفةء ومنظمة لكل الطاقات 
البشرية والمادية والمالية لربح معركة التنمية الادارية. 


باه إذازة للفنهة: الشن هى سن القنبة الاذازية 
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ومن وظائف الاصلاح وفق هذه الاستراتيجية الادارية البديلةء إعادة النظر 


1- إعادة النظر في وظائف الادارة وفلسفتها: لقد أصبحت الحاجة لإعادة 
واجتماعية وسياسية. 


إن شيوع المظاهر السلبية في إدارتنا المعرقلة لعملية اتخاذ القرارات 
الرشيدة وتنفيذهاء كالرشوة, والفساد الاداري» والروتين الاداري» إلى جانب قيام 
تغاطات فة واستهلاك غين نت لوازة الجتمع المادية و البشرية. ها آذ إلى 
ارتفاع فى نسبة البطالة. كلها أعراض لتنمية عرجاء وغامضة ومتناقضة 
والتسيير الاداري الفعال. وعليه ينبغي على القيادة أن تعيد النظر في وظائف 
الادارةء إذ أرادت بناء إدارة فعالة وقادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية 


أما الوظائف التي يجب أن تؤديها الادارة البديلة تتمثل فيما يلي : 


أ- تنمية القدرة التخطيطية وحسن إستغلال كل الموارد المتاحة وترشيد 
استخداسها بشكل استراتيجي» وهذا لايكون إلا بالتخطيط الاستراتيجي الذي 
يعني الخطط الاساسية للمنظمةء والتي تتم من قبل الادارة العلياء وهي لاتتعلق 
بوسائل تحقیق الآاهداف» ولكنها تتعلق بتحديد الأهداف نفسها" (1). خلال الحقبات 
العانك | نواد السفيات إلى السيعيات ادت العرة اتير انر فن 
وه عدا ارج الوا تی سن ج الي 
جانب غياب البعد الدمقراطي فى تعزيز التخطيط (*) ورسم الخطط 


الاسر اتيجية سن جهة قاية. 


(1)- مدني عبد القادر علاقض؛ الادارة. دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الادارية. ط1؛ جدة : نهامةء 1981ء 
ص 709. 
(7)- وهذا ما یؤکده الأستاذ عبد اللطيف بن اشنهو على :... تعزيز التخطيط ولكن بطريقة دہقراطية واعادة 
- عبد اللطيف بن اشنهو. التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط 1980-62, الجزائر : د.م.ج» 1982 
ص532. 
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ب- العناية بالقيادات الادارية العليا التخصصة للقيام بالاصلاحات الادارية 
الكبرى. 


الثقة والتعاون المتبادل بينهماء وهذا لايكون إلا بالخطاب السياسي الواضح المتخذ 
من طرفها. 


= العمل على تغيير الحالة الذهنية للموظضين الذين بتصفون باللامبالاة 
والعزوف والحياد السلبيء› وذلك بتوسیع مشارکتهم في اتخاذ القرارات» واطلاعهم 
على كل ما يجري من تعديلات وتفييرات تنظيمية» مايسمح لهم بإستيعاب 
فلسفة التنميبة والدفاع عنھا قولا وعملا. 


هد امام اا تالت القت او بجوت الات إلى جاتب ااساتب 
غير الكمية (أي القيم) في الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات. 


2- إعادة النظر في القوانين والتشريعات الادارية لآن الاصلاح الاداري 
الحذري يتطلب أن یکون القانون أداة بناءة لا أداة معرقلة» كما يجري حاليا. 


إن عملية تخطيط المشاريع ورسم السياسات العامة تستلزم إحداث تغيير 
جذري في الهياكل والقوانين التنظيمية للجهاز الاداريء لان التمسك بالاجراءات 
التدمة يشكل عاملا معرقلا للعمل الاداريء وبالتالي لن تتحقق التنمية الشاملة. 
ولذلك لابد من تغيير القوانين والتشريعات حتى تواكب الآهداف والاتجاهات 
الجديدة للدولةء أي أن تكون تلك القوانين والتعليمات الادارية منسجمة ومتكاملة 
مع الآهداف الجديدة التي تسعى الدولة لتحقيقها وهذا لا يكون إلا بانتخاب برلان 
حقيقي يعبر عن طموحات المجتمع من جهةء وفتح المجال الواسع للكفاءات الجامعية 
التخصصة في الدراسات القانونية والتشريعية والادارية من جهة ثانية. 


إن الاصلاحات السياسية والاقتصادية الجديدة التي تبناها النظام - ورغم 
قصورها- سوف لن تبلغ الأهداف المخططة لها إلا بإعادة النظر في القوانين 
والاجراءات النافذة في الادارةء وذلك للتخلص من الثغرات القانونية التي لازالت 
الادارة تعاني منهاء وإقامة إدارة هدفها تحقيق الرفاهية والتقدم للمجتمع. 
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ااه اضر الاي العف تع جميغا بان اللذازة الخدذيتة 
عادة ما تشي بطي إطازاتهااوافسامها الحثافة وخذا يدف تنقيق هذفين 
اسا وا ك وت ال الا لهوو الحعال ها وعدت 
التضخم البيروقراطي والبطالة المقنعة. إلا أن هذا بدوره يتطلب تجديد الهياكل 
الادارية وتطعيمها بعناصر إدارية جديدة تواكب التطورات الحاصلة في امجتمع. 
فل غدلمة الاش آي المد والب داخل الاجشام الحية أي ياء الجر توبلازمات 
وإندثارها. فهى تشير في الاتجاهين : الهدم والبناء لتزويد النظام بالطاقة 
والحفاظ على بقائه وتوازنه]. وحتى تتضح الفكرة جيدا فهذا ألآن توفلر (.۸^ 
۴ا0۴ ") يقترح لمواجهة الادارة بالازمات أسلوب الاد هوقراطية (- ۸.0 
)10CR 4۷‏ ومعناه المنظمة الموقفية التي تواجه الازمات الجديدة. أي هي نموذج 
متطور للمؤسسات الادارية لمواجهة المشكلات من خلال لحان مؤقتة ومتحركة 
ومتفاعلة مع التغير البيئي. بشرط أن تكون موجهة من طرف الاستشاريين (أي 
ال ال ا 


الاغار ات اهران اها فو على الوك لئام ر تفن ها م 
الأفاوا ت عة عة اة ورور ية ر اء الداري ووي الها 


الاداري. 


ا اد عة علا صلم داري وقالاافة إلى الجوامل الإشاية 
لاعادة التنظيم الاداري في الجزائر» لابد من وجود هيئة عليا دائمة للاصلاح الاداري 
ا كان قي اة املال تع عن القن القاملة وتفو رسا وتفيذ 
استراتيجيات الاصلاح الاداريء وتمتلك القدرة اللازمة من أجل اتخاذ القرار الملائم 
لتحقيق الآهداف المسطرة ضمن استراتيجية للاصلاح الاداري» ويجب أن تتمتع 
هذه الهينة العليا بالاستقلالية والشخصية المعنوية والنفوذ في التخطيط 
الاستراتيجي للادارة. كمايجب أن تتمتع بالتمثيل الكافي والمعبر عن مشاركة 
جميع قطاعات الادارة والاطارات العلمية والوطنيةء وتتطلب هذه الهيئة تنمية 
راتا الشتة وتوقيني الوسانل الضرورهة لمع و صلل الفلوسات لاقها 
ستاسات الأضلا الادار وتفندها 


(")- منصور بن لرنب. التنمية الادارية والبيروقراطية المرجع السابق ذكره. ص 38. 
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أما الوظائف التي يجب على الهيئة العليا للاصلاع الاداري أن تقوم بهاء 


واا تيه الورك ار ها رف اي ترتع الفافة اروت اهاز 
إليها آنغا 


ضرورة توفير الوسائل الضرورية لتحقيق نجاح تلك الخطط التنموية. 
برامح التدريب والتكوين. 
SSE E E a as‏ 


ز- إعادة النظر فى التنظيم الهيكلي للبناء الاداريء ووضع أسسه على ضوء 
التغيرات الحديدة. 


ت أغادة فر اة اتر اس اتشر يعات اة ا الداري و اغات 


ط- توسيع المشاركة الشعبية وتطويرهاء من خلال فتع المجال للتعددية 
السياسية وحرية التعبير من خلال وسائل الاعلام المختلفة. 


ي“ القيام بدرسات ميدانية في مختلف قطاعات الأدارة» والاستفادة من 
الدراسات الجامعية التي عالجت مختلف المشكلات والاصلاحات التي تهم البلاد 
والعباد. 
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ولهذا تعتبر عملية انشاء هينة عليا للاصلاح الاداري ضرورة ملحةء نظرا 
للأمراض البيرو قر اطية و الشغلات الأدارية التي تخبط يها إ در اتتا إذ تحمل خذه 
الهينة على إزالتها أو التخفيف من حدتها على الاقلء وتوفير الظروف الملائمة 
والوشاتل الخروو تة لا دارو فاك وحار عل نحق اذاف و ظ و هاف 
الدولة و الجتمع: ولذاا يت إغادة وز رة الأضلاح الأذازي كوزارة مستقلة وبعيدة من 
وصاية وزارة الداخلية التي لها مهام أخرى. 


إن الاأهتمام بالعنصر البشري في الادارة العامة من مستلزمات التطوير 
الاداريء إذ يعتبر العنصر الآاساسي في الإدارة. فهي لا تتغير ولا تتطور إلا بهء ولا 
تفسد إلا عن طريقه. فالمهان الأداري لن يحطور إلا بالعتاية الخاصة بالعنصر 
الانساني الذي متل أساس التطور في كافة المستويات. 


ولل اف لوال اساي الي اذك إل فل الجارت التو هة ال 
لدي الجر في الها الا و اذاو 


اذلف مو ار ري كع ارط الا وت مع واا 
وة وان توتو الكل الوسافل الضر ورت وء مهت فى الف اواو 
رقن داهجد يري الخد الاح اة لين هات اتو نخ و لا ند و 
إولرة دة إا هتاك اسان جيد وإضيان ردي ملاسان الحبد خو الان 
بل لاون ا فان ا اوو حا کی واف ونح کن وا رو کان 
سيناء ويخفف من مضاره إن كان أصلاحه مستحيلاء ويمتنع عن تنفيذه في شجاعة 


إذاء على القيادة إذا أرادت تحقيق أهداف الاصلاحات الادارية أن تتخذ 


ااا من خلالها خلق حوافز مادية وتشجيعية للموظفين في الخدمةء 
و نم ذه الاجراءات فيما يلي : 


(1)-فتحي رضوان؛ نظرات عن إصلاع الادارة الحكوميةء دمشق : دار الجامعة» 1983 ص136. 
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أ- اضفاء الطابع الشورى والدمقراطي على الادارة وذلك عن طريق اتاحة 
الفرصة للموظفين للمشاركة في إدارة شؤون المنظمة الادارية بالطرق المناسيبة 
وإبداء آرائهم واقتراحاتهم في عملية اصدار القرارات ما يساعد على تحسين الأداء 
الاداري وزيادة الكفاءة والفعالية. 


ولا شك أن اضفاء الطابع الشورى والدمقراطي على الإدارةء لايؤدي فقط إلى 
حل مشکلات الادارة يل يودي أيضاء إلى رفع فعالية الموظفين في الخدمة ويشجع 
على العلاقات العامة داخل المنظمة الادارية» ما ينعكس إيجابيا على مسار التنمية 


الادارية. 


أهداف التنمية الادارية. 


ح- توفير الحوافز المادية والمعنوية والمراجعة المستمرة لسلم الاجور حسب 
الظروف والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. 


افد ب القازكة اناع في ية أقاة القر ارا تة[ ان سا اليا 
أمر حتمى لتحقيق مبدأ الشورى الادارية أو الدمقراطية الادارية ولا مركزية صنع 
القرار. ولذلك من الضروري الأخذ مبدا المشاركة الجماعية في عملية الاصلاح 
الاداري باعتباره الشرط الأساسي في قيام جهاز إداري متطور وفعال. 


ه- تدريب الموظفين وتزويدهم بالمهارات الفنية والادارية التي تضمن 
قدرتهم على مواجهة مايستجد من تغيرات فى الحقل الاداري» كما تساعد عملية 


الموظفين والقيادة. وبين المسؤولين وبقية المواطنين. 


ا 
درا 
ا 


ز- إدماج العناصر الشابة المتخصصة في المجال الاداري للإاسهام في الدور 
القيادي للادارة. 


ح- الاهتمام باخلاقيات الوظيفة في الادارة العامة (81۳10)» من خلال تقيد 
بصورة مباشرة. كما أنه متقيدا بالسلوك الآخلاقي فى علاقته مع الجمهور (1). 


ا هه اأطر رمات العا اة الىت الت الكت 
نستنتح أن العناية والاهتمام بالانسان أمر ضروري لنجاح وتحقيق نتائج 
استراتيجية التنمية الادارية» إذ يعتبر الركيزة الأاساسية في إدارة شؤون الادارة. 
ا ا من ع اتان الى كى لاسن :لاحات السا 
لااد هة ما نو هة ف ال الوا الخاصة اة ابي :لار 


نالنا : الاطار البيئي للادارة 


ترشع نخدم للهح البجس والغاون قى الذر اسا الشباسية والدارية 
والقانونية إلى العديد من العلماء والباحثين القدماء» نذكى منهم على سبيل المثال 
3 اتر انات و وون في الاو الفة رابات اونا تي 
الهند القدمةء ومؤلفات أرسطو في الحضارة اليونانيةء وكتابات ابن أبي الربيع 
والخرالن وان لون فى النضارة الرت الإسلافية و احيرا بون افر 
الانجلو ساكسونيةء والنظرية اليابانية ... لكن من وجهات نظر مختلفة. 


ولعل أبرز هذه الدراسات الغربية الحديثة هي دراسات جون جاوس ." . ١٣0ل‏ 
5 وروبال دال 5۵۸1 .۸» وریجز عع ل۲۵اء٥؟‏ وغيرهم إلى جانب الدراسات 
الادارية البينية التي قام بها الاستاذ العربي أحمد صقر عاشور. 


(1) زكى راتب غوشه» اخلاقيات الوظيفة في الادارة العامة» ط2 عمان : مطبعة التوفيق. 1981 ص19. 
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إن حياة الانسان وسعادتهء وفقا لهذه المقولةء تعتمد على قدرة الانسان في أن 
ينشى علاقة إيجابية ومتوازنة مع المحيط والبيئة الطبيعية والثقافية 
والاجتماعية والانسانيةء فالمنظمات الادارية» شانها شان الكيان والجنس البشري» 
تاكل وتهضم وتفرز وتتنفس,» تعيش المنظمة الادارية طالما هناك هواء للتنفس 
وطعام للغداء وتتصدع وتدوب حيثما تفقد هذه العناصر, فالمنظمة الادارية هي 
نظام اجتماعي وعضوي (1). 


وعليه فإن سلوك المنظمات الادارية يتوقف على معطيات المحيط الخارجي 


راذا كانت الاعتبار ات البيحية قساغد قى كاه نظام إدأزي فغال ونتكامل 
فإنه من الضروري دراسة وتحديد العلاقة بين الادارة والبيئة التي تعيش فيها 
تعمل سن خلالهاء وسدى ائيس هذه البيكة على اذا وقدطيم الادانة فى ية 
الجتمع الذي تتواجد فيه تلك الادارة ذلك أن التنظيم ليس إلا انتاج البيئة التي 
يوجد فيهاء ولذا فلا بد أن يتائر ذلك التنظيم بالاعتبارات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والشقافية والتقاليد التي توارثها الاجيال فى هذا المجتمع؛ لذا 
فالتنظيم اليد هو التنظيم الذي يكون مقدوره التفاعل والتجاوب مع تلك 
aa‏ 


وقد ألع الاستاذ أرورا -۸۲0۲3- على أن الدراسات الادارية المختلفة للدولة 
يجب أن تركز على التفاعلات بين أي نظام إداري» والبيئة الخارجيةء وأن تدرس 
يانات العف ن ات ادا رة و الا اة فى اة القن جر يها الاعات رة 


الخاريجة لهاء أي أن الادارة بانظمتها وأجهزتها تؤثر وتتاثر بالانظمة الآخرى 
السائدة في المجتمع» وتتفاعل مع التغيرات التي تطرأ على امحيط الخارجي لهاء 
ولابد أيضا أن تتلاءم والبيئات الأخرى لأنها نتاح تلك البيئة. 


(1)- فضل الله على فضل الله ”البيروقراطية والمؤثرات البيئية٠‏ مجلة الادارة العامة السعودية : معهد 
الادارة العامة العدد 27 توفمبر 1980؛ ص 84. 


(2)- علي الشريف, الادارة العامة (مدخل مقاٍن)؛ بيروت : دار النهضة العربية» 1987 ص 99 
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كماأن نجاح تنظيم مافي مجتمع ما في أداء مهامه ونشاطه لايعني باي حال 
افا تادا مهاه (ا) 


لذا لابد أن يتلاءم التنظيم الاداري ويتفاعل مع البيئة الخارجية ونظمها 
ا 


إذاء لمكن أن نفترض أن الجهاز الحكومي في مجتمع ما يستطيع أن ينجو من 
اعتبارات الزمان والمكان والسكان» أو أن يكون مستقلا أو منعزلا عن تاثير 
الحضارة الانسانية أو السياسية, أو التنظيم الاجتماعي» والاقتصادي الذي ما فيهء 
بل كو ان ري الوجه المقش لادان اتمكومي في اي مكنم يجان ور اة 
او ا ا الک عدوا ف عل م انوه اللو ار والحو امل 
الآخرى السائدة. فبيئة الادارة ما هي في الواقع إلا إمتداد للبيئة الاجتماعية 
الكر ها فاش هرال الفى والتكفهه الخفاية او عد الات ٠‏ التو مة اي 
لاعن الماد او الفا ازع وة اي الافجاة نحي ال قراط 
ا اناع اتلك اتا اى الع عه ا(2 


لذلك» فالادارة في أي مجتمع كان» مطالبة بان تغير في أساليبها وتنظيمها 
وفق المتغيرات البينية المختلفة من اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية» كما 
يجب أن تفهم حقيقة المجتمع الذي تعمل فيه وتنتمي إليهء وأن تعي تلك التغيرات 
التي تطرأً على تلك العوامل البينية المحاطة بها 


كل هذا من أجل إقامة جهاز إداري قادر على تنفيذ المهام ورسم 
الاستراتيجيات الشاملة ذات الأبعاد الاجتماعية. 


لذا مششخل ن ون خطاك فاد كين هة الأد ار وا لبماك الانة 


(1)- محمد مهنا العلى» الوجيز فى الادارة العامة جدة : دار السعودية للنشر والتوزيع. 1984 ص 41. 
(2)- عبد الكريم درويش / ليلى تكلا أصول الادارة العامة القاهرة : مكتبة الانجلومصريةء 1976 ص 127. 
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والسياسية والاقتصادية وتلك امجتمعات. ولعل الأمر يعود إلى أن الادارة العامة 
عادة ما تعمل وفق المحيط الخارجي لهاء وبالتالي يتحدد نظامها وحل مشكلاتها 
الادارية على ضوء تلك الظروف البينية المميطة بها من سياسية واقتصادية 
وإجتماعية وثقافية. 


هذا كان علا اة ادإ داري تقال وزشية تشاب إدزاك الفاعلات نين 
النظام الاداري والعوامل البينية الخارجيةء وتحديد ودراسة التغيرات التي تطراً 
على الادارة والمحيط الخارجي لها في البيئة التي تجري فيها مختلف التفاعلات 
خیرات 


وهكذاء فإن مراعاة العوامل البيئية في أي مجتمع لبناء جهاز إداري متطور 
ونعال» هي مثابة الخطوة الآولية للشروع في ضبط الاستراتيجية الاداريةء 
وتنفيذها تنفيذا ناجحا. إذ لا مكن الاستغناء عنها في رسم إستراتيجية التدمية 
واا اا اا ف ا وعو مهات الخال لاسا فن 
ا ااي او لها وخدا نا ك تة إل إلى ال 


الاداري هو عمل متكامل له صلة وثيقة باوجه النشاط الاجتماعي. 


الاح من جال التجارب الدارية في الذول اة وها الحزائ أن 
معظم هذه الدول تاخذ باسلوب العلاج بالمثل“ -ءط)ةمه٤صه]۴-‏ الذي يجعلها مجرد 
أذارة دة و اة و تة ومتقرية عن الجكده 


إن الادارة في الدول الملستضعفة هى إدارة مقلدة في نظامها وقوانينها 
لخر وغل الحراك الأذاري الفر نى ظهن ا شترا فى اكير غل العطاح 
الاداري الجزائريء الذي لم يتخلص بعد من ظاهرة التبعية الثقافية والقانونية 


والادارية. 
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الادارية» وهذالن يتم حسب رأينا إلا بتاصيل الادارة والانطلاق من فهم الآبعاد 
الحضارية والبيئية للمجتمع الحزائري. 


إن المحاولات المختلفة والاتجاهات التي تبناها النظام الجزائري في سبيل 
إا ارقا مو رة ل ن فى بكري كارت الكخو :وقذا مب 
الاجراءات المعقدة والقوانين الشكلية التي لاتتماشى والآهداف الجديدة للدولة. كما 
أن تلك المحاولات غير أصيلة أو نابعة من واقع البيئة والمحيط الاجتماعي. لذا لابد 
من تغيير تلك القوانين التنظيميةء وإحداث تغيير جذري في تنظيم الادارة حتى 
تؤدي دورها العمراني والتنموي. 


إن التعديلات والاتجاهات الجديدة التي تبناها النظام في شتى الميادين 
السياسية والاقتصادية تستلزم خطط إستراتيجية جديدة لتفيير الواقع الاداري 
من جهة» وتطويره حتى يتماشى ومتطلبات الواقع الجديد مسن جهة ثانية. 


إن الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتغيير الظروف 
الصعبة التي تمر بها البلادء سوف لا تبلغ الأهداف المخططة لها إلا بتطوير الجهاز 
الاداري الحالي الذي يرجع له الدور الاساسي في تطبيق تلك الاصلاحات وتنفيذ 
الشار يع الأائية فن مختلف اليادين باحبازة الجهان الأشاسى قى نا 
استراتيجية التنمية الشاملة. 


من كل ذلك» فإن العمل على تطوير الادارة الجزائرية يتطلب مراعاة العوامل 
البم دال ت ف ا ا و اا العامة ومن ينها الواخل السجاة 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


إن معركة التنمية التي تخوضها الجزائر لها أثرها البالغ في بناء إدارة 
فعالة. فمتلا الاصلاحات السياسية الجديدة التي أقر بها دستور 1989 لها أثرها 
البالغ في إعادة تنظيم الجهاز الاداري الحاليء لمواكبة تلك التعديلات القائمة على 
أسس الدمقراطية السياسية ومبدا التعددية الحزبية ومبدأ فصل السلطات العامة 
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للدولة» کما أن للإصلاحات الإقتصادية أثرا کبیرا في بناء الادارة وأداء دورها. 


لننظر الآن إلى الاصلاحات الاقتصادية -بغض النظر عن رفضنا أو قبولنا 
ااافا ل مدا اها او ا وك ير البارة الكارجة ولحت 
الاقتصادية. ونحاول مقارنتها بواقعنا الاداري المزري من جهة وبواقع الأنظمة 
الادارية الغربية التي طبقت هذه الاصلاحات الاقتصادية من جهة أخرى. فإن أول 
عمل يجب القيام به هو توفير المناخ العام الملائم لتطبيق هذه الاصلاحات 
الاقتصادية (الدخيلة). ما يستلزم إعادة التظر في بناء وأداء الجهاز الاداري حتى 
يواكب التحولات الاقتصادية العميقة ويحقق نجاحها. كذا الأمر بالنسبة للبيئة 
اللخباهة ا ل هن ارال ابیت اا افا هی وا مان داري فجن 
ومتطور, إذ أن التنظيم الاداري لابد أن يتاثر بمستوى التعليم في المجتمع وعاداته 
وتقاليده» وهذا لخلق إدارة تستمد قوتها من البيئة الاجتماعية المحيطة بها. كما أن 
للعامل الثقافي دور في عملية بناء إدارة تتماشى والمبادى الحضارية للمجتمع. 
وما يلاحظ في الادارة الجزائرية هو عدم الآخذ بعين الاعتبار أهمية العامل الثقافي 
والحضاري للمجتمع الجزائري» لذا يجب أن تقوم الادارة وتتعامل على أساس 
ثنقافتنا العربية الاسلامية. من هنايطرح السؤال الوجيه ؟ هل الاصلاحات 
الاقتصادية الحالية تتماشى وبيئتنا الحضارية والثقافية ؟ ثم ما هي إيجابيات 
وسلبيات الاستفادة من هذا التفتح الغربي؟ وفي الآخير ألا يعتبر هذا الاصلاح 
-مهما كانت طبيعته- متناقضا ومبدا المدخل البيئي الذي ندرسه ونطالب 


5 4؟ 


ا ا ااي فی اندر ل مايل وال الف ار ااه 
الغا وميذ ذلك أن ية متحاولة الاضلاح الجهان الأداري قم عرزل عن أوضاع المع 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية محكوم عليها بالفشل. لذلك يجب 
على مخططي الاصلاح الاداري الاستفادة من الاخطاء السابقة» ودراسة الواقع 
الاجتماعي» ومراعاة العوامل البيئية المحيطة بالادارة, إذا أرادوا فعلا الازدهار 
والرقي للبلاد والعباد. 
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من کل ما تقدم نستنتج بان الاهتمام بالعتنصر البشريء» واعادة النظر في 
التنظيم الاداري ووظائف الادارة العامة ومراعاة العوامل البيئية في بناء إدارة 
فعالة ومتطورةء ودراسة القيم الدينية الاجتماعية والآخلاقية للمجتمع» تعد من 
اقا ااا والشوورة تي رم اسر ات از كرون مها ان 
الاداري الجذري» الذي يهدف إلى بناء إدارة فعالة ومتطورة لتحقيق التنمية 
الشاملة وخدمة الانسان أولا وقبل كل شيء. 


ا ا ا م ال الالت اع رالات 
ات ع امات ال انا ت او ا اى روا ال الجانل :الي 
بعين الاعتبار. لا على المستوى الداخلي أو الوطني فقط بل وعلى المستوى 
الخارجى الدولى» خاصة ونحن في عصر التكتلات الدولية والصراعات الحضارية 
الر ةع الو تسات الات ارت الو 


د وا ا امكو الجا و ای 
التفكير جليافي رسم معالم إدارة دولية تنبع من محيطهم وأزماتهم وواقعهم 
للخروح من التبعية والهيمنة والإجحاف الدولي. 
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- وسائل معالجة_بيروقراطية الادارة الجزائرية - 


تدا فو و ف ااا اد ا ا هان اوا جال 
یق ا ا اومن القروض أن ها٠‏ اة الفر انر في 
ا هول الأ ان تالقان الفية للادارة الجرافرية و ية ابات 
ار ية القي حقلت برو قر اة دار ازا ت فام يروف ر الي مق 


کثيرا في الآادبيات الادارية والسياسية والاقتصادية» وحتى عند عامة الناس. بانها 


البيروقراطية وضرورة معالجة أعراضها التي قد تسبب ضررا على نجاح عملية 
الد ا لر ها الج اكات اما ال رة تقو رة وهو اة 
ر ا ا 
الخدل ي ادالات اة 


والبيروقراطية بهذا انى اة مسخضشرة في القول الشرقية والفربية 
فاا وان كانت في الدوؤل الشرقية أكتن رة لشكلة إتحزاف القيادات 
والتعقيدات المكتبية من الادارات العامة في الدول الغربية. وهذا بحكم تركة 
التخلف التي تركها المحتل من جهةء وإلى طبيعة التركيبة البشرية فى القيادات 
العليا من جهة ثانية. دون أن ننسى الصراع مع الزمن لتجاوز مرحلة التخلف من 


كذلك هناك من يرى بان استفحال ظاهرة البيروقراطية الهجينة يبعود 
ااا ان الا ااك ا ارت الواح وو المطوة اار ت فن 
اقا اف انوت ن اعمال الطاحرة الك هارت ا ةع ال 
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ومع ذلك ليجب القول بان البيروقراطية معناها السيء ظاخرة خاصة 
بالادارة العامة فى الدول التى أخذت بالمذحب الأاشتراكي» قهي ظاهرة عالمية كما 
سبق القول» ويكفى دلالة على ذلك أنه في أمريكا أو في اليابانء تاخذ هذه الظاهرة 
صورة تقديم الرشاوي من جاتب أصحاب المصالح الخاصة إلى مشلي الحكومة 
املسؤولين عن التعاقد, أو فرض الضرائب. أو الحصول على القروض أو توزيع 
اا الفا أن ر لااك اك 


إذاء فالبيروقراطية ظاهرة منتشرة فى كافة أنحاء دول العالم لكن بصور 
متفاوتة. فلو نظرنا إلى الجزائر فنجد هذه الظاهرة الهجينة تتصف بالتعقيدات 
الادارية والمكتبيةء بلغت من الحدة درجة العصيان والنفور منها. 


لذلك» أهتم الكثير من الباحثين بتحليل ظاهرة البيروقراطية الجزائرية في 
وجهها الهجين» وحاولوا تحديد أسبابها وتعيين مظاهرها ووسائل علاجها. 


إا کي مار بن قراب اوا اراو وتا في ااه 
وكيف مكن معالحتها ؟ 


قبل أن نجبيب على ذلك نشير باننا تطرقنا إلى الموضوع» في الفصل الآولء 
لكن من زوايا مختلفة»ء أما في هذا المجال سنحاول أن نقدم البديل أو الوسيلة 
لعالجة ظاهرة البيروقراطية الهجينة في الادارة الحزائرية. 


1) مظاهر بيروقراطية الادارة المزائرية. 


إن مظاهر بيروقراطية الادارة المزائرية هي كثيرة ومعقدة نذكر فيما يلي 
بعضها : 


لقبسيط القمليات الاذارية وتسهيل اذا العمل ووضع قواعد عامة تتطبق على كل 
رر امان و ان الل لتر ربق روف ال نی اه 
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لامعال( للك تن الزوه اوا يخاا ورور هل المدات دار 
وغير مسايرة لروح القوانين الجاري بها العمل فإن الروتين يصبح مرضا خطيرا 
هد الت انه تر قل عمل اوا رة و يرا من سط الو اين علا( 


كما أن كثرة القوانين والقرارات الصادرة عن القيادات قد تؤدي إلى تعقيد 
ظاهرة الروتين وتجميد العمل الاداري ما يسبب روح الكسل في نفوس الموظفين. 
أما إذا كانت تلك القوانين والقرارات التي تصدرها القيادة واضحة وغير 
متعارضة ومتطابقة مع الواقع العملي» فإنها تبعث الحيوية بالادارة وتحركها نحو 
تحقيق الآهداف المسطرة. وبالتالي تكسر الدائرة المفرغة للروتين الاداريء» وفي هذا 
الصدد يرى الآاستاذ ميشال كروزيه -۲ءiء60‏ .۸-» بان هناك وسيلتين تسمحان 
بكسر الدائرة المفرغة للروتين الاداري : 


موري فل ی اع لفات ارمع لبن جدكري الخو ات 
الضرورية. 


2)- ترك سلطة اتخاذ القرارات لا على المستويات أي القيادات ولكن بتوفير 
عدد كاف لها من المراقبين والخبرين من أجل معرفة كافية للقضايا التي كلفو 
بحلها. (3) 


إن ظاهرة الروتين الاداري البطيء ظاهرة متفشية في إدارتناء ويعود السبب 
الاو إل كد ااا التد :و ايراق ايت لفك لوازي و الفتاطة 
داري والت هكاك وارك الو تت ها مسبت في امسر اقات رة ای 


كالرشوة والمحسوبية لتجاوز تلك التعقيدات الروتينية. 


العامة من ضمسن الصفات اللاصقة معظم الموظفين العاملين بالادارة العامة في 


(1)- سيد الهواريء الادارة. مصر : مكتبة عين الشمس. 1976. ص 564-538. 
(2)- هشام الونداوي. الادارة البيروقراطية. بغداد : مركز البحوث الاقتصادية والادارية. 1976 ص 40. 
(3)- علي سعبدان» بيروقراطية الادارة الحزاشرية. الجزائر : الشركة الوطنبة للنشر والتوزيع. 1981 ص 49. 
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الحزائر» فما يحفزهم على العمل هو الرغبة في الحصول على الكسب المادي أو 
تعقيق مطلحة شخصية من هة ى الخوف هن الطرة أو العرل من جهة قاسية: 
دك ق ادون عله لا الكل من الد مهال مدال الاج اک :٠ا‏ 
إقتداءا بقادتهم من جهةء وغياب ثقافة إدارية جماعية من جهة ثانية. 


ومن صور الاهمال التى أشارت إليها اللجنة الرئاسية المكلفة بدراسة نتائج 
التخقيق الاخصافى حورل طاهرة البيروقراطية فى الجراش س 1976 هما :اعدد 
انجاز المهام في وقتها المناسب وبفعاليةء واللامبالاة والاهمال لمصالح الشعب. (1) 


لول بد من إعادة الفط فى :طا رات الذدارة و خان اأككر كقاءة وإ لتر اما 
ووعباء» لکن هذا بتطلب بدوره اعادة النظر في العمل التربوي لتجسيد روح 


ا الو اة و اسو هى مو اراهن الك في اود اة اراشا 
ا ع بهو ل لك و الات سرام غل الكو ارك لو اللي 
تتمتع بسلطات عديدة فى مجال التعيينات والترقيات» وقد ترتب على ذلك أن 
بعض الادارات لايشتغل فيها سوي أفراد يشتركون في الآصل أو المصالع (يطلق 
علا البعشن الشالل )وهي ها مل الوطانف العامة تورع تخا للهاك الناة 
غ كات لقاع اة 


وتفن ية الماد إذارة عالت هي الا تر اقات زالظ ر اسن اة الي تح 
عمل الادارة وازدهارها. 


اا ی ا اف و امار اه عا ي ا لو ج 
الصذير الكتير قى الضروفات ,الال الي تفار هها كيام هة اأداو ات والاضراف 


(1)- منصور بن لرنب. 'الاصلاع الاداري والبيروقراطية في الجزائر بين النظرية والتطبيق المرجع السابق 
ذکره». ص 139. 
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الي انت هذه الظاهر الادة التكقية متاك الكت غين الشزوع الذي 
استفحل بقوةء نظرا لاتجاه كثير من الموظفين إلى تحقيق المكاسب المادية استنادا 
إلى تفوذهم أو مراكرهم مستخلين الفوضى الأدارية التي تعيشها الجزاش. وسا 
قضية الاختلاسات التي أعلنت عنها المحاكم والصحف إلا دليل على ذلك. 


کد التخايل مل التضوضن,القاتوتة والتسك اللات والاجراءات 
الخاحكة ان هة الظر اي اذك إلى اطق الهو تين قن إدازتدا حست خواتا 
وا السو ك وهو اوك ووي تا الى قاض رق الو ان وم 
فول الخدنة العا إلى تح ها من خواة وانتحان الوه الاح ف ك 


أموال غير مشروعة من جهة ثانية. 


وال رة وقي كن اطاشن السلح والخامة القار هة هن الق 
الأخلاقية والدينية. وقد عانت بلادنا كثيرا من هذه الظاهرة والتي انتشرت بشكل 
أوسم مظرا لقاب الرقابة وأجهزة لخاسية الى شى والؤنشي» وكذلك يعود اتشان 
هذه الظاهرة لتعقيد هذه الاجراءات فى وجه المواطنين الذين يضطرون في النهاية 
لدفع الرشوة من أجل تحقيق مطالبهم الشرعية التى لاتستحق دفع هذه الرشوة. 


للك بد امن مدان ا الد من او اتك املاع داري اأ 
طاهرة الرشوة الك انملك وة امك الفا لبها ال جاضاح الو اكع 
العامة. 


وبعد هذا العرض لبعض مظاهر بيروقراطية الادارة الجزائرية» سنحاول 
تحديد الاسباب الرئيسية التي أدت إلى ظهور تلك المظاهر السلبية التي تعيشها 
إوا وتا فعا في اتخات هة الطافن الك رو ا © وك كن انها 


للبيروقراطية الجزائرية أسباب عديدة» بعضها تاريخي» والبعض الآخر ذو 
طابع قانوني» وأسباب متصلة بالسياسة العامة للدولة» وبصفة أخص سياستها 


الاداريةء وأسباب أخري متنوعة بتنوع الظاهرة وتعقدها. 


244 


الجزائرية فى الحقبة التاريخية التي هرت بها الأدارة المزائرية وخاصة في الخقبة 
ار ي ر مادا ین 


وقد رأينا في المدخل التاريخى المشار إليه في الدراسةء بان العهد الفرنسي 
(و إلى حد ماالعهد التركي) كان له التاثير السلبي على تطور بعض المظاهر 
السلبية على الاذازة المزانرية. ما آدى إلى هور جهار بيزوقراطي فزي 
منغلق. الآمر الذي أدى بالحكومة الجزائرية إلى إتخاذ إجراءات اصلاحية لبناء إدارة 
فعالة تنسجم والواقع الاجتماعى للبلادء وذلك عن طريق إنشاء مجالس شعبية 
وإذخال تعذيلات فى أساليب العمل الاداري. 


القضاء على تلك المظاهر السلبية الموروئةء إلا أنه لازالت الادارة المزائرية تعاني 
س فاه الع قراف كال وة و الجر وا اة الح ولل التب 
في ذلك يعود إلى الخطاب السياسي المزدوجء وإهمال الإنسان کانسان له دور في 


بناء المجتمع ورقيه. 


2- الأسباب القانونية : وأهمها عدم صلاحية الكثير من القوانين واللوائح 
السارية المفعول» لان هذه القوانين واللوائح وضعت لزمن غير زمانناء ما إنفكس 
سلبا على دور الادارة العلمية الحديثة. 


إن التمسكبتلك الانظمة والقوانين له تاثير سلبي» خاصة فيمايتعلق 
بتحقيق المشاريع الاقتصادية والانمائية والتربوية. لذا يستلزم الأمر إعادة النظر 
في المنظومة القانونية حتى تواكب تطلعات الشعب وآماله. 


3)- الاسباب السياسية : فتتمثل فى طبيعة النظام السياسي نفسه»ء هل هو 


الايديولوجي لحزب جبهة التحرير الوطنى (1)» إذأن نشاطه الايديولوجي كان 


(1)- علي سعيدان. المرجع السابق ذكره. ص 72. 
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SN REA OE ES LS SO OS E aa 
اام المياسة الي اججها نظام 19 جوان 1965 والتي تحطى:الأولوية لبناء‎ 
الدولةء نظرا للوضع المتدهور الذي كانت تعيشه البلاد من الناحيتين الإقتصادية‎ 
والاجتماعية (1)» أدت إلى ظهور جهاز إداري قوي للدولة» ما سمح بنشوء الفثة‎ 
التقسوقراطية وهي ظاهرة تشبه ظاهرة البيروقراطيةء خاصة وأن التقنوقراطية‎ 

E O TE 


فا اكك ان م ادر أت تقوم عن كين اللطة فى آيذي فة فة من 
الا ا وهي حاو ي اله اله ال اة إلى اخاس غي 
مختصين» ومعنى ذلك أن القرارات تصدر من الناحية الرسمية من جانب المدير أو 
املسؤول الاداري» فى حين أنها من الناحية الفعلية من عمل أولئك الذين لايتحملون 
مسؤوليات رسمية معلنة ويعملون فقط في الخفاء. ويعود السبب المباشر لذلك 
إلى عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 


ای ا اسا وکو شض فی ال الف فا راه 
وخبراته. فان ذلك یکفل له القیام به على أحسن وجه واستغلال خبراته ومواهبه 
لصلحة الوظيفة إلى أقصى حد» فضلا عن ضمان ثبات العمل واستقراره ومنع 
التنقل بين العاملين من عمل لآخر بين الآأونة والآخرى. 


4(- الاسباب الاقتصادية : فهي ترجع أساسا إلى إستراد نظريات التنمية 
الغربية. فمثلا استراتيجية التصنيع التى أتى بها عالم الاقتصاد الفرنسى 
دبرنیس -118:طع5 .3.5- والتي أتبعتها الجزائر من أجل التنمية الاقتصادية. وقد 
أدت هذه السياسة التنموية الدخيلة إلى إهمال الفلاحة ونشوء فئة التقنوقراطية 
ني القطاع الصناعي. دون أن نذكر إهمال التقافة بعد إهمال الآارض» وكأن 
الصناعة والآلة غير محايدة !؟! 


اف عة مدو اتر ع ادا رة اد فة ف خب تة واف 


(1)- على سعیدان» امرجع السابق ذکره؛ ص 72. 
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البيروقراطية مع التقنوقراطية. على حساب الطبقة العمالية والفلاحية 
والمواطنينء» الامر الذي أدى إلى ترسيخ عادات سيئة في امجتمع الجزائريء 
كالرشوة. والممسوبية» والوساطة. وهكذا أصبحت هذه المظاهر السلبية متفشية 
في أوساط أفراد الشعب على أوسع نطاق» لتتحول فيما بعد إلى تقاليد اجتماعية 
راسخة في إدارتناء يصعب القضاء عليهاء أو التخفيف من حدتهاء خاصة إذا علمنا 
بان الرقابة على الادارة ضعيفةء إن لم نقل غير موجودة تماما 


بالإضافة إلى الاسباب التي ذكرناهاء هناك عوامل أخرى بمكن تحديدها في 
العناصر التالية : 


أولا )- لان التنمية الادارية قد تخلفت عن مسايرة التنمية الاقتصادية 
N PT‏ 


ثاديا)- ولأن التنظيم الهيكلي للإدارة العامة لم يتطور أيضا بذات المقدار 
الذي تطورت معه مهام الدولة واعبائهاء بل وفي بعض الآحيان» ومن خلال تشكيل 
الحكومات والوزارات والتنظيمات الهيكلية الوزارية» غياب التنسيق التام بينها 
من جهةء ناهيك عن تمركزها في وزارة واحدة أو تفتيتها أو حتى إلغائها من جهة 
فا فا غا سي ووا الاه ةو ا اف ت الل وادما داري 
اة و اذا يعني قفخي الصتاعة إلى وزارات عديدة ومفعددة ٩‏ واذا يعني 
نیو قت ها عبات وزان الأعام والاتصال او وها بالتخافة ؟ واا يعض خم 
المديربات داخل الوزارات؟! 


النظورات والطموعات التي تهذف إليها الدولة قى توسيع مهانهاا 


رابعا)- الاعتماد على المركزية الشديدة, الآمر الذي أدى إلى تناقض القرار 
والواقع الاجتماعي. 
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انعا اقا اة سن اذا و الوا وال و ر تاها ك 


إن هذه الاستات وغيرهاء مجتمعة کانت أو منفردة» ورغم النوايا والمحاولات 
المتعددة لرفع مستوی الكفاءة والاداء الاداريء قد أدت إلى تفشي الظواهر املرضية 
ف اة الرارة 

آنا اف وسال مان و راه الو او اترات ب فى الد 
ببعض الاقتراحات التي قد تساهم في القضاء عليها تدريجيا وبصفة كلية : 


1)- ضرورة العناية والاهتمام بالتنمية الاداريةء من خلال إنشاء هيئة إدارية 
دانفة وشستقلة وفتغصصة فى مجال التععة الادذارية وتطوير اسطاليب العخل 


التخي في ارط و انع كما واشت في القري فساو الا 
والمالية للقيام بالعمل الاداري الفعال. 


3)- يجب التخفيف من المركزية الادارية» ويتم ذلك بتوسيع نطاق التفويض 
في الاختصاص» مع تقرير مبدأ القيادة المماعية لمنع فرض سلطة الرؤساء 
الاداريين. وتشجيع المجالس الشعبية المنتخبة على الاسهام بدورها في محاربة 
البيروقراطية الهجينة» وتشجيع المواطنين على رفع شكاوهم إلى المسؤولين. " 


4)- الاهتمام لالعنصر الانساني» وذلك عن طريق تشجيع الاسلوب الشوري 
والدمقراطي في الأجهزة الاداريةء وتطوير نظام الموظفين على ضوء التغيرات 
الاجتماعية والاقتصاديةء وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في إدارة شؤون الادارة. 
وعلی الادارة أن تشجع موظفيها على تقديم مقترحاتهم بكل حرية وجرأة مما يشجع 
على تحسين أساليب العمل الاداري. 


5)- إعادة النظر فى التنظيم الهيكلي للادارة وطرق تسييرهاء خاصة والبلاد 
تعرف تحولات سياسية وإقتصادية جوهرية. إن عملية احداث إصلاح في الهيكل 


(*)- هذا ماکان يطبقه الخليفة العادل عمر بن الخطاب ... وحاليا يعرف مكاتب الشكاوي -ردصءلں(ص0- 
المطبق في الدول الاسكندنافية ... 
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التنظيمى للجهاز الاداري» عملية تفرضها طبيعة المرحلة التي تعيشها البلادء لذلك 
يستلزم تطوير الهيكل التنظيمى للادارة حتى يواكب الآهداف والادوار الجديدة. 
و لتتمكن البلاد بعدذلك من تحقيق التطور والرقي دون تعقيدات إجرائية 
وبيروقراطية. 


7(- تحفيز المواطنين ماديا ومعنوياء ما قد يساعد على التخلص من المظاهر 
السلبية كالرشوة والاهمال واللامبالاة والمحسوبية والجهوية. 


لضمان السير الحسن لتلك الاجهزةء كماتضمن عدم إنحراف هذه الاجهزة عن 


وصفوة القول» كل مانرجوه هو أن نعمل وفق إستراتيجية إدارية معينة 
ومحددة وواضحة» من أجل القضاء على الآمراض البيروقر اطي Bureau pathologic‏ 
أولاء ثم تحديد سلطة الادارة أو المكاتب الادارية تحديدا قانونيا واضحا ئانيا. فدفع 
التدمية الادارية إلى الآامام ثالئا. 


ولتحقيق هذه المهمة الصعبة والشائكة في آن واحد لابد من تغيير السلوك 
الانساني بصفة عامةء وإزالة العقلية الادارية الجامدة والمنتشرة بشكل خطير في 


كذلك, لابد من وضع خطة محددة زمنيا ومكانياء بعيدا عن الارتجالية أو 


249 
- اخضاع الادارة لرقابة فعالة - 


لاشك بان الرقابة هي وظيفة هامة وأساسية من وظائف الادارة العلمية. 
وعليه فيعرفهاعلماء الادارة والقانون أنها مجموع النشاطات والخطوات 
والاجراءات المتعلقة مراقبة أعمال الآخرين بقصد التاكيد من ضبط الأعمال وتقيد 
الموظفين بقواعد العمل والسلوك كما حددها القانون. 


ولذلك. فإنه لامكن دراسة موضوع الرقابة معزل عن التنظيم الاداريء لآن 
وظيفة الرقابة يجب أن ينظر إليهامن خلال متابعة وتقويم واقع العمليات 
الادارية. لذا فنطاق الرقابة يشمل عمليات التنظيم واجراءات التوظيف ومدى 
إبتعاد هينة التوظيف عن المحسوبية والمحاباة» كما يشمل التخطيط ممراحله 
الختلفة» كما تصل الرقابة إلى نشاطات القيادة الادارية» بحيث تفرض على عملية 
صنع القرارات وعلى صلاحيات القيادة 


إذاء فالرقابة تشمل كافة النشاطات التي يقوم بها في نطاق الادارة. وكافة 
البرامج المخططة ضمن الاستراتيجية الشاملة.ء لذلك فهي تلك العملية الادارية التي 
بو اسه مكل الوعضول إلى توي اخلاقي اه الو ية الاداري اهو تشين 
العلاقات بين الادارة والجمهورء وتطوير العمل الاداري. 


ولقد تمت مناقشة موضوع الرقابة من قبل علماء الادارة والسلوك من عدة 
جوانب» فهناك من العلماء خاصة منهم التقليديين» أكدوا على ضرورة فرض 
الرقابة الشديدة على الموظفين» وتطبيق القواعد الدقيقة في التنظيم والعمل 
والعلاقات الرسمية بين القيادة الادارية والموظفين. إذ يري أصحاب هذه المدرسة أن 
تطور الادارة هو الوضع المنتج والمنتظم الذي مكن التوصل إليه عن طريق فرض 
الانظمة والقواعد الشديدة على الموظفين. وهناك من العلماء من ينظر إلى 
التنظيم الاداري من خلال القواعد السلوكية»ء إذتعتبر هذه الفشة من العلماء أن 
النظمة هي هينة اجتماعيةء كما تعتبر الموظف انسانا له مشاعر وطموحات يجب 
أن تؤخذ بعين الاعتبار إذا ما أردنا فهم الوضع التنظيمي للادارة على حقيقته. (1) 


(1)- زكى راتب غوشه» المرجع السابق ذكره. ص 88-86. 
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وتاخذ الرقابة على الادارة العامة عدة أشكال وأنواع» فهناك حسب علماء 
الادارة. الرقابة التشريعية» والرقابة القضائية» والرقابة الشعبية» والرقابة 
الاداريةء والرقابة الذاتية. ومن الكتاب من يعتمد التصنيف الاشمل للرقابة على 


وبالرغم من أهمية كل نوع من الرقابة على سلوك الموظفين فى الادارةء سواء 
كانت داخلية أم خارجية فإننا سنحاول تعريف وشرح كل نوع من الرقابة» علما 
بان أكثر اهتسامنا ينصب على الرقابة داخل الادارة وخاصة الرقابة الذاتيةء التي 
تتطلب أن يفرض الموظف القيود على أخلاقية تعامله على نفسه بنفسه. 


تعتبر الرقابة التشريعية نوع من الرقابة الخارجية على الادارة تفرضها 
المجالس التشريعية في الدولة على الادارة» والواقع أن التطبيق الفعلي لهذا النوع 
تارا بو ق تف الول اة و وة لا كاري ك 
دستور الدولةء استدعاء الموظفين للتحقيق معهم بواسطة لجان» وتختلف درجة 
الرقابة التشريعية على الادارة من دولة إلى دولة أخرى حسب امكانيات التطبيق 
والصلاحيات المخولة للمجالس التشريعية. ومالاشك فيه أن الرقابة التشريعية 
لها الآتر العام على متابعة أعمال الموظفين الذين قد يبتعدون عن قواعد اخلاقيات 
الوظيفة كما حددها القانون. (*) 


اما الركانة الشتانة نهن كلف ابا فى وة القطجيق جى وة إل خرن 
ني تقييم واتخاذ التدابير في الأمور الناجمة عن مخالفات الموظفين في الخدمة 
المدنية؛ ففي بعغض الدول توجد محاكم إدارية متخصصة للنظر في شؤون 
الملوظفين ومخالفاتهم وشكاويهم ومراقبتهم» بينما هناك بعض الدول تاخذ بالمحاكم 
اة ا ررك ااا الى هة ات الان اا ال ل ي 


الادارات. 


()- توجد العديد من الدراسات الغربية والعربية في موضوع الادارة والسلوك. نذكر منها: 

-Herbert. A. Simon, Administrative Behavior, New York : Fhe free Press, 1966. p 
فيصل فخري مرار» التنظيم الاداري : مدخل النظريات والسلوك؛ عمان : المطبعة الآردنية» 1976ء 320 ص.‎ - 
.1972 على سلمي» السلوك الانساني في الادارة. القاهرة : دار غريب للطباعة.‎ - 
حتفي محمد سليصان, .السلوك التنظيمي والاراء الاسكندر ية : دار الخاصعايف المصسرية؛ 1976 240 هس.‎ “ 
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إذاء تشكل الرقابة القضائية نوعا من الانضباط على الموظفين والالتزام 
بالانظمة والقوانين وقواعد الأخلاق في العمل. 


انا بالنسية رة القعبة فيقضة بها تلك العطية الادارية من اللتابغة 
الى مازسها النمهون غلى الاذازة عن ريق ماله الشعبية اة ويوفن 
هذا النوع من الرقابة بطرق مباشرة وهي الاسلوب التنظيمي الذي يعتمد عليه 
المواطنون في الاتصال مع الهيئات المحليةء ثم هناك طرق غير مباشرة وهي 
الاسلوب المتمثل في الاضراب عن العمل للتعبير عن عدم وجود رقابة حقيقية 
لتنفيذ البرامع» وفي نفس الوقت للمناداة بتطبيق المحاسبة تجاه من يتلاعب 
باموال ومصالح الشعب والدولة. (1) 


ونشير هنا إلى ضرورة تشجيع هذا النوع من الرقابة لتوسيع مشاركة 
المواطنين بهذا الجانب من الرقابةء ولكي تكون النتائجح موضوعية ومرضية وعادلةء 
فإن من الضروري أن تحتل إدارة أو مكاتب الشكاوي مكانها على الهيكل التنظيمي 


إن توسيع مشاركة المواطنين موضوع الرقابة الشعبيةء عملية إدارية تساعد 
ني تدمية مستوى المسؤولية لديهم» وتشجع الموظف الذي يعمل في نطاق القانون 
والأخلاق وأن يستمر فى هذا السلوك الايجابي» وأن هذا التعاون بين الادارة 
والمواطنين يؤدي إلى تطور الموظف فى أداء مهامه وخدمة الصالع العام» وأمور 
عديدة مكن أن ترفع من مستوى التعاون والعلاقات العامة في الدولة الجزائرية 
بين الحقهو ن والادازرة: 


لقد تحدثنا حتى الآن فى نطاق الرقابة عن دور الهيشات التشريعية وكذلك 
دور أجهزة القضاءء وبالإضافة إلى النتائج الايجابية التي قد تظهر عن الرقابة 
الشعبية. والواقع أن هناك المزيد من أنواع وإجراءات الرقابة التي تفرض على 
الوظفين داخل المنظمة وخارجها. ومن بين أنواع الرقابة هناك الرقابة الادارية 


(1)- منصور بن لرنب الاصلاح الاداري والبيروقراطية في الجزائر بين النظرية والتطبيق المرجع السابق 
ذکره. ص 341. 
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النابعة من داخل التنظيم الاداري والتي تعتمد على القواعد القانونية والآنظمة 
الادارية. والرقابة الادارية منبعها القانون والصلاحيات الممنوحة للموظفين على 
أساس تدريجي على طول خطوط السلطة فى الادارة البيروقراطيةء إذ تطبق 
توعد الرقابة عل ادا الوظفين وسلوكهة من قبل المسوؤولين فى الأذارة 


وتعتبر الرقابة الادارية وسيلة ضرورية لفرض العلاقات الرسمية والتقيد 
ا ا غ رة اشاس ليان الشت ن اتن الضوون 
ا ي انهاه ف العمل و الط الك والالخرام السو وة من 
قبل الموظفين داخل الادارة. 


وبالاضافة إلى هذه الأنواع من الرقابةء هناك الرقابة الذاتية التي تنبع من 
ضمير الفرد الذي يجعله مسؤولا وأمينا في أداء وظيفته. إن الرقابة الذاتية 
الوظيفية الحسنة لديهم ورفعهم نحو تحمل المسؤولية الحقيقية في تطبيق واجبات 
الوظيفة بكل أمانة وإخلاص ونية حسنة. 


ومهما يكن» فالرقابة الذاتية تعتبر عنصر أساسي وجوهري وضروري لبناء 
اة فال تسود فيها الق والأخلأق الله وة الذات: 


وهناك من بطل تلك الزحابة الذاتية على الرقابة الذاخلية أ الولائية 
مقابل الرقابة الخارجيةء والتي تعني قيام الادارة ذاتها مراقبة ما يصدر عنها من 


لذاء فإننا نشجع على انتشار الرقابة الذاتية عن طريق تنمية روح العمل 
الجماعي بين الموظفين والمواطنين» وتحسين أوضاعهم المادية والنفسيةء ومعاملتهم 
تام تور و جر اة ي بب الوظت رر ل اقتاد عن فوا عا 
التعامل الآخلاقي في المجال الوظيفي. 


(1)- محمد علون» "الرقابة على تجاوزات الادارة لمبدا المشروعية" المبلة العربية للادارة. الآاردن : النظمة 
العربية للعلوم الاداريةء العدد 3 المجلد 4 أكتوبر 1980 ص 27. 
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وأخيرا» يجب أن يعلم كل موظف أن العمل الفاضل والاخلاق الوظيفية 
القبولة خو اوها كير عد الله جل لاله د يقول في مك كحابه العرين :وف 


لكن» ما يحدث في الجزائر هو غياب عنصر المحاسبة الصارمة والمراقبة 
الشديدة تجاه الذين يتلاعبون باموال وخيرات البلادء ويعود السبب في ذلك إلى 
عدم التنسيق بين مختلف أنواع أجهزة وهينات الرقابة من جهةء ولعدم تغيير 
القوانين والاجراءات التي تتحكم فى عملية الرقابة من جهة ثانيةء إلى جانب 
-وهذا الأاهم في نظرنا- هو غياب القضاء المستقل الذي عادة ما يخضع للجماعة 
الضاغطة وموازين القوى من جهة ثالشة. الأمر الذي أدى إلى إنتشار الفساد 
والاختلاس والانحراف في الدولة والمجتمع. 


وبالرغم من المحاولات التي قامت بها السلطة لتدعيم الرقابة وتطويرها من 
خلال إعادة تنظيم مجلس المحاسبة والكحقيق في الأختلاسات وحماية أملاك الدولة 
ا تاوت ر ال ان المقاف التي اداه مهل الحا ل يكن 
سار وا ات اة الفا دارا ف اة 


الحاسبة عن طريق : 
1)- الاهتمام بالرقابة الذاتية وذلك عن طريق إعادة النظر في البرامج 
التعليمية والتكوينية وتكئيف اللقاءات بين المواطنين والقيادة العلياء وهذا 


لتدعيم الثقة وغرس روح التعاون الجماعية والتشاور داخل المنظمة الادارية. 


2)- تشجيع دور ورقابة امجالس الشعبية المنتخبة وتدعيمها بالوسائل 


3)- تشجيع الرقابة البرلانية التي تمارس من طرف مثلي الشعب في 


(1)- القرآن الكريم. الجزء الحادي عشرء سورة التوبة, الآية 105 
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اليتس اتقعي الوطي وكؤسجع العو ار والنقاش داعل البو لان عن طريق 
مشاركة المواطنين الذين يهمهم الأمر مباشرة. 


5)- التنسيق بين مختلف أجهزة الرقابة وفتح المجال للمواطنين للمشاركة 
في الرقابة والمتابعة. 


6ء اما ةلا 


وما تجد الاشارة إليهء بان الرقابة كلما كانت رقابة ذاتية نابعة من السلوك 
والدولة. 


أما إذا كانت رقابة قانونية (مهماكان نوعها)» فيجب أن نفرق بين أمرين 
یاک و کون دوا ا 
انشهاة النافة ارك الف فيل ماع الوفت والال الان في الخطة ولدا 
يطلق عليها البعض بالمتابعة. أما الرقابة السلبية فهي التي تقع بعد فوات الآوان 


وبدون جزاء محدد. 


ومهما يكن» فالاصلاحات الجذرية هي في حاجة إلى الرقابة الأخلاقية الذاتيةء 
والرقاية القاتو نة الأيجابية آي خوظيف الأخلاق أن الذين والقانون أن الغرف في 
كل عمل إداري. 

وبهذه الاقتراحات نستطيع القول بان الرقابة والمتابعة عنصر أساسي في 


نجاح إستراتيجية التنمية الشاملةء لآنها تعيد الأمل والثقة للمواطن الذي هو 
أساس التنمية الشاملة. 


(”)- راجع التغيرات الآخيرة بشانه. 


دا 
A‏ 
A‏ 


- الاهتمام بالعنصر الانسانی القیادى فى 
الاصلاحات الادارية - 


كل الذين عالجوا موضوع القيادة -مطء٥0ه٥1-»‏ أو بحثوا فى نظرية الإمامة*ء 
أكدوا على حقيقة دور القائد. أو القائد الامام» سواء فى التوجيه أو التاثير على 
الآخرين فى تنفيذ القرارات المتخذة من قبل أشخاص آخرين أو من قبلهم جميعاء 
اسو مالاا ف و ا تجا وا ها اا العامة ی سو 
فى تحقيق البرامع والأهداف المحددة للمنظمات والادارات. 


كما أكد الباحشثون بانه لمكن تصور شعب أو دولة أو منظمة بدون قيادة 
موجهة» سواء في النمط القيادي الشوري أو القيادة الدمقراطية نا۲۹٥0‏ .ء5 
مالعا القائمة على الاقناع والرضا والتفاهم والتائثير والتنسيق بين القائد 
النموذج والقاعدة. أو سواء في النمط القيادي الاستبدادي أو القيادة التحكمية 
Autocratie leadership‏ المبنية على القهر والقوة والجور والانفراد بالرأي من طرف 
السؤول الحاكم. 


إن التاريخ البشري القديم والحديث معا يحدثنا بان المجتمعات مما فيها 
ال اة رة الاد ابا سى ر الأسوة فرعم الب إلى اعلق قن 
في التنظيم السياسي والاداري. حتى الحيوانات لا تخلوا من فحلها أو ملكتهاء ولنا 
عير ة قن غالة التمل والتمل وة 


وهكذا فالقيادة تعد عنصرا أساسيا في حياة المجتمع وإزدهاره وتقدمه 
وتطویره. لذا نری الدول المتحضرة تولي عناية خاصة -ومن خلال ميزانياتها 
الال :اة حلي وكوئن وحدريب الزات العلحة والقاد * من هة 
وتشجيع البحوث الادارية والقيادية ""“* من جهة ثانية. 


ا و رقا الف لول اله ’وحاس سا 
()- وهذا من خلال الاهتمام بعلم الكلام عند العرب المسلمين الآوائل 
()- هناك مثلا فى أمريكا معاهد عليا مخصصة للقيادة وإتخاذ القرارات 


("")- ولعل نظريات الصفات. والظروف. والطوارى» والمحيط القبادي» والشبكة الادارية وغبرها ... خير 
دليل على ذلك ... 
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والوظيفى» التى هي فى الاساس مشكلة مرتبطة بالقيادة وبالسلوك الانساني 
التى تاثرت بالنماذح القيادية السابقة. 


قد يقول قائل كيف ذلك ؟ 


لناخذ مشلا : الاصلاحات السياسية التي عرفتها الجزائر في مطلع 
التسعينات» ونحاول ربطها مسالة القيادة والتذمر السياسي والاداري المعلن عنه 
-وهذا بغض النظر عن الأسباب والدوافع ومحتوى هذه الاصلاحات- فنجد مايلي : 


الاشخاص والقيادات القدمة. أي المطالبة بالقطيعة مع الاساليب القيادية القدمة. 


8 شف الخياة اتس اة الى حار لت ان كنض سنه الامجلاخات 
السياسية. ما أدى في النهاية إلى إقالتها وتعويضها بقيادة عسكرية تحت تغطية 
الشرعية التاريخية الوطنية !؟! 


3)- بروز من جديد وعلنيا قيادة عسكرية محل القيادة الشعبية. 


إذاء لو كانت هناك قيادة قوية -ببرامجها العلمية ومساندتها للشعب- لا 
فشلمت هذه الاصلاحأت»› وحلت محلها قيادة عسكرية إنتقالية. 


هذا التحليل الواقعي ليس المقصود به تحميل الرئيس المقيل من طرف 
اليش الذي نصبه يوما ماء مثل ما فعل في إنقلابه عام 1965ء ور ما أبعد من هذا 
التاريخ ... "لان فاقد الشيء لا يعطيه" كما يقول المثل العربي. وإنمافقط طرحناه 
بهدف توضيح أهمية دور القيادة في نجاح أو فشل الاصلاحات السياسية والادارية 
والاقتصادية. 
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والطمانينة. ومعقدة لكونها مرتبطة بالخلفية التاريخية والاجتماعية والئقافية 


للمجتمع الجزائري. 


فلو أخذنا مثلا البعد التاريخي -معزل عن الأبعاد الآخرى وهذا غير مكن 
واقعيا- فنجد بإسم الشرعية التاريخية والثورية جماعة قدهة وقليلة تحكم 
الاغلبية المتمثلة في أكشر من 70/ من الشباب. ما أدى في النهاية إلى خطورة 
عدم التواصل بس الآجيالء أو عدم التواصل بين جيل نوفمبر الذي قام احق 
الاستقلال السياسي (وهذا مهم) وبين جيل الاستقلال الثقافي والاقتصادي 
والاجتماعى ليكتمل الاستقلال الشامل (وهو الأهم). 


كذلك من الآمور التي زادت في تعقيد المسالة أن التركيبة الاجتماعية 
والشقافية للمناصب القيادية العليا (في مختلف الادارات والمنظمات) هي منعزلة 
وبعيدة عن آلام الشعب وآماله 4 ما ادى إلى التذمر والعصيان واللا إستقرار. 


E‏ اا قارات 
الادارية* المتخذة من طرف القائد بصفة خاصة» اديا إلى الهوة بین القيادة 


والموظفين في واد آخر. ولتجنب هذه المشكلة السلوكية المرتبطة أساسا بالقيادة 
تا ا 


ا اتتام مدا اسن ا ىة (1) قى اخضيان القيادات:الطبا والدنيا معا 
()- لمزيد من المعلومات راجع المقال الهام الآتي : 
- تحسين الطرأونة. ”أخلاقيات القرارات الادارية. مجلة مؤقتة للبحوث والدراسات. الآردن» جامعة مؤتةء المجلد 
الخامس. العدد 2 كانون الآول 1990 19 صفحة. 
(1)- راحع في ذلك دراسة الآستاذ : 
- بشير الخضراء " الآمر - المشورة : في سبيل البحث عن التاصيل في نظريات التنظيم". مجلة دراسات. 
جامعة الآأردن» عمان» المجلد الحادي عشر, العدد الخامس» تشرين الثاني 1984 ص 24-6. 
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* 


يقول الله عز وجل NS‏ وشاورهم في الآأمر»"*. ا(ء.. وأمرهم شوری بينهم»" 
الا وا ت حه ااا اا ودای ای رر می 


2)- إصلاع المناخ الداخلي للتنظيم السياسي والاداري أولاء ثم إصلاح المناخ 
العام المحيط بالادارة والدولة ثانيا. وهذا من خلال العناية بالمنظومة التربوية 


والتركيز على البعد البيئي في الادارة. 


6 ن ته مالي ا فف و 5 ا ات لطا ورجا 
وتكوينها ولذا يجب إحياء فكرة المدرسة العليا للاطارات التي طرحت في 
الست داف شرف ايعاد هن ها ناقتات اللمية والدية وا ار 
والسياسية. 


4) لاتكون الاصلاحات الادارية ناجحة إذا فصلنا القيادة عن محيطها الحضاري 
والشقافي العام. أو بعبارة أخرى لاتكون الادارة فعالة إذا غاب عنها المشروع 


الحضاري الذي يحدد الواجبات والحقوق للقيادة والقاعدة معا 


5 ولكى 'فتمكن:الأصلاعات السياشية والادارية تفت اسلى ب الادارة 
بالازمات" عليهاأن تجعل من سلوك القاند الأسوة أو القدوة أو النموذج في 
التضحية والايثار وخدمة الصالح العام. لان الأقوال بدون الأفعال ستؤدي حتما 
إلى الصدام وعدم 'الثقة. 


6)- الانتقال من مرحلة القيادة الناجحة منطsءعلaء!ا‏ اuاsوعSucc‏ إلى مرحلة 
القيادة الفعالة Elective ]eaل ership‏ » لآن هناك فرق بينهما كمايقول باس م. .× 
58 ... خاصة وأن الدول الملستضعفة تعانى التخلف والهيمنة والتبعية 
والصراع مع الزمن. 


()- سورة الشورى الاية : 38. 
(")- سورة آل عمران الآية : 159. 
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وفي هذا الاطار لابد من تحديد أبعاد الدور القيادي في منظمات الادارة العامة 
(إلى جانب التحكم فى التوقعات) : 
اا دون الووى وة ا تاس اة 


2- - - المؤثر فى حركة الافراد والجماعات التي تقع تحت قيادته في 
النظمة. 


3- - - المتلقي للمعلومات عن عمليات المنظمة من خلال أجزائها المختلفة 
4)- - - الموزع للمعلومات داخل المنظمة وبين أجزائها. 

كك لوخ اوها عن اة اني ارم وا ها 
املستثمر الممثل للحكومة. 

الملسؤول عن تحقيق الصالح العام. 

8- - - المسؤول عن عدالة توزيع الموارد. 


ك السا لفاك اله 


1 
1 
د 

O2 


1 

1 
پس 
ټپ 


وصفوة القول» لقد إتضح لىي من خلال دراسة القيادة الادارية أن هذا الموضوع 
بحاجة إلى نظرة جذرية وتاصيلية تعيد الثقة والآمل للقيادة والقاعدة معا. وهذا 


لن يكون إلا مبدإ الآمر - المشورة من جهةء وتشجيع البحوث والدراسات الادارية 
والقيادية من جهة ,ثانية» والانطلاق من البينة الحضارية والثقافية فى كل إصلاح 


نقوم به من جهة ثالثة. 


(1)- سعيد محمد المصري» المرجع السابق ذكره» ص 454. 
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الخلاصة والاستنتاجات 


اة الوت الفا و اناري ال ت ية ا دار ة الجر اة جلى اق 
بشكل واضح النموذح البيروقراطي المنغلق والهجين. 


ا اة زار الال جن اة دة اإفكال و رجه ن الب 
تجاوزهاء اللهم إلا إذا وقع تغييرا سياسي شعبي جذري» يجعل من الإدارة إدارة في 
د و 0 ال اناا 


ن خاو الل الخ أن تفم سض اوق اعا الق دة 
مقع اة ها القضور الذي و ااهل جن فى ولك فلي ليل 
واقع الأدارة الجزادرية بابعلذها التاريخية والأجتماغية والسياسية والاقتصادية 
ور و ام فام عراعاة الجاشل الكارية وغذاك 
القروف انخارعة الحاطة بالحهان الاداري وقد أبنت الخجأرتالادارية في الذؤل 
اف و او انو جل اعات لوار ف هة الخرل وة الى 
التقليد الإداري وأسلوب 'العلاج بالمثل' الذي يؤدي إلى التغريب والجمود. 


وهذه الاستراتيجية البديلة للتنمية الادارية ترتكز أساساعلى العنصر 
البشري باعتباره الهدف الآاسمى للاصلاح الاداري الشامل» وذلك عن طريق تدعيم 
وتشجيع المشاركة الشعبية الفعالة في الادارة» مع إخضاع هذه الآاخيرة لرقابة 
فعالة وصارمة» هذا بالإضافة إلى توفير الوسائل الضرورية للقضاء على 
التعقيدات البيروقراطية والتحكم في الامكانيات المتاحة التي تتطلبها عملية 
الاصلاح الاداري. 


ذلك إتطح لىن خلال در اسي اللقيادة الاذآرية والأشفيام بالبعد الانسانق 
القيادي في الاصلاحات الادارية أن هذا الموضوع بحاجة إلى نظرة جذرية وتاصيلية 
تعيد الثقة والامل للقيادة والقاعدة معا. وهذا لن يكون إلا مبدإ الأمر - المشورة 
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من البينة الحضارية والثقافية في كل إصلاح نقوم به من جهة ثالثة. 


ورشيدة من جهةء وللقضاء على النموذج البيروقراطي المنغلق والدخيل من جهة 
تانية. وهذا ماحاولناأن نؤكد عليه من خلال دراستنا للاصلاحات الادارية في 
الشاملة. 
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الخانهة : 


خلال ما توصل إليه في بحثه من تحليل ودراسة ومقترحات وإلخ ... 


ودراسة التاريخ السياسي والإداري للجزائر سواء في العهد العثمانيء أو سواء 
فى عهد الاحتلال الفرتسي الفاشم ما فيها المخاولة السياسية والادارية التي قام 
ها الت هة الغادن الو اتري خو جهة و ذلك الوستات الاسة داري 
الى كاه ها عة التعرير الو اء التو رة ن هة اة 


ي و انات ا لما و الاو ار الاي دون الى ىع 
التاريخ ولو باختصار شديد. خاصة وأن المستقبل مرتبط إلى حد بعيد بدراسة 
اماضى وتحليل الحاضر جيدا. لدا رأينا بان الادارة الجزائرية في العهد العشماني 
زفي هالا المع والشؤرة الحا شي الأذاوة اتز اشر فن اليد 
الفرنسي شىء آخر. لآن سبب الكارئثة التي تعرفها الجزائر وغيرها من الدول 
الستضعفة يعود بالدرجة الأولى إلى التركة الثقيلة التي تركتها الادارة الفرنسية 
وأتباعهاء والمتمثلة فى القهر والفقر والاستغلال والجهل والتقتيل وخراب العمرأن ... 


أما بشان الفصل الأول فإتضح لنا بان الاصلاح الاداري هو ذلك التطوير 
الاداري الشامل الذي يهدف أساسا إلى إصلاح هيكل الجهاز الإداري» وربط هذا 
الأخير بالمؤسسات الاجتماعية المختلفة. أي أنه يهدف إلى تغيير وتنظيم كل 
الوسائل المادية والمالية والتنظيمية وخاصة منها الشروة امتوفرة في المجتمع. 
عكس الاصلاح الاداري الحمزئي الذي يقوم على إدخال تغييرات جزئية ومتعددة دون 
خطة استراتيجية عامة تجمعهاء أي أنه لايتم بناء على تحليل شامل للأوضاع 
والمتفيرات التي تعرفها البيئة الاجتماعية ما فيها البيئة الادارية. 
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وإذا رأينا بان الاصلاح الاداري الشامل هو الأسلوب الأنجح لتغيير اللأوضاع 
الادارية وتطوير الإدارة» فهذا لايعني أننانتتجاهل أسلوب الاصلاح الاداري الجزئي 
الخططء الذي يشكل عملية أساسية للتطوير الاداري الشامل. 


لكن الامرالذي نؤكد عليه هو ضرورة الآخذ باسلوب الاصلاح الاداري الشامل 
والآاصيل لتغيير الأوضاع الادارية وتشخيص المشكلات الادارية» وتحديد مظاهر 
التخلف الاداري والمتغيرات الناتجة عن التخلف الاداري» أي يشكل المدخل 
الرئيسى فى تغيير أساليب العمل الإداري» وسلوك الاأفراد داخل المنظمات 
الادارية كا تقوم على وة ليق والأنشجام نين اتسين الأذاري 
والتطورات الاجتماعية الأخرى فى امبتمعء لكي لا يتم إبتلاع المؤسسات 
الاجتماعية على أيدي تضخم قوى البيروقراطية الحكومية من جهةء ولكي تستمر 
فى بناء إدارة فعالة هدفها الاساسي هو الإنسان من جهة ثانية. 


إذاء فالاصلاح الاداري الشامل يقوم على خطة إستراتيجية تنموية محددة 
الاهداف» ودقيقة التصور من جهة» ومن جهة أخرى يتطلب نمو كيان سياسي موحد 
لديه أهداف وإتجاهات معينة ومحددة. ويعمل على توسيع نشاطات التنظيمات 


السياسية والادارية. 


اه اا داري وق غ اشق ران التطاء الاي 
وعدم وجود قيادة سياسية موحدة ونابعة من الشعبب» إذ أن التغيير العشوائي في 
القيادة وعدم إستقرار نظام الحكم سيوديان حتما إلى عدم وضوح الآهداف 
واو ار تا وه امان سا على مان الكت الك رة 

ولهذا فلا بد من توحيد العامل السياسي الذي سيؤدي إلى بناء نظام سياسي 
شعبي وقوي ومستمرء» يهدف إلى تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية وخدمة 


الصالح العام والحفاظ على المقومات الحضارية. 
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وتطوير الادارة من جهةء كما سيودي إلى نمو كيان سياسي موحد يقوم على 
افر اة وااضة الغالة و دة الأقدات والوسائل ن جه خا افر الذي 
يجعل السلطة السياسية في خدمة الاصلاح السياسي والاداري» وتدعيم مبدأ الادارة 
الشعبية للقضاء على الاغتراب الاداري والتقليص من السيطرة النخبوية المتمثلة 
نى البيرزقراشتن والحقتو قر اين حبك تزف هذ الفحة التخجوية بغذانها لكل 
أماا داري هال انو وفلس من مكزعا ومكاسها المستاست ولوار في 
تفل م فاط على وها في: الام والجتق وختانة مادا 


ذفني ا مر اول و راسا اة البي روق اة قى الا اة الخر اشرب 
أن سبب انتشارها يعود إلى غياب المؤسسات السياسية الفعالة وإلى ضعف دور 
الحزب الذي كان دون مستوى تطلعات ومطالب الجماهيرء هذا وبالإضافة إلى 
العامل التاريخي المتمثل فى امتداد الادارة الجزائرية إلى الادارة الفرنسية التي 
كانت فى خدمة الطبقة الحاكمة دون مراغاة مطالب الجماهين الكادحة. 


إن معالجة ظاهرة البيروقراطية في الادارة الجزائرية ضرورة ملحة تمليها عدة 
عامل مها : الان التعاسى الملل في الفعير ات السبامية اليديدة والا شقان 
من نظام الحزب الواحد إلى نظام سياسي تعددي» والقيام بإصلاحات إقتصادية 
ية ملى نظام إقخضا السوق ورين الصجارة النارجية. أذ لمعن ضقيق 
الآهداف السياسية والاقتصادية الجديدة للدولة -بغض النظر عن اتفاقنا أو 
مقارضتا لها- دون مغالجة الأمراض المكتبية و إياد إداىة فعالة ورشيدة لواكبة 
التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. 


البرامج الخططة وبعبارة أدق إن نجاح عمليتي الإصلاح السياسي والإصلاح 
الرئيسي لبناء إدارة فعالة ورشيدة. أي لا مكن تحقيق نتائج الإصلاح السياسي 
والإقتصادي إلا إذا ركزنا علي اصلاع الادارة وإلحاقها بالركب الحضاري الذي تشهده 
الدول المتقدمة. 


ومن هناتطرح عملية تنظيم الجهان الاداري للدولة وتحديد صلاحياته 
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و كا ف اف الما الى رحنحة ات السا 
الحاكمة. إِذ ل بد من تحسیين الجهاز الاداري واستخدامه کاداة للتطور الشامل ولیس 
كوسيلة للتنحكم السياسيء وذلك لإعادة الأعتبار للادارة الجزاشرية وتقويتها 
رو غاا الو اطي الي مل اسان آي صلا 


وإنطلاقا من هذا المفهوم العام للاصلاح الاداري الشامل»ء وكذلك طبقا 
لدراستنا للاصلاحات الادارية في الحزائر* وربطها بالتغيرات السياسية 
وإفرازاتها التي بينت لنا غياب المؤسسات السياسية والادارية الفعالة والدائمة 
التي تعمل على التطوير المستمر للنظام السياسي للدولة وإستقراره. فإننا 
نقترح بهذا الصدد أن تقوم القيادة العليا المنتخبة في البلاد باستمرار فى تحقيق 
الإصلاح الجذري ليس على المستوى السلوكي فحسب, وإنما على كافة المستويات 
اللرتبطة بالعملية الإداريةء وكذلك بالنسبة لعلاقاتها مع الجماهير. 


إايجت | عاذة ال فى الحتطيم الإذار ي لا بودي إلى التين فى العفل 
الجديدة للدولة من جهةء ومن جهة أخرى لابد من تغيير القوانين والتشريعات 
النافذة فى الإدارة طبقا للاتجاهات التى يتبناها النظام السياسي المنتخب, أي أن 
التنماة نامرا ات اة فكل ية رة للل الإداري فى ضقيق اع 
الاصلاحات السياسة والاقخضاذية التي تسغى إليها التولة.الذلك لآبد من تخيين 
کا اة ودا تن الکته 


كما نقترح أن تتولى القيادة الإهتمام بالاطارات الوطنية الكفاة التي 
همشت, وإعادة تنظيمها تنظيما محكما يجنبها الوقوع في مشكلة التضخم 
البيروقراطى والبطالة المقنعةء وهذا لتفادي ضغوط العمل المتزايد على الموظفينء 
ورفع الآداء الإداري» وتطوير الجهاز الإداري للدولة بإستمرار. 


وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تقوم القيادة العليا في الجزائر بإنشاء هيئة عليا 
للاصلاح الإداري تعبر عن التنمية الشاملة وتهتم بإصلاع الإدارة ولها القدرة 
الكافية على إتخاذ القرار الملائم لتحقيق الآهداف الخططة ضمن إستراتيجية 
الإصلاح الإداريء وهذا بالتنسيق مع الهيئات الشعبية والإستشارية. 


(*) - مما فيها الدراسات الجامعية الهادفة التي تناولت الموضوع بإسهاب وتحليل شامل. 
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ونظرا للمركزية المتشددة التي تعيشها الجماعات المحليةء وغياب التنسيق 
بين الإدارات» وشيوع المظاهر السلبية للبيروقراطية. فإنه يتطلب إيجاد هذه 
الهينة * الى مهمتها وضع ورس خطط الحممية الإدارية ومتايغة عملية تنفيذها 
في الواقع» وتعمل على التنسيق بين مختلف القطاعات الإدارية ودراسة مطالب 
واحتياجات مختلف الوحداث الإدارية. 


إذاء إن إنشاء هينة عليا للاصلاح الإداري ضرورة ملحة تمليها عدة دوافع منهاء 
الأشراض البيروقراطية والمكتبية الى تخبط فيها الإذازة الجزائرية؛ وتراكم 
المشكلات الإدارية التي أقرت سلباعلى تطون الجهان الإدازي للذولة. لذا بنجت د 
كما ذكرنا سابقا - على هذه الهيئة أن توفر الظروف الملائمة والوسائل الضرورية 
لبناء إدارة فعالة ورشيدة مهمتها تحقيق أهداف وطموحات الدولة والمجتمع 
لاسيما والبلاد تشهد تحولات سياسية واقتصادية كبيرة. 


ف الى هدا قن فخ اء دازي طون فط وراك التاعات 
العلا لار داومل العف الكارجت ودوافة التخدرا ت الي حطر 
الا اة اجه اال جى قا التقاملات د لاون خف فت 
سياسية واقتصادية واجتماعية بدون جهاز إداري متطور وفعال يتماشى والتنمية 
الشانك: لذلك موصي عة التظى قى جا الهاكل الإداوية وتقوية المؤسسات 
ادارب فو اة الدفي رات اللتاسة والافتصاد الجديدة 


ااال الور افا م علي الله و الع والااة 

ؤفي اين تتم أن تكون قد لطا اأشو اء على مغ المو ات اة 
لإصلاع الإدارة الجزائريةء تاركين المجال لدراسات لحقة تكمل الاعمال السابقة» ومن 
متها عا انو اس 


« والله ولي التوفيق » 


() حاليا هي منطوية تحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والإصلاح الاداري والبيئة ١؟!.‏ 
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اللص الكامل لتصريح إستقالة الرئيس الشاذلى بن جديد 
يوم 1992/01/11 


أيها الإخوة. ايتها الآخوات, ايها المواطنون, لاشك أنكم تعلمون باتني لم أكن راغبا في الترشيح للمنصب 


رئيس الجمهورية غداة وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين. 


وما قبولي بالترشح إلا نزولا عند رغبة وإلحاح رفقائي ويومها لم أكن أجهل بانها مسوولية ثقيلة وشرفا 
عظليما في أن واحد. ومنذ ذلك الحين وانا احاول القيام مهامى بكل ما هليه على ضميري وواجبي وكانت 
قناعتي أن يتعين تمكين الشعب الجزائري من الوسيلة التى يعبر بواسطتها عن كل إراداته ولاسيما وأن هذا 
الشعب الجزائري سبق له أن دفع شمنا باهضا من أجل استراجع مكانته على الساحة الدولية. لذا فمجرد أن 
تهيات الظروف عملت على فتح المسار الدموقراطي الضروري لتكملة مكتسبات الثورة التحريرية. 


جد متصارعة وهكذا فإن الاجراءات المتخذة والمناهع المطالب باستعمالها لتسوية مشاكلنا قد بلغت اليوم حدا 
لا هكن تجاوزه دون المساس الخطير والوشيك بالانسجام الوطني والحفاظ على النظام العام والوحدة الوطنية. 


وامام حجم هذا الخطر الداهم فإنني أعبر فى قرارة نفسي وضميري بان المبادرات المتخذة ليس 
بإمكانها ضمان السلم والوفاق بين المواطنين فى الوقت الراهن. وأمام هذه امستجدات الخطيرة فكرت طويلا 
فى الوضع المتازم والحلول الممكنة وكانت النتيجة الوحيدة التي توصلت إليها هى لا هكدني الاستمرار في 
المارسة الكلية فى مهامى دون الاخلال بالعهد المقدس الذي عاهدت به الامة. 


وعيا منى مسوولياتى فى هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطننا فإنني اعتبر الحل الوحيد للأزمة 


الحالية يكمن في ضرورة إنسحابي من الساحة السياسية. 


ولهذاء ايها الإخوة. ايتها الاخوات, إيها الواطنون فإنني ابتداء من اليوم اتخلى عن مهام رئيس 
الجمهورية واطلب من كل واحد ومن الجميع اعتبار هذا القرار تضحية مني فى سبيل المصلحة العليا للأمة. 


تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا 


الشاذلي بن جديد 


الجزائر 6 رجب 1412ه / 11جانفي 1992 
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ملحق رقم : 2 


عقد المجلس الأعلى للأمن بتاريخ 1992/01/12 إجتماعا مقر الحكومة فى 
تصريح صادر عن هذا الاجتماع لاحظ المجلس الأعلى للأمن إستحالة مواصلة المسار 
الانتخابي حتى تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات. 


کاو ا ای ن ا و ن او اا 
بالنظام العام وأمن الدولة. وأنه سيجتمع دون توقف لاداء إلتزاماته حتى تتوصل 


الاك تمر ئة ال ا ا( ااا عل لن فب رات 
الحمهورية. 


عن وكالة الأنباء الجزائرية. 
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ملحق رقم : 3 


بيان الجلس الدستورى عن استقالة رئيس الدولة. 
يتاريخ 1992/01/12 


كماع الى على للام ات عب الجيان الذي أسدرة البليى الجسصويري 
0 واوخ فيه أن الأستور الم بص في اجكامة على حالة أقتران 
شغور المجلس الشعبي الوطني عن طريق الحل بشغور رئاسة الجمهورية بالاستقالة 


واعتبارا أيضا أن الظروف التى تمت خلالهاء استقالة رئيس الجمهورية كانت 
مر تة بالاوضاغ السائذة في البلاد ولك ضرح الَجلس الشتوري يانه يتعين على 
امؤسسات المنولة بالسلطات الدستورية اللمنصوص عليها في المواد 
4 من الدستور تسهر على استمرارية الدولة وتوفير 
الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري. 
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نص الرسوم التضمن إعلان حالة الطوارئ 


أن قن الخلى اع رة ويكا علي الور لاا ا لواد 07186774 
زاء على إعلان املس الدسكوري: الورع فن 06 رت 51412 افق 4 11 
يناير 1992م. 

وبناء على الإعلان المؤرخ فى 09 رجب 1412ه الموافق ل 14 يناير 1992 
والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة ويناء على المداولة رقم 92 المؤرخة في 14 
رخ 141ف الوافى ك 19 بتار 1992م والقى تؤهل رئيس الجلس الإعلى 
اقتا ا لل انتالحر و لخن بالا العام البل ف الةم تقاط 
القزات الوطتي. 

واعتبارا للتهديدات التي تستهدف إستقرار المؤسسات والمساس الخطير والمتكرر 
اا ا و 

تعد أجتماع الس الأغلى للأمن: 

بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري 

يقرر رئيس المجلس الأعلى للدولة مايلي : 

امادة 01 : تعلن حالة الطوارئ لمدة 12 شهرا على إمتداد كافة التراب الوطني 
ابتداء من اليوم : 05 شعبان 1412ه الموافق ل 09 فبراير 1992ء بمكن رفع حالة 
الطوارى قبل هذا الميعاد. 

اة :تف خانة الطوازى إلى استتباب السظا الام وإلى ضهان افضل 
كن الاشخاص و السات وركذا إلى تاشن :اين الس اللمغالع العمومة 

المادة 03 : تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التى هي من صلاحياتها قصد 
الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطواري. 


المادة 04 : يؤهل وزير الداخلية بالنسبة لكافة التراب الوطني أو لجزء منه 
والواللي بالنسبة لداشرته الاقلبمية» بؤهل لاتخاذ التدابير الكضيلة بالمفاظ على 
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النظام العام وإستتبابه عن طريق قرارات وفقا للأحكام التالية وفى إطار إحترام 
التوجهات اىي 

المادة 05 : مكن لوزير الداخلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد : يتضح أن نشاطه 
فمل رة على الخ اين الفو حن او فلن الل الح الالح 
ی کک ای وای ق وور ل5 

اد066 يول وضع عالة الطوازي جين الحنفيذ لوزي الداخلية بالنسبة لكانة 
الفئا ت الوط وفوا اة ني ا وة فى إطان إخسول اتويات 
الكو مهو ل مقف الفا الى 


نشاطه مضر بالنظام العام أو لسير المصالع العمومية. 


خامسا : مصادرة العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير ماذون 
أو غير شرعي. وتشمل هذه المصادرة المؤسسات العمومية أو الخاصة بغرض 


سادسا : الأمر استثنائيا بالتفتيش نهارا أو ليلا 


المادة 07 : يؤهل وزير الداخلية والوالى الختص إقليميا للأمر عن طريق قرار 
بالغلق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية أو لآماكن الاجتماعات مهما كانت 
طبيعتهاء ومنع كل المظاهرة يحتمل فيها الاخلال بالنظام والطمانينة العمومية. 
امادة 08 : عندما يعطل العمل الشرعى للسلطات العمومية أو يعرقل بتصرفات 
عائقة أو معارضة معلنة من قبل مجالس محلية أو هيشات تنفيذية بلدية تتخذ 
الحكومة عند الإقتضاء التدابير التي من شانها تعليق نشاطها أو حلها وفي هذه 
الحالة تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات 
الاقليمية المعنية إلى أن تتجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب. 
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المادة 09 : بمكن لوزير الداخلية أن يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة 
العسكرية قيادة عمليات إستتباب الآمن على المستوى الحلى أو على مستوى دوائر 
ا 0 مك شل اللاك الع ارات و امح اله اة د ا 
التو ها كافك سهة رسن على ازتكاها أو قاعلها اى الركه ها 

المادة 11 : من غير المساس باأحكام المادة 08 أعلاه فإن التدابير أو التقييدات 
النصوص عليها في هذا المرسوم ترفع مجرد إنهاء حالة الطوارى بإستثناء 
المتابعات القضائية. 


المادة 12 : ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الدمقراطية الشعبية. 


-الجداول وال شکال۔ 
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الحدول رقم : 1 


التنظيم الاداريى أنناء العهد العثماني '' 


(1)- جعفر انس قاسم اسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر» الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية. 
8, ص 26. 
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الجدول رقم : 2 


التنظيم الوزارى في الجزائر (1965-1962) ٠‏ 


الوزارة الآولى | الوزارةالثانية | الوزارة الثالثة 


(1)- مغنية الازرق نشوء الطبقات في الجزائر» ترجمة (سمير كرم). بيروت : مؤسسة الإبحاث العربية. 
0 ص 94. 
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الجدول رقم : 3 


الخريطة السياسية للأحزاب والتنظيمات في الجزائر 


جبهة التحرير الوطني ۴)۸ حزب وطني إسلامي عربى 


الحزب الاجتماعي الدهقراطي 1989/08/14 


PSD 
1989/09/10 


2 | حزب دهقراطي لائکي بربري 


2 | حزب وطنی دمقراطی 


حزب التجديد الجزائري ۲۴۸ | 1989/10/28 | حزب وطنى اسلامي معتدل 
دمقراطي بربري (اكثر جذرية 


جبهة القوى الاشتراكية ۴۴۶ 1989/11/20 
من5٥۸)‏ 


حزب الوحدة الشعبية ۴ ل۴ 7 | حزب اسلامي اصلاحیي 


حزب الطليعة الاشتراكية حزب شيوعي دمقراطي لائکي 


(التحدي) ۴۸68 


1992/0/04 : 
وهو الحزب الوحيد 
النحل 


لجبهة الاسلامية للانقاذ ۴|8 


8۸٣0 والدمقراطية‎ 


حزب اشتراکي علمانی 
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الحزب الجزائري للانسان رأس 6 | حزب اجتماعی راسمالی 
PAHC Jll‏ 
1 | حزب وطنى إصلاحي 


4 | حزب دهقراطى إشتراكي 


1990/01/17 
الحزب الاشتراكى للعمال ۲51 7 | حزب‌يساري 


7 | حزب إسلامي اصلاحي 
الاتحاد من أجل الدمقراطية 1990/02/03 
و الحرية اا 


1990/03/20 


الحركة من اجل الشباب 1990/07/25 
الدمقراطي 15× 


إتحاد القوى من اجل التقدم 1۴۴ا. 


الحركة الدهقراطية للتجديد 
الجزائري 2۸۸ .M‏ 


حزب الوحدة الحزانئرية الاسلامية 
الدمقراطية ۴0۸12. 


الجمعية الشعبية للوحدة 
و العمل ۸۲11۸ 


الحركة من أجل الدهقراطية في 
الحز اثر ۸115۸ 


4 | حزب عربي اسلامي إصلاحي 
التجمع العربی الاسلامی !۴۸ | 1990/08/29 | حزب عربي إسلامي 
إتحاد الشعب الجزائري 0۴۸ا 4 | حزب وطنی 
! لحزائري 


التحالف الوطنى للدهقراطيين 0 | حزب وطني دممقراطي 
المستقلين ANO‏ 
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1/28 1990/1 حزب إسلامي عربی إصلاحي 
(باديسي) 


حزب من أجل العدالة والحرية 1990/12/11 
الحركة الجزائرية للعدالة 


AJL 
1991/01/02 
×M۸ل0 والتنمية‎ 


التجمع الجزائري البومديني 1991/01/27 
RABI‏ 
6 | حزب وطني 


6 | ريي اران ٣‏ 


جبهة الجهاد من أجل الوحدة ا۴0 


حركة النهضة الاسلامية ال١‏ 


حزب دقراطى إصلاحي 


الحركة الجزائرية من أجل الآصالة 
MSA‏ 


حزب العلم والعدالة والعمل 
PSJT‏ 


الحزب الجزائري للعدالة والتقدم 
PAJP‏ 


1991/03/10 
جبهة الاصالة الجزائرية 


1991/03/13 
الدہمقراطیهۂ ۴۸۸0 


حركة التجمع الاسلامي 3۸×48 | 1991/04/29 


حزب البيئة والحريات ا۴٤۴‏ 9 | حزب وطني إجتماعي 
الجزائر الاسلامية المعاصرة ٥ل‏ | 1991/05/26 | حزب إسلامي إصلاحي 


عهد 1954 54 AHD‏ 9 || حزب وطني عربي 
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التجمع من أجل الوحدة الوطنية | 1991/07/24 | حزب وطت 

AN 

منظمة قوى الجزائر الثورية 1991/09/08 

الاسلامية الحرة 0۴۸8۱1 


ANP الدمقراطية‎ 


الوطنى والدمقراطي MAND‏ 


الحزب الوطني الدمقراطى 1992/01/22 
الاشتراکی ۴۸058 

حزب الاتحاد الوطني للقوات 1992/02/19 
الشعبية PUNFP‏ 1 


1992/02/19 


الحركة الوطنية للشباب 
المزانري ۸ل۴۸ 


الجدول رقم 04 : 


المصدر : جريدة الشعب 17/16 جوان 
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nt e I E EK LC LS LIN TS 


70.80 71.05 75.65 755.25 728.13 


0 , العدد 8281 
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الجدول رقم 05 : 
يتعلق بالنتائج النصلة للمجالس الولائية 


الحبهة الاسلامية التجمع من أجل الثقافة 
للانقاذ ۴18 والدمقراطية ۸٤٣5‏ 


الصدر : جريدة الشعب 17/16 جوان 1990. العدد 8281 
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الجدول رقم 06 : 
نتائح الانتخابات التشريعية (الدور الأول) 


الجبهة الاسلامية جبهة التحرب جبهة القوى 
للانقاذ ۴18 الاشتر اکیة ۴۴8 

1 أدرار 
2 اتلف 
3 الاغواط 
4 أم البواقي 
5 باتنة 
6 بجاية 
7 بسکرة 
8 بشار 
9 البليدة 
0 البويرة 
1 نمنراست 
2 تبسة 
3 تلمسان 
4 تیارت 
5 تيزي وزو 
6 الجزائر 
7 الحلفة 
8 جیجل 
9 سطیف 
0 سعيدة 


1 سکیکدة 


2 سيدي بلعباس 


3 عنابة 
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ا الحبهة الاسلامية جبهة التحرير 
ا للاتقاذ ۴18 الوطني ×۲1 
06 


جبهة القوى 
الاشتر اکیة ۴۴۶ 


4 قالة 
E‏ 
6 المدية 
7 مستغفانم 
8 المسيلة 
9 معسکر 
0 ورقلة 


1 وهران 
2 البيض 
3 إليزي 
4 برح بوعریریح 
5 بومرداس 
6 الطارف 
7 تنذوف 
8 تسمسیلت 
9 الوادي 
0 خنشلة 
1 سوق أهراس 
2 تيبازة 

3 ميلة 
4 عيد الدفلى 
5 النعامة 


المصدر : الجريدة الرسمية : السنة التاسعة والعشرون. العدد الأول. السبت 04 جانفي 1992م 


الجدول رقم 7 : النتائج الوطنية للإندخابات الحشريعية (الدور الأول : بعدد المقاعد) 


النسبة المؤوية لعدد المقاعد 


الحبهة الإسلامية للإنقاذ ۴۱8 


جبهة القوى الإشتراكية ۴۴۶ 


جبهة التحرير الوطني ١ا۴‏ 


Indépendants رlرحîl‎ 


عدد المقاعد المتبقية للدور الثاني 


المصدر : الجريدة الرسمية » رقم 01؛ بتاريخ 4 جانفي 1992م ص 320 
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الجدول رقم 8 : الأحزاب الفائزة في الانتخابات المحلية _والإنتخابات الحشريعية (1) 


الان خابات التث يعية 


الجبهة الاسلامية الانقاذ : 02ھ332 
FIS‏ 4331472 
جبهة التحرير الوطني : 1612947 
FLN‏ 2245798 
جبهة القوى الاشتراكية 510661 3.85 
FFS‏ 
ا 


ااحرار 931278 indépendants‏ : 309267 
التجمع من أجل الثقافة : 1 200267 1.51 
والدمقراطي ۸٥0‏ 
166104 


GET 4۸11۸8 حركة المع الاسلامي‎ 
ENE E N oj gal e 


150093 


الحركة من أجل الدمقراطية فى 135882 
الجزائر M0۸‏ 


(1)- Jacques FONTAINE, op. cit. p.17. 
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أسماء الأحزاب 


(FIS, HAMAS, MII) الأحزاب الاسلامي‎ 


حزب جبهة التحرير الوطني ٣×‏ 


(FFS, RCD, MDA, PRA, PSD, PNSD, الآاحزاب الأخرى‎ 


MAJD) 


Indépendant - ررحl‎ 


EF 


3800000 
1612947 


1100000 


384772 


(1)- Jacques FONTAINE, op. cit. p.18. 
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السجلون 


الامتناع 


الأوراق 


العبرون : 


: 4475009 ن 


الملغاة أو البيضا 


8 ن 


: 12841767 ن 


۶ 


381972 : 


ن 


aE 


65.15/ 5 ن 


734.85 9 ن 
72.97 6 ن 


9 ن 


(1)- Ibid, p.19. 
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الشكل رقم 01 : التنظيم الاداري للثورة الحزائري )1( 


(1)- عمر صدوق, دروس فى الهيدات الملية المقارنةء الجزائر : ديوان الطبوعات الجامعية. 1988. ص 93. 


**** أهم المحطات التاريضة 
السياسية-الادارية الجزائرية “*“*** 


* السكان الآصليون (النوميديون) 
“ الدولة الفنيقية - القرطاجنية 
الدولة النوميدية 

“ الأختلال الرومانى 

* الاحتلال الوندالي 

“ الاحتلال البيزنطى -الرومى 


الدولة العربية - الاسلامية 


“ الجزائر تحت الخطر الاسباني 
“ الدولة الاسلامية العثامنية 


الاحتلال الفرنسي 


1264-146 ھ -1830 -1848م 
4 ھ - 1926م 

9ھ - 1931م 

5 ھ - 1936م 

6 افریل 1356ھ - 1937 م 
EEE‏ 

7 ھ- 1938م 

2 ھ- 1943م 

3 ھ- 1944م 

4 ھ- 1945م ` 
5ھ 1946م 

6 ھ - 1947 م 

مارس 1373 هھ - 1954 م 

1 نوفمبر 

دیسمبر 

5 ھ - 1956م 

7 ھ - 1958م 

9 ھ -1960م 

81 ھ 1962م 
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: 3500 ق. م. 

: 880 - 146 ق.م. 

: 238 ق م - 370 م 

: 146 ق. م - 431 م 

: 41 م = 534 م 

: 54 - 647 م„ 

:؟ - 26 هھ. 

:22 - 920 ھ. 

„^ 1514 - 643 : 

:6 ھ - 1511م 

: 924 - 1246 ھ. 

„4 1830 -1518 : 

:1246 - 1382 ھ. 

„^ 1962 - 1830 : 

: مرحلة المقاومة المسلحة (الأمير عبد القادر - الحاج احمد باي). 
: تاسیس نجم شمال إفریقیا ٤۸۸‏ . 
اسن ية :العقاء السلشين: 

: تاسيس الحزب الشيوعى الجزائري .۴٥۸‏ 
امل الت ن فر ها مارت اما اة 
: تاسیس حزب الشعب الجزائري ۴۴۸. 

: إنشاء الاتحاد الشعبي الجزائري ۴۸لا 

: بيان الشعب الجزائري. 


: تاسيس أحباب البيان والحرية ا)AM.‏ 

: الاتحاد الدمقراطى للبيان الجزائري 04لا 

: ميلاد حركة الانتصار للحريات الدهمقراطية؛ النظمة الخاصة 0.8. 
: ميلاد اللجنة الثورية للوحدة والعمل ۸04 . 

: ثورة الفاتح نوفمبر العظيمة . 

: ميلاد الحركة الجزائرية .×N۸‏ 

: ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين 061۸ . 

: الحكومة المؤقتة الجزائرية .6.۴.۸.۸. 

: إنشاء قيادة الآركان لحيس التحرير الوطنى برئاسة بومدين. 

: الجلس الوطنى للشورة الجزائري بطرابلس يصادق على اتفاقية 


إبفبان (مشروع الاستغلال). 


0 ماي - 7 جوان 


1 جويلية 


2 جويلية 

7 دیسمبر 
3 ھ - 1963م 
5 سبتمبر 


9 سبتمبر 
4 ھ - 1964م 
6 - 21 افریل 
15ھ - 1965م 


5 جویلية 


7 هھ - 1967 م 
2 ينایر 

9 ھ - 1969 م 
6ھ ۰ 1976 م 
0 دیسمبر 
7 ھ - 1977 م 
9 ھ - 1979 د 
8 مارس 

140 ھ - 1980م 
02 ھ - 1982م 
3 فبرایر 

3 ھ - 1983م 
4 ھ - 1984م 


1 ماي 


3 دیسمبر 
5 ھ - 1985 م 


1406ھ - 1986م 


فب اہر : 
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: الصادقة على ”برنامج طرابلس" من طرف المجلس الوطني 


للشورة الجزائرية. 


: الاستفتاء الشعبى بشان الاستقلال . 5 جويلية العيد الرسمى 


للاستقلال السياسى. 


: إنشاء المكتب السياس ل ج.ت.و . 
اول هة ية ر ا ا اد (15 ورا 

: الدستور الجزائري الأول. 

: إنتخابات رئاسة الجمهورية. 

: الحكومة الثانية (16 وزيرا). 

: إنشاء قيادة الأركان العامة لجيس التحرير الوطني. 

: الصادقة على ميثاق الجزائر. 

: بداية حكم الرئيس هواري بومدين. 

: إلغاء الدستور؛ وتشكيل حكومة جديدة بقيادته من قبل مجلس 


الثورة. 


: القانون البلدي الجديد. 

: الانتخابات البلدية الآولى للام. ش. ب. .۸۲٣‏ 

: القانون الولائي الجديد والانتخابات الآولية للام. ش. و. ٠.۸۶۷‏ 
: قانون الانتخابات. 

إنتخاب السيد هوراي بومدين رئيسا للجمهورية. 

: إنتخاب المجلس الشعبي الوطنى. 

: إنتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية. 

: تشكيل اول حكومة. 

: الحكومة الثانية. 

: تعديل وزاري وإنشاء وزارات وكتابات للدولة. 

: الانتخابات التشريعية. 

: الصادقة على التنظيم الاقليمي الجديد. 

: الانتخابات الرئاسية. 

: إنشاء محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين. 

: تجديد المجالس الشعبية۔ 

: تمديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في 


الوزارات. 


: تعديل وزاري وكذا بعض التعيينات في اليش الوطنى 


الشعبي. 


¡ تيم الحكومة وتشكيلهاء 


6 فبرایر 


8 فبرایر 
407 ھ - 1987 م 


5 أكتوبر 1408 ه - 1988م 


6 أكتوبر 
۵0 اکتوبر 


2 اکتوبر 


3 نوفمیبر 


6 نوفمبر 


2 نوفمېر 


a 9‏ - 1989م 
5 جويلية 

3 سبتمبر 

6 اکتوبر 

0 هھ 1990م 
2 وان 

0 جوا 

اوت 


1 هھ - 1991 م 


5 ماي 


3 جوان 


4 جوان 
0 جوان 
3 اکتوبر 
0 جويلية 
2 اوت 


6 دېسمېر 
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: نشر الميثاق الوطني الموافق عليه فى استفتاء 16 يناير. 
: تعديلات حكومية وحزبية. 

: تنظيم الحكومة وتشكيلها. 

: مظاهر ات شعبية. 

: اعلان حالة الحصار العسكري. 


: خطاب رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد للأمة وتصريحه 


بإحداث إصلاحات عميقة. 


: إنهاء حالة الحصار العسكري وتوجه رئيس الجمهورية بخطاب 


للأمة. 


: تنظيم إستفتاء للفصل في الاصلاحات التي تنوي السلطة 


إدخالها على الساحة السياسية. 


: تنظيم حكومة جديدة وتشكيلها بقيادة السيد قاصدي مرباح 
: الصادقة على مشروع حكومة قاصدي مرباح أمام امجلس الشعبي 


الوطني. 


: الدستور الجزائري الثالث. 

: القانون الخاص بالجمعيات ذات الطابع السياسى. 

: إعادة تشكيل حكومة جديدة بقيادة السيد مولود حمروش. 

: تعذيل قانون الانتخابات. 

: القانون البلدي والولائي. 

الأفتتخاات العلتة: 

: الاعلان عن نتائج الانتخابات المحلية. 

: اتصالات بين وزارة الاقتصاد وصندوق النقد الدولى والبنك 


الدولي حول السياسة الاقتصادية والمالية للجزائر. 


: قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. 
: تعديل قانون الانتخابات. 
: الاضراب السياس للجبهة الاسلامية للانقاذ 


: إتفاق بين الصندوق النقد الدولى والجزائر حول السياسة 


الاقتصادية للجزائر. 


: إعلان حالة الحصار العسكري. 
: تعيين حكومة جديدة بقيادة السيد سيد أحمد غزالي. 

: تعديل قانون الانتخابات. 

: لقاء الأحزاب والحكومة حول مشروع قانون الانتخابات. 

: لقاء ثانى بين الآحزاب والحكومة حول مشروع قانون الانتخابات. 


: الانتفاہات التشريعبة في إطار تعددي. 


0 دیسمبر 
2 م-1992م 


3 هھ - 1993م 


4 هھ - 1994م 


6 ھ- 1995م 
7-5 جويلية 


6 جويلية 
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: الإعلان عن نتائح الانتخابات التشريعية في دورها الآول. 

إلغاء الانتخابات التشريعية. 

: حل المجلس الشعبي الوطني. 

: إستقالة رئيس الجمهورية السيد بم جديد. 

: اجتماع المجلس الاعلى للأمن. 

: تنصيب المجلس الأعلى للدولة بقيادة محمد بوضياف. 

: حكومة جديدة بقيادة السيد عبد السلام بلعيد. 

: قرار حالة الطوارئ لمدة سنة. 

: إنشاء امجلس الاستشاري. 

: حل الجبهة الاسلامية للانقاذ. 

: التوقيع الرسمي بين القرض الليوني والقرض الشعبي 
الجزائري. 

: تنصيب مرصد حقوق الانسان. 

: قتل السيد محمد بوضياف رئيس المجلس الأعلى للدولة. 

: تعيين على كافي ريسا للمجلس الأعلى للدولة. 

: تعيين حكومة جديدة بقيادة السيد رضا مالك. 

: الندوة الوطنية التي عرفت مشاركة الأحزاب والحكومة بقيادة 
الجلس الأعلى للدولة. 

: تعيين رئيس الدولة السيد لين زروال. 

: تشكيل محكومة جديدة بقيادة مقداد سيفي. 

: إنشاء المجلس الانتقالي. 

: المعارضة تعلن عن العقد الوطني (بروما). 

: التنصيب الرسمى للمجلس الأعلى للشباب. 

: مجلس الوطني الانتقالي يصادق على المشروع الامر المعدل 
والمكمل لقانون الانتخابات الرثاسية. 

: الجلس الوطنى الانتقالى يصادق على مشروع الامر المتعلق 
بخوصصة المؤسسات العمومية. 

: الاتفاق مع نادي باريس حول جدولة الديون (7.5 مليار دولار). 


: الاعلان عن الانتخابات الرئاسية يوم 16 نوفمبر 1995. 


د قانمة الكت والمراجع الحلمية.» 
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5 لفرت طف اتون الاداري. مر :دارا الفكن العزيي: 1967 
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